التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري 
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الطعن في ""صحيح البخاري"" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها 


دعوی اشتمال صحیح مسل على أحاديث مُعَلة 
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بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات والشواهد الحديثية في صحيحه 


٠ه‏ الشبهة الثانبة عشرة aE SS‏ 


التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي "البخاري ومسلم" 


SRSA Sa SS الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 


ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين منقصة لهما 


توهم وجود خلل في منهج كتاب "الترغيب والترهيب" 


SSS SEARS SARE ase ESS E المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


اعتقاد أصحاب النبي ب آن كل ما أمر به النبي 5 دين واجب اتباعه» وآن کل ما هی عنه واجب ترکه 
والابتعاد عنه؛ هذا حرصوا كل الحرص على نقل كل ما ثبت عن النبي ب من قول أو فعل أو إقرار منه ل مصداقا 
لقوله تعالی: # اطق عن افو )ن هو لا وی یوی © (النجم. 

وقد سرى هذا الحرص على السنة النبوية من الصحابة الكرام إلى التابعين وتابعيهم» فحرص الأئمة من آهل 
العلم على حمع السنة المطهرة في دواوين مستقلةء فظهرت الموطَآت» ثم المصتفات» ثم الأسانيد» والجوامع» وكتب 
السنن» وا معاجم... إلخ» ولم تدع تلك الدواوين شاردة ولا واردة عن النبي #5 إلا ذكروها بعد تدقيق وتفحيص 
وبحث» وإن اختلف منهج كل مصتّف عن الآخر في طريقة الجمع» وشروط العدالة» وطريقة ترتيب الأحاديث» 
وموقفهم من الصحة والضعف... إلخ. 

N NE E ANE NESE 
المثارة حول دواوين السنة النبوية» والتي يحاول أعداء الإسلام والسنة من خلاها تقويض صرح السنة المطهرة» بل‎ 
صرح الإسلام العظيم.‎ 

وقد تطلبت طبيعة هذه الشبهات أن يتم ترتيبها داخل ال جزء ترتيبًا تاربخيًّا حسب تاريخ وفاة كل مصتف» من 
الأقدم إلى الأحدث» لا على حسب أهمية كل مصتّف ومكانته بين كتب الحديث. 

ومن هذه الشبهات التي تم الرد عليها داخل هذا الجزء: إنكار الاحتجاج با في مسند الإمام مد من 
الأحاديث» والتشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري» والزعم أن ني صحيح مسلم 
آ9 ر تا ال ف 

هذا وقد أردنا من خلال معالحة هذه الشبهات والرد عليها التأكيد على عدة حقائق نذكر منها: 

° لقد قام بحركة جمع السنة في دواوين علماء أجلاء» عُرفوا بالأمانة والصدق» ولقد سلكواني جمعهم هذا 
منهج اللّحرّي والتثيّت» وانتقاء الحديث وفق معايير وضوابط محددة» وضربوا في سبيل العلم والرواية المثل العلياء 
ما جعلهم في عداد العلاء الثقات. 

ه من الثابت أن كتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينةء وإجماع الأمة قائم على تقديم صحيحي 
البخاري ومسلم على سائر كتب السنة» ووجوب العمل بأحاديثه|. 

. إن ما استد ركه بعض العلماء على صحيحي البخاري ومسلم لا يطعن بحال فيهما؛ وذلك لأم) لم يشترطا 
جع الصحيح كله ني كتابيه). 

' إن ما يوجد في بعض دواوين السنة - ما عدا الصحيحين - من أحاديث ضعيفة أو موضوعة-على ندرتها - 


۳ 


لا يقلّلء بأي حال من الأحوال» من أهمية هذه الكتب» ولا ينفي الاحتجاج بم فيها من صحيح؛ وذلك لأن مصتميها 
لم يشترطوا الصحة في كل ما جمعوه» ولقد تتبع علهاء الحديث هذه الكتب بالنقد والتفحيص» وبيّنوا ما كان فيها من 
صحيح أو غير ذلك. 

وأخيرًا فإن ما حَظِيّت به كتب السنة من اهتمام من قبل علماء الأمةء من شرح ونقد واستدراك... إلخ -ليؤكد - 
بها لا يدع الا للشك على مكانة هذه الكتب لدى الأمة الإسلاميةء ودورها في حفظ سنة النبي E‏ 


ا 


الشبهة الأولى 
الزعم أن أحاديث الموطاً لا يصح الاحتجاج بها“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض منكري السنة أن أحاديث الموطاً لا 
يصح الاحتجاج بهاء ويستدلون على ذلك بأن الإمام 
مالگا - نفسه - لم یکن واثقا من صحة موطئه؛ ما جعله 
يرفض اقتراح الخليفة بي جعفر المنصور بنسخ تسخ 
من الموطأء وتوزيعها على أمصار المسلمين» فقال له 
الإمام: "يا أمير المؤمنين لا ينبغي أن نحمل الناس على 
قول رجل واحد تخطۍ ویصیب". وهذا کله في ظنهم 
إذقدنص الإمام مالك نفسه على أن به الخطاً 
والصواب» وعليه فلا يصح الاحتجاج ب) في الموطاً 
من الأحاديث. 
مالك خاصة» والطعن في السنة النبوية عامة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الشروط التي وضعها الإمام مالك لقبول 
الأحاديث في موطئه تنأى بالموطأعن أن تكون 
أحاديثه لا يصح الاحتجاج بهاء إذ ظل أربعين سنة 
فة ود خن غرف ك القدماء رة وكا 

۲ إن جميع الآراء الواردة حول درجة الموطا في 
السنة لا جرج أي منها عن كون الموطاً من أصح كتب 


(*) شبهات وأباطيل منكرى السنةء أبو إسلام أحمد عبد الله 
ي بو إساام : 
مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط۲ ٣‏ هھ/ م 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الحديث النبوي» فبعضهايجعله مقدَمًا على 
الصحيحين» وبعضها بجعله في مرتبة واحدة معه|ء 
وبعضها بجعله بعدهما مباشرة من حيث الصحة. 

۳) إن ما يقصده الإمام مالك بقوله: "لا ينبغي أن 
نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب" 
هو آراؤه واجتهاداته الفقهية التي كان يدل بها 
عقب كل حديث يذكره» وليس ماني الموطا من 
الأحاديث. 


التفصيل ؛: 
أولا. الشروط الصارمة التي وضعها الإمام مالك لقبول 
الأحاديث في موطئه ء وتهذيبه له طيلة أربعين سنة : 

الإمام مالك هو أول من سلك منهج التحرْي 
وتوخي الصحيح» وانتقاء الأحاديث وفق معايير 
وضوابط عحدّدة» حتى أثمر هذا الجهد عن كتاب الموطأً 
الذي أمضى فيه أربعين عامًا» وهو هدب فيه وينقٌح» 
إلى أن استقر فيه على خسمائة حديث أو أكثر بقليل»› 
هي خلاصة الروايات التي اطمأن ها بعد عرضها على 
الكتاب والسنة الصحيحة» وعمل أهل المدينة. وهذا 
الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يقول: "ما في 
اللأرض بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطا الإمام 
الاك ا 

وكان منهج الإمام مالك أن لا يروي إلاعن 
القات؛ ولذا أثنى عليه كل الأئمة وامتدحوا صنيعه؛ 
قال سفيان بن عيينة: '"رحم الله مالگًاء ما كان أشد 
.١‏ الاستذكارء ابن عبد البرء تحقيق: سام محمد عطا وحمد علي 


معوض,» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١١٤٠١ه/‏ 
Nop‏ ۲( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تقاف لر ال۲ 

وقال بحیى بن معين: "كل ما روى عنه مالك ثقة 
لافار ااا وان ر ت فر 
الزهراني: "سألت مالا عن رجل» فقال: رأيته في 
كتبي؟ قلت: لاء قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي". 
وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم والربيع بن 
سليمان الشافعي: "سمعنا الشافعي يقول: كان مالك 
إذا شك في الحدیث طرحه کله" . 

وما تقدَّم يبن أن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة عند 
وم يكتف بذلك» بل كان يشترط الشهرة بطلب العلم 
والعناية به؛ حتى يعلم الراوي ما مبجدّث به. 

قال رف فال اتيا لت اکا 
يقول: أدركت ببلدنا هذا مشيخة هم فضل وصلاح 
وعبادة يحدّثون» فا كتبت عن أحد منهم حدينًا قط 
قلت: لميا با عبد الله؟ قال: لأنهم م يكونوا يعرفون ما 


.١‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرین» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۷ ۱۰٤۱ه/‏ ۹۹۰١م‏ 
.(VT /۸)‏ 

۲. تذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف المزي» 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 
۳ ھ`ھ/ 144۲م« )0/ (1o‏ 

۳. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (۸/ ١۷ء .)۷١‏ 
.٤‏ التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد» ابن عبداليء 
تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي ومد عبد الكبير البكري» 
مطبعة فضالة -المحمديةء المغرب» ط۲» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م» 
.(T‏ 

٥‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» القاضي الحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» دار 
الفکرء بیروت» ط۳ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» ص ٤٠٤٤٢۳‏ . 
الواضح في منهاج المحدثين» د. ياسر الشماليء دار مكتبة الحامده 
عمان» ط۲ ۲۰۰۳ م» ص۰۲۹۳ ٤‏ ۲۹. 


ويْعَدٌ موطاً الإمام مالك أول کتاب دون في حديث 
رسول الله ي وآثار الصحابة» وفتاوى التابعين» 
تی فيه واضعه منهجًا فريدًا» تبدو معالمه في 
يای°: 
.١‏ التزم الإمام مالك بذكر الثقات من الرجال» 
حتی کان ذكر الرجل في الموطأً بعد حکًا عليه بالتوثیق 
فال ان معن کل شو روئ غه مالك فر ا 
عبد الكريم أبا أمية" كا سبق ذكره. 

لقد اشتهر الإمام مالك بنقد الرجال نقد الفاهم 
ال ف ارت غه کل اتن رظ اران 
لین ر ان پروی غه د تد اا لرا 
الرواة المقبولة روايتهم. 

ومن ذلك قوله: لا يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ 
من سوى ذلك: لا يؤخذ من صاحب هوی يدعو 
الناس إلى هواه» ولا من سفيه معلن بالسّفه» ولو كان 
أروى الناس» ولامن رجل يكذب في أحاديث 
الناس» وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول 
الله ي ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا 
i EE I,‏ 

فهو لا يكتفي - كا ترى -بالعدالة والضبط» بل 
لا بد أن يكون الراوي عنده ممن يزن ما ينقل إليه 
ویتعرف حاله وحال من ینقل عنه؛ ولذا کان يرفض 
أحاديث رجال كثيرين من أهل الصلاح» ويعرف هم 
فضلهم وتقواهم وصلاحهم» وکان یقول: "آدرکت 
. انظر: من جهود الأمة في حفظ السنةء أحمد حسين محمد 
إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة ٠٤١۹‏ ه/ 
4 +,» ص۲۱۱: .۲۱١‏ 
۷. الملحدث الفاصل» الرامهرمز ي» مرجع سابق» ص۳ ٤٠‏ . 


بهذه البلدة أقوامًا لو استسقي بهم القطر لسقواء قد 
سمعوا العلم والحديث كثرًاء ما حدثت عن أحد 
منهم شيئًا؛ لأهم كانوا آلزموا أنفسهم خوف الله 
والزهد» وهذا الشأن -يعني الحديث والفتيا -يجتاج 
إلى رجل معه تقى وورع وصيانةء وإتقان وعلم وفهم» 
فيعلم ما يخرج من رأسه» وما يصل إليه غداء فأما 
رجل بلا إتقان ولا معرفة» فلا ينتفع به» ولاهو 
او ا 

وهذا م يرو الإمام مالك عن كثيرين من آهل 
الصلاح والتقى» إذ لم يكونوا ضابطين؛ ولذا كان 
يقول: "إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونهء 
لقد أدرکت سبعین ممن يقولون: قال رسول الله ل 
عند هذه الأساطين» وأشار إلى المسجد ف) أخحذت 
عنھم شیئاء وإِن حدھم لو اؤتمن على بیت مال لكان 
أميناء إلا أنهم ل يكونوا من أهل هذا الشأن"". 

من ثم كان الإمام مالك حريصًا على أن يكون 
الرواي الذي يروي عنه عدلاء ليس من هل الهوى» 
ضابطًاء فاهما ما يروي» لذا کان يتشدد في فحص 
الرجال على مقتضى هذه الشروط» من ذلك رفضه 
رواية علماء بلد بأسره» فقد قيل له: "ل لا تحدث عن 
أهل العراق؟ قال: لأني رأيتهم إذا جاءونا يأخذون 
الحديث عن غير ثقة» فقلت: إنمم كذلك في 
ا 

۲. حرص الإمام مالك على أن يذكر الأحاديث 
.١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» /١(‏ 
ا 


.)١۳ /۱( المرجع السابقء‎ .۲ 
.)٤١ /١( السابق»‎ .۳ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الصحيحة وفق مذهبه واجتهاده» فجاءت جي 
أحاديثه في الموطاً منتقاةء وقد عد أهل الفن با لحديث 
كل مافيه من الحديث صحيحًاء إلا قليأاء فلقد 
وصف الحافظ ابن عبد البر الإمام مالكًا في روايته 
وصمًا موجرًا حکًاء فقال: "معلوم آن مالگًا کان من 
أشد الناس تركالشذوذ العلم» وأشدهم انتقادا 
للرجال» وأقلهم تكلمًاء وأتقنهم حفظًا؛ ولذلك صار 
اا 
۳. حوى موطا الإمام مالك عددًا من الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي بء والموقوفة على الصحابة 
والتابعين تبلغ حوالي ألف وسبعمائة وعشرين حديثاء 
جلة المرفوع الصحيح منها حوالي ستائة حديث قد 
اشتملت على أعلى شروط الصحة» وأجع العلاء على 
قبو ها والأخحذ اء وقددخلت في كتب السنة 
الصحيحة» وهناك أحاديث م يتصل سندهاء وإنها هي 
بلاغات أو مراسيل كان الإمام مالك يقول فيها: 
"بلغني أن ابن عمر» أو أن عمر» أو أن أبا هريرة قال» 
"ويغفل ذكر السند إلى من ذكر بلاغة عنه» أو كان 
يذكر السند حتى إذا وصل إلى التابعي رفع الحديث إلى 
النبي ب -وهوالمرسل -ومذهب الإمام مالك 
تصحيح هذه البلاغات والمراسيل؛ لقرب) من عصر 
النبوةء ولتميّر رواتي) بالأمانة والعدالة والثقة» ولكن 
العلاء م يقبلوا هذه البلاغات والمرسيل على إطلاقهاء 
وراحوا يلتمسون ها طرقا متصلةء فتبيّن هم أن الإمام 
مالكًا م يذكر هذه الحلقات وهي موجودة بالفعل» 
ومن يبحث عنها يجدها» وهذا ما فعله العلامة ابن عبد 


.)٥ /١( التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البر في كتابه "التمهيد" الذي وصل فيه روايات 
ا 

.٤‏ لإ يقتصرالإمام مالك في الموطأعلى ذكر 
الأحاديث المرفوعة إلى النبي ب سواء كانت متصلة 
أم منقطعة» بل ضمّنه طائفة من الآثار الموقوفة على 
الصحابة والتابعين» فبلغت الموقوفات حوالي ستمائة 


وثلاثة عشر» وأقوال التابعين مائتين وهسة 


. ومن أهم ما يمتاز به موطأ الإمام مالك أنه 
جمع فيه بين الحديث وفقه الحديث»› فنرى الإمام 
يستنبط ويفرّع» وينقل القارئ إلى بيئة السنة والحديث» 


وينقل طالب العلم إلى معايشة السنة النبوية". 

هذا منهج الفريد الذي وضعه الإمام مالك في 
موا وای خا ف کا الا کن 
الناس» فقد عرف واشتهر من خلال موطئه الذي 
ما ف رن ةده وقح 

ويؤكد هذا ما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 
من قول عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال: 
"عرضنا على مالك الموطاً في أربعين يومًاء فقال: كتاب 


الفتةفى اننس اخدقوة ق ان هاا فاا 


.١‏ الفكر المنجهي عند المحدثين» همام عبد الرحيم سعيدى 
ص۳١١٠ ١٠١‏ نقلا عن: من جهود الأمة في حفظ السنةء 
د. مد حسین إبراهیم» مرجع سابق» ص٤‏ ۲۱. 

۲. مالك حیاته وعصره» محمد أبو زهرة» ص۱۹۲ نقلا عن: 
من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين إبراهيم» مرجع 
سابق» ص٤۲۱‏ . 

. الفكر المنهجي عند المحدثين» همام عبد الرحيم سعيدى 
ص۱۸١‏ نقلا عن: من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أهمد 
حسین إبراهیم» مرجع سابق» ص۹٣۲۱‏ . 


ا e‏ 
ولقد أله الإمام مالك بإشارة من الخليفة العباسي 
المنصور» حينهاحجّ وذهب إلى المدينة» فطلب من 
الإمام مالك أن يضع للناس كتابًا في الحديث و الفقه» 
فقال له: وطى لنا كتابًا في العلم تَجتّب فيه شدائد ابن 
عمر» رخص ابن عباس» وغرائب ابن مسعود» 

فال کا خاو ا 

وذكر السيوطي هذه التسمية سببًا آأخر» وهو ما 
روي من أن مالگا قال: "عرضت کتابي هذاعلى 
سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه 
ف 

و ا ی و ا 
الإبل إلى المدينة يسمعونه نه" حتى لقد رواه عن 
مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل. 

ولقد عني الناس بالموطاً على اختلاف مشارمم» 
فكان منهم المبرزون من الفقهاء كالشافعي» ومحمد بن 
الحسن» وابن وهب» وابن القاسم» ومنهم جهابذة 
المحدثين؛ كيحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وعبد الرزاق بن مام» ومنهم الملوك والأمراء؛ 
كالر شيد وايشة الامين وا لامرن ونذلك اشجهر الوطا 
في عصر مؤلفه» فانكبٌ الناس جميعًا عليه من جميع 
ديار الإسلام القاصي منهم والداني» ثم م يأت زمان 


(YA /١( التمهيد ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .٤ 


ه. انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» 
(۷/ 9). 

.٦‏ موطاً الإمام مالك» مالك بن أنس» تحقيق: تقي الدين 
الندوي» دار القلم» دمشق» ط۰۱ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م»(١/‏ 
4). 

۷. انظر: التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابقء .)۸٤ /١(‏ 


إلا ازداد الموطاً فيه شهرة على شهرته» واشتدت عناية 
الناس به» ولا عجب فعليه بنى فقهاء الأمصار 
مذاهبهم حتى أهل العراق في بعض أمورهم» ولم يزل 
العل)|ء خرجون أحاديثه» ويذكرون متابعاته 
وشواهده» ویشر حون غریبه» ویضبطون مشکله» 
ویبحثون عن فقهه» ویفتشون عن رجاله» ک) لم یزل 
E‏ 

هذا هو موطا الإمام مالك وهذه هي مكانته عند 
صاحبه» وغیره من العلم)ء في کل زمان ومکان» ۾ 
يشك الإمام مالك لحظة في صحة أحاديثه؛ رغم ذلك 
فل این ا ب وی ی ا د و إا 
الع . 
ثانيًا. مكانة الموطاً بين كتب الحديث النبوي: 

لقد اختلفت آراء العلاء حول درجة الموطاً في 
السنةء وتلك الاختلافات لا يخرج رأي منها عن كون 
الموطأً من أصح كتب الحديث. وقد قام د. السباعي 
بدراسة مستفيضة حول هذا الأمر» فقال: أماعن 
درجة الموطاً في السنة فقد اختلفت آراء العلماء حوها: 

فقال قوم: بأنه مقدّم على الصحيحين؛ لمكانة الإمام 
مالك رحه الله وا عرف عنه من التثبت والتمحيص»› 
وك ات ق رجن ن وغو دمت إل ذا 
الرأي ودافع عنه ابن العربي» وهو رأي جمهور المالكية. 

ومنهم من جعله مع الصحيحين في مرتبة واحدة» 
.١‏ انظر: الحديث والمحدثون» محمد أبو زهو» مطبعة مصر› 
القاهرۃ» ط۰۱ ۱۳۷۸ ہھ/ ۱۹۹۸ م)› ص ۲٣۳۰۲٥۹۲‏ . 
® ني ""مكانة الإمام مالك وثناء العلم)اء عليه ومنهجه في 


الموطاً" طالع: الشبهة الحادية عشرة» من الحزء الخامس (الأئمة 
والرواة). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
وإليه يشير كلام الدهلوي في كتاب "حجة الله 
البالغة"؛ حيث تحدّث عن طبقات كتب السنة» وجعل 
في الطبقة الأولى منهاء الموطاً والصحيحين. 

ومنهم من رأى مرتبته دون مرتبة الصحيحين» 
وهو رأي جمهور المحدثين» ويعإر عن سر ذلك ابن 
حجر؛ حيث يقول: "إن كتاب مالك صحيح عنده 
وعند من يقلّده على ما اقتضاء نظره من الاحتجاج 
بالمرسل والمنقطع وغير هما" والمحدّثون على عدم 
الاعتداد بالمرسل والمنقطع وماعدا المتصل» فلا جرم 
أن كانت مرتبة الموطاً عندهم دون مرتبة الصحيحين. 

وقد أجاب أصحاب القولين الأولين عن وجود 
الأحاديث المرسلة والمنقطعة في الموطا فقالوا بها 
متصلة السند من طرق أخرى» فلا جرم أنها صحيحة 
من هذا الوجه. 

ومن عني بوصل ما في الموطاً من مرسل ومنقطع 
ومعضل» الحافظ ابن عبد البرء وما قاله: "وجميع ما 
فيه من قوله بلغني"» ومن قوله "عن الثقة" عنده ما ۾ 
يسنده» واحد وستون حديثا كلها مسندة من غير 
طريق مالك إلا أربعة أحاديث لا تعرف وهي: 

۱. "ای لا سی ولکن ألگى". 

۲. "إن رسول الله لأر عار الناس قبله أو 
ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعبار أمته ألا يبلغوا 
من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه 
الله ليلة القدر". 

۳. قول معاذ ظ4: "آخر ما أوصاني به رسول 


الله ل في العَرْز أنه قال: حسن خلقك للناس". 


۲. العَزْز: هو موضع الركاب من رحل البعير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.٤‏ "إذانشأت بخرية " ثم تشاءمت فتلك عين 
غديقة" أي: كثيرة الماء. 

وقد دافع العلماء عن هذه الأحاديث الأربعة بأن 
معاني هذه الأحاديث صحيحة» واستشهدوا ها ب 
يعضدها في كتب السنة. 

ولكن الشيخ الشنقيطي رحه الله في كتابه "إضاءة 
الحالك"نقل عن ابن الصلاح أنه وصل هذه 
الأحاديث الأربعةء والذي استظهره السيوطي إطلاق 
الموطاً صحيح لا يُستشنى منه شيء؛ لأن مافيه من 
المراسيل مع كونه حجة عنده بلا شرط» وعند من 
يوافقه من الأئمة في الاحتجاج بالمرسل» فهو أيصًا 
حجة عندنا؛ لأن المرسل -عندنا - حجة إذا اعتضد 
وما من مرسل في الموطا إلا وله عاضد وعواضد". 

وأماعن قول ابن حزم بأن في الموطأ أحاديث 
ضعيفة» ضكّفها العلهاء» فقد تعقّبه اللكنوي بأنها 1 
تصل إلى حد السقوط والوضع» ولعل مانقله ابن 
حزم من توهين العلاء لبعض تلك الأحاديث ناشىئ 
عن حكمهم عليها بالنظر إلى الطرق التي وصلتهم 
أما بالنظر لطريق مالك فهي عنده صحيحة»ء وهو أولى 
أن يؤخذ رآیه في شیوخه ومن روی عنهم؛ إذ هو أدری 
بهم وآعرف. 

روى أبو الحسن بن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي: 
سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: "عرضت 
كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة» فكلهم 
.١‏ البحريّة: السحابة. 


۲. السنة ومكانتهافي التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» دار السلام» القاهرة» ط۳ ۲۷٤۱ھ ۰۰٦‏ ۲ 
ص۰۳۸۹ ۳۹۰ بتصرف. 


واطأني عليه فسمّيته الموطأً"» وهذا جعل تسمية الموطاً 
من المواطأة» أي الموافقة» وهذا مالم يرو عن أحد 

وروي ان مالکا لا أراد أن يؤلف بقي متفكَرَا باي 
اسم يسمي تأليفه؟ قال: فنمت» فرأيت النبي بل 
يقول: وطّى للناس هذا العلم» فسكّى كتابه اموطاً. 

ثم إن مالكا عزم على تصنيف الموطأء وقرر أن يقوم 
بجمع كتاب تحتوي أبوابه صحاح الأخبار» وعمل 
أهل المدينة في أبواب الفقه» ثم إنه صتفه وأمه وجرّده 
في مدة طويلة» فعمل من كان في المدينة يومئذ من 
العلاء الموطآت» فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل 
هذا الكتاب» وقد شر كك فيه الناس» وعملوا أمثاله» 
فقال: إيتوني بها عملواء فأتى بذلك فنظر فيه وقال: 
لتعلمن آنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله تعالى» قال 
ابن عبد البر: فكأن| ألقيت تلك الكتب بالآبار» وما 
سمعت لشيء منها بعد ذلك بذكر» وهذا لا يذكر 
الا إل دك م مات 

ومن هذايتبين لنا أن موطا مالك يضاهي 
الصحيحين من حيث الصحة والمكانة بين كتب 
الحديث. 


ثالشا. مقصد الإمام مالك في قوله : "لا ينبغي أن 
نحمل الناس على قول رجل واحد یخطیٰ ویصیب": 

إن الذي ذهب إليه المشككون من أن الإمام مالا 
م يوافق على حمل الناس على الموطا؛ لأن أحاديثه ليس 
مقطوعًا بصحتها؛ لا يتفق والفهم الصحيح» ونوضح 


۳. الإمام مالك بن أنس إمام دار الممجرةء عبد الغني الدقرء دار 


القلم» دمشق» ط۳ ۹١٤١ه/‏ ۸ مء ص٤‏ *۱0›1. 


ذلك بالآتي: 

على فرض صحة القصة التي نقلها المشككون» 
والتي كانت بين الخليفة أبي جعفر المنصور والإمام 
مالك والتي قال فيها الإمام مالك: "لا ينبغخي أن 
نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ 
وا 

فعلى فرض صحة ذلك نسأل هؤلاء: 

.١‏ هل تصوّر أن الإمام مالگًا الذي هذّب موطأه 
ونقحة فى أربعين سنة يأي بعد ذلك كلة ويقول: لا 
ينبغي أن نحمل الناس على الأحاديث الموجودة فيه» 
خاصة وقد علمنا مدى حرصه على ذكر الأحاديث 
الصحيحة فقط ني موطئه» وأنه كان متشدّدَا في شر طه 
لقبول تلك الأحاديث؟! 

۲. هل عندكم شك ني ن أحاديث الموطا هي من 
قول رسول الله بء وليست من قول الإمام مالك؟ 

۳. فإذا ما كانت أحاديث الموطاً من قول رسول 
الله َء فهل يتصور أن يصف اللإمام مالك - وهو من 
هو في اللخة - جمعه للأحاديث ا "قول"! إلاآن 
يكون قاصدًا بذلك آراءه واجتهاداته الفقهية في 
موطئه؟ 

ومن ثم» فالإمام مالك لم يقصد بقوله: "لا ينبخي 
أن نحمل الناس على قول رجل يخطى ويصيب" أن 
الأحاديث التي دون افي موطه ليس مقطوعًا 
بصحتهاء وأنه لا ينبغي آن نحمل الناس على تلك 
الأحاديث» فذلك لا يتصور» ولم يقل به أحد قط 
.١‏ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء عدد رقم (۳۱) رجب إلى 
شوال» ١١٤۱ه›‏ ص۱٥.‏ 


۱۱ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
خاصة وقد بين العلاء مدى حرص الإمام مالك على 
أن يذكر الأحاديث الصحيحة في موطئه» وأنها قد 
اشتملت على أعلى شر وط الصحة. 

وإنما الذي يقصده الإمام مالك هو آراؤه الفقهية 
التي كان يدلي بها عقب كل حديث يذكره؛ ودليل ذلك 
ما رواه أبو نعيم في الحلية عن الإمام مالك بن نس أنه 
قال: "شاورني هارون الرشيد أن يعلُت الموطأفي 
الكعبةء وحمل الناس على ما فيه» فقلت: لا تفعل فإن 
أصحاب رسول الله ي اختلفوا في الفروع» وتفرقوا 
ف ادان وکل مضت" ٠‏ 

وعليه فلا شك أن الأمام مالگًا يتحدث عن آرائه 
واجتهاداته الفقهية الواردة في الموطأء والتي رفض أن 
يحمل الناس عليها؛ لأن صحابة رسول الله ك أنفسهم 
قد اختلفت اجتهاداتهم في الفروع» وتفرقوا في البلدان 
بعد ذلك وکل مصیب في رأیه» فلا نستطیع آن خی 
أحدًا منهم في اجتهاده أو نلزم الناس برآي أحد 
منهم؛ لأنه كا قال الإمام مالك: "كل يُؤخذ من كلامه 
ويرد إلا صاحب هذاالقبر". 

"وني هذا وحي للعام ألا يستبد وألا يغلق باب 
العلم من بعده» أو يدعي أنه قال EER‏ 
وني هذا فسحة ليسر الدين وسم|احته» ورخصة عند 
الحاجة الملحة وتخفيف من الله ورحمة» فالعلاء الذين 
يششبدون» والعلاء الذين يتجردوان من مواريك الخلم 
الإسلامي» هؤلاء جيعًا ينفون عنهم صفة العلم 
ويتجافون ع رسمه لنا أجدادنا من المنهج القويم 


۲. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الأصفهاني» دار الكتب 
العلميةء بروت» د. ت» (TY /١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي يو خد ولا يفرّق» ويسهّل ولا يصعّب"'. 

ومن هذا يتبيّن لنا أن الإمام مالكًا م يقل على 
الأحاديث النبوية التي جمعهافي الموطا أن بعضها 
صحيح وبعضها خطأء ولكنه قصد أن اجتهاداته 
الفقهية هي التي تحمل الصحة والخطأء أما الأحاديث 
فهي عنده كلها صحيحة؛ إذ إنه ظلّ ينفح فيه أكثر من 
أربعين سنة كلا شك في صحة حديث حذفه» حتى 
بقي الصحيح منه حسب رؤيته هو وشروطه. 
الخلاصة : 

٠‏ الإمام مالك أول من سلك منهج التحرّيء 
وتوخي الصحيح من المحدثين؛ وذلك بانتفاء 
الأحاديث وَفق معايير وضوابط محددة» أضف إلى 
ذلك هذا الجهد الكبير الذي أمضاه في تنقيح كتاب 
لموطاً الذي بلغ أربعين عامًاء فكيف يسوغ لطاعنِ أن 
يطعن في أحاديثه بعد ذلك؟! 

وات آل کت و تد 
رسول الله ي وآثار الصحابةء وفتاوى التابعين. 

لقدتوخى الإمام مالك في موطنه منهجًا 
فريدًا؛ إذ التزم بذكر الثقات من الرجال؛ حتى كان 
ذكر الرجل في الموطأً حكيًا عليه بالتوثيق» ولا غرو 
فقد اشتهر الإمام مالك بنقد الرجال نقد الفاهم 
الخبير» فكان لا يكتفي بالعدالة والضبط» بل كان 
لا بد أن يكون الرواي عنده ممن يزن ما يقل إليه» 
ویتعرف حاله» وحال من ینقل عنه؛ ولذا کان يرفض 
أحاديث رجال كثيرين من أهل الصلاح الذين يعرف 
.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلينء 
د. رءوف شلبي» دار الطباعة الحديثة» مصر» د. ت» ص١٠۲.‏ 


۱۲ 


هم فضلهم وتقواهم» ولقد بلغ من تحرٌّيه أنه كان 
يشترط الشهرة بطلب العلم والعناية به حتى يعلم 
الراوي ما محدّث به. 

رال شی ون اکتا 
الإإبل إلى المدينة يسمعونه منه» حتى لقد رواه عن 
مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل. 

٠‏ عني الناس بالموطاً على اختلاف مشاريهم 
فكان منهم المبرزون من الفقهاء الأجلاء؛ كالشافعيء 
ومحمد بن الحسن» وابن وهب» وابن القاسم» ومنهم 
جهابذة المحدثين؛ كيحيى بن سعيد الق ان» وعبد 
الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق بن همام» ومنهم 
الملوك والأمراء؛ كالرشيد وابنيه الأمين والمأمونء 
وبذلك اشتهر الموطا ني عصر مؤلفه» فانكبٌ الناس 
عليه من جميع ديار الإسلام القاصي منهم والداني. 

٠ه‏ لقد اختلفت آراء العلاء حول درجة الموطاً 
بين كتب الحديث» وتلك الاختلافات لا جرج رأي 
منها عن كون الموطأً من أصح كتب الحديث؛ فمنهم 
من يرى أنه مقذّم على الصحيحين» ومنهم من يجعله 
مع الصحيحين في مرتبة واحدة» ومنهم من رأى 
مرتبته دون مرتبة الصحيحين» وهو رأي جمهور 
ان 

۰ إن الإمام مالکا ر حه الله عرض كتابه على 
سبعين فقيهًا من فقهاء المدينةء وكلهم واطأه عليهء لذا 
سمي الموطاًء كما روي أن الإمام مالك رحمه الله رأى 
في منامه النبي ج وهو يقول له: "وطۍ للناس هذا 
العلم". 

٠‏ إن الذي ذهب إليه المشككون من أن الإمام 
مالكًا ل يوافق على حمل الناس على موطئه؛ لأن 


حاديثه ليس مقطوعًا بصحتها لا يتفق مع الحقائق ولا 
الفهم الصحيح؛ لأن الذي يقصده الإمام مالك من 
قوله - هو آراؤه واجتهاداته الفقهية التي کان يدلي بہا 
عقب كل حديث يذكره في الموطأ. 
د 
الشبهةالثانية 
إنكارالاحتجاج بما في مسند الإمام 
أحمد من الأحاديث* 

مضمون الشبهة : 

يرذ بعص المغالطين الاحتجاج ب) في مسند الإمام 
أحمد من أحاديث. ويستدلون على ذلك با نجه الإمام 
خاص به دون تثبت ورويّة» ودون تمییز منه للحدیث 
الصحيح من السقيم» نما أدّى إلى امتلاء المسند 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ 
خالا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا جوز رواية 
الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؛ مما دفع 
العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول 
بامتلاء المسند بالموضوعات التي نص كلاها على عد 
منهاء ودفع غير ما كالنووي وطاهر الجزائري إلى 
القول بعدم مشروعية الاحتجاج با في مسند أحمد من 
الأحاديث مطلقا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
السنة النبوية المطهرة وإسقاط الاحتجاج بها؛ من 
(*) أضواء على السنة المحمديةء حمود أبو رية» دار المعارف» 


القاهرة» ۳۷۷١ه/ ۱۹١۸‏ م. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد 
عمر هاشم» مکتبة غریب» القاهرة» ۹ م. 


۱۳ 


خلال الطعن في أكبر ديوانِ من دواوينها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إجاع الأمة الإسلامية على تلقي مسند الإمام 
أحد بالقبول» وجعله حجة وإمامًا يُعوّل عليه عند 
الاختلاف -ينفي القول برده وإسقاط الاحتجاج به. 

۲) شرط الإمام أحمد في مسنده ألا يروي إلا عن 
الاد بلك و اوا ف ف 
قبول الحدیث. 

۳) لاوجودللأحاديث الموضوعة بين دفتي 
المسند» وقول بعض أهل العلم بوجود أحاديث 
موضوعة فيه إنا هو من قبيل الوهم» وهو مردود 
بأقوال جمهور أهل العلم» وضعف بعض الأحاديث 
فيه لايمنع الاحتجاج به. 
التفصيل : 
أولا. تلقي الأمة لمسند أحمد بالقبول واحتجاج 
العلماء به : 

إن مسند الإمام أحمد كتاب عظيم في السنة شهد له 
الحدثرن فذا وحديثًا بأنه أجمع كتب السنة للحديث 
وأوعاها لكل ما يحتاج إليه المسلم ني أمر دينه ودنيا 
وقد سلك الإمام أحمد في ترتيبه مسلا يتفق وطريقة 
أهل طبقته» فهو يذكر الصحابي» ثم يورد ما رواه عن 
رسول الله ل من الأحاديث غير ناظر إلى ترتيبها 
حسب موضوعاتها ثم يتلوه بالصحابي الآخر وهكذاء 
فا صمح هذا الكتاب يرى حديثًا في الحدود يلي حديثا 
آخر ني العبادات» إلى جانب ثالث في الترغيب 
والترهيب» وهذ ه الطريقة وإن كانت لا تلائم آهل 


عصرنا الحاضر الذين قعدت م الهمم وضعفت فيهم 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ملكة الحفظ والضبط التي كانت سائغة ميسورة لأهل 
القرن الثالث الذين عظمت عنايتهم بحفظ الحديث 
وضبطه ومذاكرته» حتى كان الواحدمنهم بحفظ 
المسند الكبير» كا يحفظ السورة من القرآن الكريم. 

هذا وقد اشتمل مسند أحمد على أربعين ألف 
حديث بالمكرر» ومن غير المكرر على ثلاثين ألما ومع 
ذلك فلم يستوعب الأحاديث كلهاء ومن زعم ذلك 
فقد أخطاً. وفي المسند كذلك نحو ثلثائة حديث ليس 
بين أحمد وبين رسول الله ل فيها غير ثلاثة رواة. 

قال الحافظ ابن کثیر: "لا يوازي مسند أحمد كتاب 
مسند في کثرته وحسن سیاقاته» وقد فاته أحاديث 
كثيرة جدًاء بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة 
الذين في الصحيحين قريب من مائتين". 

وبالإضافة إلى ما سبق نورد أقوال كبار أهل العلم 
التي تؤكد أهمية المسند وجلالة مكانته» من هذه 
الأقوال ما ورد عن الإمام الحافظ أي موسى محمد بن 
أبي بكر المديني قال: "وهذاالكتاب أصل كبير» 
ومرجع وثيق لأصحاب الحديث» انتقي من حديث 
كثير ومسموعات وافرة» فجعل إمامًا ومعتمدًاء وعند 
التنازع ملجاً ومستندًا". 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن هذا المسند 
مصنف عظيم تلقته الأمة بالقبول والتكريم» وجعلوه 
1. الحديث والمحدثون» محمد آبو زهو» مرجع سابق» ص۹٦۳»‏ 


۷ 
۲. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار 
التراث, القاهرة» ط۲ ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲ م»(۱/ ۱۷۳). 

۳. مقدمة مسند الإمام أحمد» أحمد شاكر» دار المعارف» مصرء 
ط« 11۸ /a‏ 146۹م« )1/ (YY‏ 


1٤ 


إمامًا وحجة يُرجع إليه» ويْعول عند الاختلاف 
ا 

ويصف الإمام الذهبي المسند بالديوان السامي» 
ثم يقول عنه: إنه حتو على أكثر الحديث النبويء وق 
أن يثبت حديت إلا وهو فيه“ . 

وروي عن عبد الله بن الإمام أحهمد قال: "قلت 
لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال 
عملت هذا الكتاب إمامًا إذا اختلف الناس في سنة 
رسول الله ل رجعوا إليه. وقد رُوي آنه قال لابنه عبد 
ال ا اع ةا الد ق ته رة لا 
إمامًا" وما لا بختلف فيه اثنان أن الإمام أحمد أبعد 
الناس عن المجازفة ني القول وإطراء كتابه بغير حق» 
ولو أراد الدنيا بجاهها وسلطانها لحازها بكلمة تخرج 
من شفتيه في فتنة خلق القرآن» ولكنه وقف الموقف 
المشرّف الخالد في تاريخ الإنسانية"". 

وما يدل على أمية وقيمة المسند ماقام عليه من 
شروح وجهود في حاولة لتصفيته وتنقیحه وتبویبه» 
وأول من قام بهذا العمل الإمام أبو بكر محمد بن عبد 
الله ابن المحب الصامت» فرتبه على معجم الصحابة 
ورتّب الرواة كذلك» ثم أخذ هذا الكتاب الحافظ ابن 


كثير» وأضاف إلى أحاديثه الكتب الستة» وكتاب ابن 


.٤‏ القول المسدد ني الب عن مسند الإمام أمد» ابن حجر 
العسقلانيء إدارة ترجمان السنةء باكستان» ط »٤‏ ١٠٤٠ه/‏ 
۲م ص۲ بتصرف. 

/١( مسند الإمام أ مد تحقيق: أحمد شاكر» مرجع سابق‎ .٥ 
(۳۹ 

1.دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب 
المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» 
ط۲ ۱٤۲۸‏ هھ/ ۲۰۹۷م ص۱٦۲‏ . 


كثير اسمه "جامع المسانيد والسنن"» وجمع غريبه بو 
عمرغحمدبن عبدالواحدالمتوف سنة٥٤‏ ٣ه‏ 
واختصره عمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوق سنة 
٥ه‏ ورتبه على الأبواب الفقهية علي حسين بن 
عروة» وأبو ا لجسن على زكنون الحنبلي المتوفی ۳۷ ۸ه 
وشرحه كذلك بعض الحفاظ الأصبهانيين» والحافظ 
افر لن در وعفن م ا ف 

وقد رتب المسند على الأبواب ترتيبًا متقتًا مهذبًا 
الشيخ المحدّث أحد بن عبد الرحهن محمد البنا الشهير 
بالساعاتي» وقد انتهي من تبییضه عام ۱١۳١ه‏ 
وجعله سبعة أقسام: قسم التوحيد وأصول الدين» 
وقسم التاريخ» وقسم الفقه» وقسم التفسير» وقسم 
الترغيب» وقسم الترهيب» وقسم القيامة وأصول 
الآخرة» وك قسم من هذه الأقسام السبعة يشتمل 
على جملة كتب» وكل كتاب يندرج تحته جملة أبواب» 
وبعض الأبواب يدخل فيه جملة فصول» وفي أكشر 
تراجم الأبواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب» 
وقد سمّى هذا الكتاب" الفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"» ثم شرح كتابه هذا 
وخرٌج أحادیثه في كتاب آخر سه "بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني"". 

وقد أخرج كتاب المسند إخراجًا آخر عا م حقق هو 
الشيخ أحمد محمد شاكر رحه الله وقام بعمل فهارس 
.١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة 
مصطفى» (۲/ »)۲٠١‏ نقلا عن: السنة النبوية وعلومهاء 
د. مد عمر هاشم» مرجع سابق» ص٣۱۳‏ بتصرف. 
۲. المحديث والمحدثون» د. محمد أبو زهو» مرجع سابق 


ص۳۷۷ بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
علمية ولفظية تعين الباحث على الاطلاع على مواضع 
الأحاديث» كالفهارس اللفظية»ء وفهارس الأعلام 
والجرح والتعديل» والأماكن» وغريب الحديث» أما 
الفهارس العلمية فهي فهارس الأبواب والمسائل التي 
ا جا ا م انو در 
الأحاديث فأصبح ميسورًا لكل قارئ آن جد الباب 
الذي يقصده» والمعنى الذي يريده وم يرج 
الأحاديث كلهاء وإنا عني ببيان درجة الحديث» فيذكر 
صحة الحديث إن كان صحيًا» ويبين سبب الضعف 
ان کان غفا ودر الات جوت اها 
طلائع الكتاب» تضكّنت ما قاله بعض الأئمة في 
المسند» كا ذكر ترجمة للإمام أ هد نقلها من كتاب 
تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي» وقد أكمل منه خُسة 
عشر جزءًا» ثم لحق بربه رحه الله» ثم كمل من بعده 
فضيلة د. الحسين هاشم رحه الله من الحزء السادس 
عشر حتى التاسع عشر» ثم اشترك معه د. أ هد عمر 
هاشم ني الجزء العشرين والحادي والعشرين". 
ومن ثم» فهذه نبذة عن جهود بعض العلهاء على مر 
العصور الذين حاولوا ترتيب ال مسند وعهذيبه» وهذا ما 
كان يتمتاه الحافظ الذهبي رحه الله حيث قال: ولو أنه 
-يعني عبد الله بن الإمام همد -حرر ترتيب المسند 
و ا امول ا ا 
وتعالى أن يقَيّض هذا الديوان السامي من يخدمه» 
ويب وب عليه» ويتكلم على رجاله ورتا وه 
ووضعه» فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي» وق أن 


. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق 
ص٣۱۳‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


.0 
يثبت حدیث إلا وهو فيه . 


وعليه فهذه هي أقوال العلماء في المسندء وهي تزكية 
جليلة للمسند من أئمة ثقات أجلاءء ونلاحظ أن تلك 
الشهادات تدل دلالة قوية على أن للمسند مكانة سامية 
في قلوب علماء الأمة الذين هلوا من معينه العذب» 
على توثيقه والأخذ منه» وأمة الإسلام لا تجتمع على 
ضلالةء كا قال النبي الأكرم كة: "إن الله لا ججمع أمتي 
i ETA‏ 

ولقد تتابعت أجيال الأمة على حفظ أحاديث 
يحفظ ج ز١ا‏ من المسند" وح هم ذلك؛ كا قال 
الذهبي: "فإنه حتو على أكثر الحديث النبوي» وقل أن 
شات ديت الا وهر هوام ان فاا عت 
فيه» بل عامتها - إن شاء الله تعالى - فيه (أي: موجودة 
فيه)» وأما الغرائب وما فيه لين» فرُوي من ذلك 
الاسر ورك الاك 

لقد كان من أكبر الدوافع التي دفعت الإمام أحمد 
إلى تصنيف المسند "ما رآه أحمد في عصره من كثرة 
الأحاديث التي وضعها أعداء الدين والمغرضون من 
.١‏ مقدمة مسند الإمام أحمد» أحمد محمد شاكر» مرجع سابق 
(۱/ ۳۹). 
. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: لزوم الحاعة /١(‏ ۳۲۲( رقم .)۲۲۰٣۵(‏ 
وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(TY)‏ 
۳. انظر: مقدمة مسند الإمام أحمدء أ مد محمد شاكر» مرجع 
سابق» (۱/ .(Y‏ 
.٤‏ المرجع السابق» (۱/ ۹). 


۱٦ 


أصحاب النحل الأخرى» حتى ع تيار الموضوعات 
بصورة أفزعت هذا الإمام ا لجليل ما جعله يتصدّى 
للقيام بهذا العمل الضخم» والمجهود الكبير ليقدّم ما 
صح في رأیه من أحادیث رسول الله كز" . 

ومن ثم» أراد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رمه 
الله أن يحفظ على المسلمين السنة؛ من خلال جمع ما 
¿ لديه صحته من أحاديث النبي بي في كتابه المسندء 


N 


. 


وقد اختار هذه الأحاديث من بين سبع|ئة وسين 
ألف حديث؛ لتكون حجة لأهل السنة على خالفيهم 
من المبتدعة» وتكون ملجاً وملادًا من أراد أن يقتفي 
أثر النبي ي ني هديه وسنته» لذلك قال الإمام العلم 
أحمد بن حنبل رحه الله لاإبنه عبد الله: "احتفظ بهذا 
الد فة كرد للاي اا 

وأما من زعم أن الأئمة لا يجحتجون -بأحاديث 
المسند فهذا زعم كاذب بناه المدعي على مقولة لاومام 
النووي وغيره فهمها خطاً؛ إذ إنه فرق كبير بين قوهم: 
لا بجحتج بيا يورد فيه مطلقًاء وبين مقالة المدّعي: إنه لا 
يسوّغ الاحتجاج بأحاديث المسند ولا التعويل عليهاء 
وهذا الفرق يدركه المبتدئ من طلاب العلم» ومراد 
الأئمة بقوهم "مطلقًا" أنه لا حت بكل حديث فيها؛ 
وذلك لأنها تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف» 
وإنا بجتج بالصحيح والحسن دون الضعيف بأنواعه» 
ومن ثم وجب العلاء البحث عن درجة أحاديث 
السائيد والحقق من صلا ها لاو تجا والي: 
الڌي لا ينبغي أن يُشك فيه أن معظم أحاديث مسند 
ه. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابقء 


ص۱۲۹ . 
. دفاع عن السنة» د. محمد آبو شهبة» مرجع سابق» ص۹۱٠۲‏ . 


الإمام أحمد ما يصح الاحتجاج بها؛ فهي إما صحيحة 
E‏ 

يقول الشيخ الألباني: "لقد تتابع علماء المسلمين 
- سلما وخلقًا على الاحتجاج بم) في المسند من 
الأحاديث بشروطها المعروفة في علم المصطلك "". 

وني النهاية نقول إذا كانت أحاديث المسند التي 
تصح نسبتها للإمام أحمد إما صحيحة وإما حسنة - كا 
قر المحققون من أهل العلم -فهي ما ضحت به» وعليه 
فأحاديث المسند حجة يسوغ الاحتجاج بها؛ لأها 
تدور في فلك الحديث الصحيح والحسن» وكلاهما 
يحتج به عند جمهور أهل العلم. 
ثانیا. شرط الإمام أحمد ومنهجه في مسنده : 

قد يظن ظانٌ أن الإمام أحهد رحمه الله كان جرد 
رجل حافظ يجمع الأحاديث من أفواه الرواة 
صادقين كانوا أوكاذبين - دون معرفة منه بعلم الجرح 
والتعديل وأحوال رواة الحديث عدالةً وضبطًاء وقد 
ينسبه بعض الواهمين إلى علم الفقه دون الحديث؛ لذا 
يجب أن نسلط الضوء على علم الإمام آمد بالحديث 
والرواةء ثم نشرع لنتكلم عن شرط الإمام همد رحمه 
الله في مسنده. 

قال الإمام ابن أي حاتم الرازي رحه الله في صدر 
ترجته للإمام أحمد: ومن العلماء الجهابذة النقاد من 


الطبقة الثالثة من أهل بغداد أبو عبد الله مد بن 


.۲٠٠ المرجع السابق» ص‎ .١ 
الذب الأحد عن مسند الإمام أمد محمد ناصر الدين‎ .۲ 
م٠۹۹٩ ه/‎ ۱٤۲٩۰ الألباني» دار الصديقء السعودية» ط۱‎ 


ص۹" . 


۱۷ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


Ons a“ ٤ 1‏ 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي" . 


وكان الإمام آحمد صاحب سنة وفقه وزهد وورع 
وعبادة» وقد حفظ الله به دينه في فتنة خحلق القرآن» 
وألقی عبته في قلوب المؤمنین من عباده» حتی قال آبو 
زاء ( فة ن :"ارايت الر جل نب 
أحد بن حنبل» فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة"“. 

وقال الفلاس: "إذا رأيت الرجل يقع في مد بن 
حنبل فاعلم آنه مبتدعٌ ضال". 

ومن ثم» کان الإمام همد بن حنبل رحمه الله إمامًا 
لأهل السنة والجاعة» كا قرر جمهور أهل العلم» فقد 
فصل الله به بين السنة والبدعة» فصار السائرون على 
أثره الذي يقتفي فيه أثر النبي بل متبعين لسنة النبي 3# 
منقادين اء وصار المخالفون له مبتدعة صلالاء هذا 
هو اعتقاد أهل السنةء وهو المقصود بهذا اللقب» وهذا 
يعني أن الإمام أ هد رحمه الله كان على علم ظاهر 
ومتين بسنة رسول الله ؛ إذ لا يُعقل أن يكون إمام 
أهل السنة جاهاًا بالسنة؛ هذا ورد أنه كان يحفظ آلف 
ألف حديث» لم يثبت منها في المسند غير ثلائين ألف 
حديث» وهذا يعني أن الإمام مد انتقى ما يحفظ› 
وانتقاء الإمام يدل على أنه كان يتبتّى منهجًا في نقد 
الحديث» ونقد الحديث مبنيّ على العلم بالرواة من 
ناحية السند وفقه المتن. 

لكل ذلك بدأ الإمام ابن أي حاتم الرازي ترجمته 
امام أحمد بقوله: ومن العلاء الجهابذة النقادء وهذه 


۳. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلميةء 
ببروت» ط 04 (TAY‏ 
.٤‏ المرجع السابق .)۳١٠۸ /١(‏ 


.)٠۹ /۱( السایق»‎ .٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شهادة من أحد أكبر أعلام علم اجرح والتعديل 
وأحوال الرواة للإمام أحمد وكفى بشهادته شهادة؛ 
ولكننا لا نكتفي بذلك» وإنا نضيف إلى اليقين يقَينًاء 
وندعم القول بآخر والشهادة بمثلها. 

قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عبد الرحهمن حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
رأی أحمد بن حنبل أقبل إليه» أو قام من عنده» فقال: 
هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري"'. 

وقال: "حدثناعبدالرحن» قال أبو عبد الله 
الطهرانيء قال: سمعت أبا ثور إبراهيم بن خالد يقول: 
أحمد بن حنبل أعلم» أو أفقه من الثوري". 

وقال أيصًا: "حدثنا عبد الرحن» قال سمعت 
محمد بن مسلم بن وارة» وسئل عن علي بن المديني 
ويحیی بن معن أ كان أحفظ؟ قال: علي كان أسرد 
وأتقن» ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه 
وأمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل» كان صاحب فقه 
وصاحب حفظ» وصاحب معر فة" . 

وقال أيصًا: "حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسين بن 
الحسن الرازي» قال سمعت علي بن المديني يقول: 
ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل» 
وبلغني أنه لا مجحدّث إلا من كتاب» ولنا فيه أسوة 

وقال أيضًا "حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن 
أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبي يقول: مات هشيم 
وأنا ابن عشرين سنة» وأنا أحفظ ما سمعت منه» ولقد 
.١‏ السابق»(۱/ ۲۹۲). 


۲. السابقء (۱/ ۲۹۳). 
۳. السابق» (۱/ .)۲۹٤‏ 


1۸ 


جاء إنسان إلى باب ابن عليّة ومعه كتب هشيم» فجعل 
يلقيها عليّ وأنا أقول: إسناد هذا كذاء فجاء المعيطي 
وكان يحفظ فقال له أجبه فبقي» ولقد عرفت من 
حدیثه مالم ا 

من أجل كل ما تقدم قال عمرو بن محمد الناقد: إذا 
وافقني أحمدبن حتنبل على حديثء» لا أبالي من 
ا 

وله احق في هذاء فالإمام أحمد هو عَلَم الحديث 
والسنة في زمانه» ويكفيه فخرًا أن أئمة الحديث الستة 
کانوا تلامیذه» فقد روی عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود بلا واسطة» والترمذي والنسائي وابن ماجه 
بواسطة. 

وقد روی عنه بعض شيوخه كعبد الرزاق 
والشافعي» وني هذامايدل على مكانته الجليلة 
وعظمته العلمية. 

وروى عنه من أقرانه علي بن المديني» ويحيى بن 
معين» ومحمد بن محيى الذهلي» وأبو زرعة الرازي» 
وأبو القاسم -وهو آخرمن حدّث عنه -وغير 
ET‏ 

يقول العلامة المعلمي الياني: "أما قحيص 
الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم» والراجح من 
المرجوح» والناسخ من المنسوخ» فأحمد أرجح الأئمة 
في ذلك؛ لآنه أوسعهم رواية وأعلمهم بأحوال 
.٤‏ السابق» .)۲۹٠۰۲۹١ /١(‏ وقوله: "فبقي"؛ أي: حائرًا 
مبهورًا لا يكاد ينطق لما صادف من حفظ الإمام وهو في هذه 
السن. 
.٥‏ سیر أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (۱۱/ ۱۹۸). 


.٦‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
طا ٤١٤١ه/ 0e7‏ ۳) بتصرف. 


الرواةء وعلل الحديث» وأعلمهم بآثار الصحابة 
On.‏ 

والتابعين" . 

شرط الإمام أحمد في المسند: 

قال الحافظ أبو موسى المديني: "... م مرج أحمد في 
مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه ودیانته دون من 
طَعِنَ في أمانته"". 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية: "... شرط المسند 
اف ا داوق شد :د ا 
قوی من شرط ابي داود تي سننه »وفد روی ابو 
داود في سننه عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسندء 
كمن يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب 
ونحوه» ولكن قد يروي عمن يضعف لسوء حفظه» 
فال کت خد لد و 

ومن ثم فقد كان الإمام أحمد لايروي عن أحد م 
يعرف ثقته وضبطه إنهاكان يروي عن الثقات في 
قضر ةو کان ربصا على أن پروی اديت منصلا 
سنده إلى النبى ب وما لا يتصل سنده يكون ضعيفًا 
عنده» وإن كان راويه من الثقات» وقد جمع بهذه 
الطريقة أكر مجموعة من الأحاديث كا قال الذهبي» 
.١‏ التنكيل ب) في كتاب الكوثري من الأباطيل» المعلمي الياني» 
تحقيق: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض»› 
7ھ (/ 11€). 
۲. الإكال ني ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال 
سوى مَنْ ذكر ني تهذيب الكال» الإمام محمد بن علي بن الحسن 
بن حمزة الحسينى الشافعي» تحقيق: د. عبد ا معطي أمين قلعجي» 
ص۹ . 
۳. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء 
دار الوفاء» مصرء ط۳ ١۲٤١ه/ .(0٠ [Nop‏ 


.٤‏ تدوين السنة النبوية» د. محمد الزهراني» مكتبة المحديث» 
السعوديةء طا ۲ه ص٦١۱‏ . 


۱۹ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
ولکنه کان یقح ما جمع» فکان یحذف بعض ما روی» 
فقد کان يېدو له أحیاتًا آن بعض من روی عنه م یکن 
كامل الضبط» أو خدع في رواه» فكان يحذف ما رواه 
عنه» وكان دائم الحذف والتغيير والتنقيح حتى وهو في 
مرض الموت» وكان بحذف ما يبدو له تعارض مع 
اللشهور من الصحاح» فهو يجمع في الرواية 
المتعارصَيْن» ثم عند التنقيح يحذف أحدهما الذي يبدو 
له أنه معارض للصحاح» أو أن الأ اقرف م 

والذي يشهد بأن جرد الجمع م يكن هو مراد 
الإمام أحمد من تصنيف المسند أمران: 

أوهما: أنه اكتفى بثلاثين ألف حديث من مجموع 
مليون حديث كان بحفظه"» فانظر إلى النسبة وقارن» 
وهذا ليس له إلا معني واحدًاء وهو أن الإمام همد 
اعتمد في تصنيفه للمسند على الانتقاء لا على الجمع. 

الأمر الآخر: أن الإمام أحمد "ل يقع له جماعة من 
الصحابة الذين في الصحيحين قريبًا من مائتين" كا 
يقول ابن كثير» وهذا يعني أن الإمام أحمد م يكن مه 
الجمع» ولو أراد الجمع لما فاته أن يروي عن أحد من 
الصحابةء إذن كان الإمام مد ينتقي من أحاديث 
النبي ب أوثقها وأصحها عنده» ولم تكن طريقته هي 
الجمع دون ضوابط كا يذكر الطاعنون. 

قال الإمام أحمد: "هذا الكتاب جعته وانتقيته من 
أكثر من سبعائة آلف حديث وخمسين ألف» فما 
اخحتلف فيه المسلمون من حديث رسول الله 4 


.٥‏ تاریخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرة دار الفكر 
العربي» القاهرة» 7م» ص 0۱۲› 01. 

/١ انظر: سير اعلام النبلاء الذهبيء مرجع سشانی»(۱‎ .٦ 
(AV 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فارجعواإليه» فإن وجدتوه فيه» وإلافليس 
e‏ 

وقد فهم الذهبي هذا القول خطأاً حين قال: "لنا 
أحاديث في الصحاح والسنن والأجزاء» وما هي في 
المسند"؛ لأن الإمام أحمد م يقل أن ما ليس في المسند 
غير صحيح أو لا يتج به» ولكنه يقصد الأحاديث 
المشكلة التي يشار لحلاف حوههاء كحديث "إن الله 
خلق آدم على صورته"» فهذا الحديث من مشكل 
الأحاديث وهو في البخاري» وهو في المسند أيصًاء هذا 
ما يقصده الإمام أحمد» يقصد أن أحاديث الخلاف التي 
تثبت أو تنفي شيًا في العقيدة والتي يرد العقل ظاهرها 
قد اختبرها وعرفهاء وأثبت في المسند ما تيقن ثبوته 
منهاء وترك ما فيه علة قادحة» فصار ما تركه ولم يكتبه 
في المسند من هذه الأحاديث مسار الخلاف» ساقطًا 
عنده ومتروكا لعلة يراهاء أما ما صح من الأحاديث 
ولم شر خلافاء فلم يقصده أحمد بكلامه» وقدجانب 
الذهبي رحه الله الصواب حين حمل كلام الإمام ما لا 
يحتمله. ولعل من أبرز ما يؤكد ما ذهبنا إليه ما أجاب 
به الإمام الحافظ علي بن محمد اليونيني رحمه الله حين 
سئل: هل يحفظ الكتب الستة أم لا؟ فقال: أحفظها 
وما أحفظهاء فقيل له كيف هذا؟ فقال: أنا أحفظ 
مسند أحمد» وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا 
قليل» فأنا أحفظها ذا الوجه". 


.١‏ طبقات الحنابلةء محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفةء بیروت» د. ت .)١٤۳ /١(‏ 

۲. مقدمة الفتح الرباني» عبدالر من أحد البناء ص۸ نقلا عن: 
الحديث والمحدثون» عمد آبو زهو» مرجع سابق» ص۳۷۲. 


المسند عمن عرف بالكذب» وإنا يروي عن الثقات 
العدول» ولا يرد حديثًا نق في متنه إلا إذا عارضه 
خدیت غبره أقوى e‏ 

وما يدل على ذلك أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: ما 
تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة؟ قال: 
الذي يرويه عبد العزيز بن أي روًاد؟ قلت: نعم» قال: 
الأحاديث بخلافه» قلت: قد ذكرته في "المسند" 
المشهورء قال: فلو أردت أن أقصد ما صح عندي» ۸ 
أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسيرء 
ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث» لست 
أخالف ما ضعّف من الحديث إذا ۾ يكن في الباب 
TE‏ 

وما سبق يمكننا أن نقول: إن الإمام أ مد م يكن 
مجرد حافظ إِذا لُمّن تلقّن» ولکنه كان إمامًا من كبار 
أئمة ونقاد الحديث النبوي» وكان على علم ودارية 
بأحوال الرواةء وقد ألزم نفسه ألا يروي في المسند إلا 
عمن ثبت عنده صدقه ودیانته» وبېذا ندفع کل ما قیل 
من سقطات الطاعنين في هذا الديوان السامي» أكبر 
ذيران من دوار ن اة ال الط 


ثاشا. لاوجود للأحاديث الموضوعة في سند الإمام 
أحمد. وضعف بعض الأحاديث فيه لا يمنع العمل به : 


أما زعم المشككين أن في المسند أحاديث موضوعة 


۳. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابقء 
ص٩٤۱.‏ 

.)۳۲۸ /۱۱( سير آعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 

® في "مفهوم الحديث الضعيف عند أحمد بن حنبل" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من الحزء الخامس 
(الأئمة والرواة). 


متخذين من بعض اجتهادات أهل العلم بالحديث 
-والتي ل يُوفقوا فيها -تكاةٌ للقول بأن المسند أحاديشه 


ختلطة لا بجمعها حكم الصحة» بل فيها الصحيح 
والسقيم والضعيف والموضوع. 


وني هذا الكلام تجوز وبعد عن سبيل الحق» لا يجوز 
أن يُقال» وسنردٌ عليه بالتفصيل» ولكننا جب أن نمهد 
للأمر بذكر أقوال آهل العلم في نفي القول بالوضع 
عن مسند أحمد» حتى لا يفهم أن المحققين من أهل 
العلم موافقون على تلك المزاعم. 

وقبل أن نرد على بعض الأحاديث التي نقلها بعض 
آهل العلم ونسبوها إلى الوضع توهمًا منهم دون أن 
يجحققواالقول فيهاء نعلق على هذاالزعم وتلك 
الدعوى با قاله الحافظ آبو القاسم التميمي رحه الله في 
الملسند: "... لا يجوز أن يقال فيه السقيم» بل فيه 
الصحيح» والمشهور والحسن والغريب...". 

وني تاريخ الإسلام كله م يقل أحد بأن مسند 
الإمام أحمد فيه أحاديث موضوعة إلا اثنان من أهل 
العلم هما: أبو الفرج ابن الجوزي» والحافظ العراقي 
رهما الله» فقد تعلق كل منهما ببضعة أحاديث في 
المسند» وحكم عليها بالوضع» ولكن يبدو أن هذه 
الأحكام كانت مبنية على نظرة عاجلة» لا نظرة فاحصة 
دقيقة؛ لذلك رد الحافظ ابن حجر العسقلاني على 
الإمامين أحكام الوضع على أحاديث المسند التي 
حكموابهاعليه» وقد حمق الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أقواله ني الأحاديث وفصلها حديتًا حديثاء 
وأثبت صحتهاء ونفى عنها هذه الأقوال التي بيت 


٠٠۷١٠١٦۹ المرجع السابقء ص‎ .١ 


۲١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

على الوهم أكثر منهاعلى الحقيقة من قبل هذين 
الإمامين الجليلين» غفر الله هما . 

وقه الفت تاف ان ر ابا مه الول 
المسدّد ني الذب عن مسند الإمام أحمد" من أجل الرّد 
على من قال بالوضع في المسند -قال في مقدمته: "أما 
بعد» فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني 
من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل 
الحديث آنا موضوعة» وهي في المسند الشهير لاإمام 
الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام آهل 
الحديث في القديم والحديث؛ ذبا عن هذا المصتّف 
العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكري". 

ثم سرد الأحاديث التي جمعها الحافظ العراقي في 
جزء وحكم عليها بالوضع» وهي تسعة أحاديث» ثم 
أضاف إليها خمسة عشر حديثًا أوردها ابن المجوزي في 
الموضوعات وهي في المسندء وأجاب عنها حديثا 
حدیثا. 

قال السيوطي: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن 
الجوزي وهي فيه» وجمعتهافي جزء سمَيته "الذيل 
الممهد" مع الذّب عنهاء وعدتما أربعة عشر حديةً". 

وقد أجاب ابن حجر العسقلاني على شيخه الحافظ 
العراقي في الأحاديث التسعة التي انتقدها على المسندء 
ثم ثنى بالإجابة على أحاديث أتخر انتقدها الإمام ابن 
الجوزي» وسنأخذ مشالا من إجابته التفصيلية على 
کلیھماء حتی لا نهم بأننا نقول كلامًا جملا يجت اج إلى 
إقامة الأدلة عليه. 
۲. القول المسدد» ابن حجر» مرجع سابق» ص۱١‏ ۲. 
۳. تدریب الراوي» السیوطی» مرجع سابق» (۱/ ۱۷۲). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الحافظ ابن حجر في رده على أحد الأحاديث: 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا أفلح بن 
سعيد شيخ من أهل قباء من الأنصار» حدثنا عبد 
الله بن رافع مولى أبي سلمة سمعت أباهريرة يقول: 
"قال رسول الله : إن طال بك مدة أأوشکت أن ترى 
قومًا يغدون في سخط الله 5 ويرو حون في لعنته» في 
أيديہم مثل أذناب البقر"". قال ابن حجر: ذکره ابن 
الجوزي في الموضوعات بإسناد المسند أيضاء ونقل عن 
ابن حبان أنه قال: إن هذا الخبر باطل» وأفلح (يعني: 
فلح بن سعيد) كان يروي عن الثقات الموضوعات. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم عن جماعة من مشايخه 
عن أبي عامر العقدي بہذاء وأخرجه من وجه آخر کے 
سيأتي» ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن المجوزي 
على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين 
غير هذا الحديث» وإنها لغفلة شديدة منه» و"أفلح" 
المذكور يعرف بالقبائي» مدني من أهل قباء ثقة 
مشهور› وة ابن معین وابن سعد» وقال ابن معين 
أيضًا والنسائي: لا بأس به» وقال أبو حاتم: شيخ 
صالح الحديث؛ وأخرج له مسلم في صحيحه» وقد 
روى عنه عبد الله بن المبارك وطبقته» ولم أر للمتقدمين 
فيه كلامًا إلا أن العقيلي قال: لم يرو عنه ابن مهدي؛ 
قلت: ولیس هذا بجرح» وقد غفل ابن حبان فذکره في 
الطبقة الرابعة من الثقات» وقد أخطأً ابن المجوزي في 
تقليده لابن حبان في هذا الموضع خطاً شديدًاء وغلط 


ت 
» 


ابن حبان في أفلح فضعَفه بهذا الحديث... وتعقب 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسندال مكثرين من 
الصحابة» مسند بي هريرة که »)۲٠۳١١۲٠۲ /۱١(‏ رقم 
.)۸٠0۹(‏ وصححه أحد شاكر في تعليقه على المسند. 


۲۲ 


الذهبي في الميزان كلام ابن حبان هذا» فقال: حديث 
افلح حدیث صحیح غریب؛ وابن حبان ربم] جرح 
الثقة حتى كأنه لا يدري» وقد تابع فلح سُهيلّ عن أبيه 
عن أبي هريرة 4# كا أخرجه أحمد والحاكم» والبيهقي 
في "دلائل النبوة"“ وابن حبان في صحيحه. 

ومن ثم؛ فلقد أساء ابن المجوزي لذكره في 
اموضوعات حديثًا من صحيح مسلم» وهذا من 


۳ 
عجائبه 


يكفي بهذا دليآا لمن أراد الدليل على أن الحكم 
بالوضع على أحاديث المسند حك جائر قائم على 
التوهم أكثر منه على البحث والتحقيق العلمي. 

وبناءٌ على ما سبق يمكننا أن نجزم ونحن مطمئنون 
بأن مسند اللإمام أحمد خال من الأحاديث الموضوعة. 

هذا ... ويؤمن كث من العلماء المحققين بأن المسند 
فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن» ومن 
ذهب إلى ذلك من الحفاظ أبو عبد الله الذهبي» وابسن 
حجر العسقلاني وابن تيمية والسيوطي» وإليك 
آقوالهم في ذلك: قال الحافظ السيوطي في خحطبة المجامع 
الكبير ما لفظه: وكل ما كان في مسند أحمد هو مقبول» 
فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن» وقال 
الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال 
الأربعة:ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة 
أحاديث أو أربعة» منها حديث عبد الرحمن بن عوف 
"أنه يدخل الحنة زحقًا"» والاعتذارعنه آنه مما أمر 


اجا تالف ت عله فرك مرا او ی ت وکین 


۲. الققول المسدد» ابن حجر» مرجع سابق» ص۳۷: ۳۹ 
بتصرف. 


ا 

إن ماني المسند من الأحاديث إماصحيح وإما 
ن وده مملمة قد يك فيها مالين إل 
العلم بحجة أن الإمام أحمد صرح بأنه يروي 
الأحاديث الضعيفة وأن ذلك ثابتٌ عنه» ونحن نقول 
له: نعم ذلك ثابت عنه» ولكن غاب عنك شىء ألا 
وهو أن الحديث الضعيف في عهد الإمام أ مد كان 
يتضمّن الحسن والضعيف الذي ينجبر ضعفه» وليس 
شديد الضعف؛ وذلك لأن اصطلاح الحسن وتقسيم 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف كان في عهد 
الإمام الترمذي؛ أي: بعد موت الإمام أحمد؛ لذلك 
يرى أهل العلم والمحققون من أهل الحديث أن 
الضعيف كان عند المتقدمين قسمان؛ قسمٌ لا حت به 
وهو الشديد الضعف» وقسم يحتج به؛ لن ضعفه 
تجبر» وهو الحديث الحسن» وهو ما يقصده الإمام أحمد 
بلفظ الضعيف» فإنه يقصد الضعيف الذي تج به لا 
الضعيف الذي لا ضحت به. 

يقول د. أحمد عمر هاشم: وكان الضعيف عندهم 
نوعين: ضعيف ضعمًا لا يمنع العمل به وهو يشبه 
الحسن في اصطلاح الترمذي» وضعيف ضعمًا يوجب 
ترکه» وهو الواهي. 

ونخلص ما سبق إلى القول بأن المسند أحاديثه كلها 
مقبولة يجحتج بهاء والقول بحجية ما فيه من الأحاديث 
لا يناي القول بأن فيه الضعيف» ولكن الضعيف فيه 
.١‏ لحديث والمحدثون» د. محمد آبو زهو» مرجع سابق 
ص۳۷۳ ٤‏ ۳۷. 


۲. السنة النبوية وعلومهاء د. آحمد عمر هاشم» مرجع سابق 
ص٤۱۳‏ . 


۲۴۳ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


دائر بين الحسن لذاته وا لحسن لغيره» وكلاهما غا يحتج 
UE‏ 
الخلاصة : 

٠ه‏ المسند كتاب عظيم تلقته الأمة بالقبول» وشهد 
له المحدثون قديًا وحديثا بأنه أجمع كتب السنة 
للحديث» وأوعاها لكل ما يجتاج إليه المسلم في مر 
دینه ودنیاه. 

اعتمد الإمام أ مد في تصنيفه للمسند على 
الانتقاء لا الجمع» ولو كان همه الجمع لا فاته أن يروي 
عن أحد من الصحابة. 

٠‏ تتابع العلماء خلال العصور المتتابعة على 
الاهتمام بالمسند شرحًا واختصارًا وتبوًاء يدل على 
اهتمام العلاء به» ورفعة مكانته بين دواوين السنة 
المطهرة. 

٠‏ لقد أجمع علاء المسلمين -سلمًا وخلقًا-على 
الاحتجاج ب) ني مسند الإمام هد من الأحاديث 
بشروطها المعروفة عند أهل المصطلح. 

كان الإمام أحمد يحفظ آلف آلف حديث م 
يثبت منها في المسند غير ثلائين آلف حديث» وهذا 
يعني أن الإمام أحمد انتقى نما بحفظ» وانتقاء الإمام 
یدل على أنه کان یتبنى منهجًا في نقد الحديث» ونقد 
الحديث مبنيٰ على العلم بالرواة من ناحية السند» وفقه 
المتن من ناحية أخری» وکان.أحد عالا با 

٠‏ لا وجود للأحاديث الموضوعة في مسند الإمام 
أو ال بار كات عل الو انر 


. ۳۷٥۹ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه على التحقيق العلمي للأحاديث. 

ه أحاديث المسندكلهامقبولة تج اء 
فالضعيف فيها دائ بين الحسن لذاته وألنسن ليره 


وكلاهما ما يحتج به عند العلاء. 
اد 
الشبهة الثالثة 


التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته 


الحالية للإمام البخاري* 
مضمون الشبهة : 


يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة "المجحامع 
الصحيح" إلى الببخاري» ويستدلون على ذلك با 
يصفونه بالاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف 
لأبوابه» ذلك أن بعض أبوابه تتضمن أحاديث كثيرة 
وبعضها فيه حديث واحد» وبعضها يُذكر فيه آية من 
القرآن» وبعضها لا يذكر فيه شينًا ألبتة؛ وما ذلك إلا 
لأن الببخاري مات قبل أن يضع كتابه في صيغته 
النهائية؛ ما دى ببعض ناسخي الكتاب إلى ضمٌ بعض 
الأبواب» وإضافة تراجم إلى أحاديث غير مترجم هاء 
وهذا يعني أن "المجامع الصحيح" في شكله النهائي 
أنجزه أتباع البخاري وتلاميذه لا البخاري نفسه. 
هادف من وراء :ذلك إل الشريش ل السلمن 


(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» الوزير 
اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بیروت» ط ۱ء ۱٤۲۹‏ ه/ ۸ م. الحديث النبوي ومکانته في 
الفكر الإسلامي الحديث» محمد حمزة, المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء ط١»‏ 0م 


۲٤ 


بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين السنة إلى 


صاحبه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لا ينكر أي منصف أن يكون البخاري هو 
مؤلف "الحامع الصحيح" لثبوت ذلك عقلا ونقلا؛ إذ 
إنه بعد تنقيحه وتهذيبه عرضه على ثلاثة من كبار علماء 
الحدیث فاستحسنوه» وقد حدّث به ثرا من تلامذته 
فنقلوه عنه» کا تبه في صيغته التي وصلت إلينا. 

۲) إن طريقة تصنيف كتاب "الجامع الصحيح" 
تشير إلى أنه من تأليف الإمام البخاري؛ فقد حرص 
البخاري على أن بخرج كتابه بهذا الترتيب والتبويب؛ 
حيث راعى فيه الدقة والتحري والتشدد في قبول 
الأحاديث» وأن يشتمل على الصحيح لا على غيره. 

۳) إن ما استدل به مثيرو الشبهة م يقع من الإمام 
الببخاري سهرًاء وإنم| كان لفقه حاص به؛ لأن 
مقصوده ليس مقتصرًا على سرد الأحاديث فقط؛ بل 
مراده الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها من 
خلال فقهه في تراجمه التي أعيت فحول العلاء. 
التفصيل : 
أولا. إثبات نسبة "الجامع الصحيح" للبخاري مقلا 
ونقلا: 

من الواضح الجلي لكل ذي عقل أن البخاري هو 
ملف کتاب "الجامع الصحيح" ولا يکاد ينكر ذلك 
الأمر إلا جاهل بعلم السنة ورجالاتهاء ك أن 
البخاري رحه الله نقح كتابه وهدّبه غاية التهذيب 
قبل موته» ولم يمت إلا بعد أن تركه بصورته التي 
وصلت إلينا. 


ويؤكد ذلك الأمر ما قاله أبو جعفر حمود بن عمر 
العقيلي مؤكدا تأليف البخاري للجامع الصحيح: "لا 
أف البخاري كتاب "الصحيح" عرضه على أحمد بن 
حنبل» ویجیی بن معین» وعلي بن المديني» وغيرهم 
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة» إلافي أربعة 
أحاديث» والقول فيها للبخاري وهي صحيحة . 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن البخاري رحه الله لا 
تم كتابه العظيم عرضه على هؤلاء الأعلام» ولم ينكر 
ذلك أحد» ومعنى نفي الصحة عن أربعة أحاديث أنجم 
فحصوا الکتاب حدیثًا حدیتًا قبل أن يشهدواله 
بالصحة» ويا ها من شهادة نطق بها أئمة الحديث في 
عصره. 

وقد أكد البخاري نفسه أنه قد أت صحيحه قبل 
موته» ول یترکه إلا بعد أن هلبه ونقحه» فقال رمه 


ت 


2 0( 
الله: "صنفت جيع كتبي ثلاث مرات" ¢ 


tA e 


الشيء؛ آي: مير بعضه عن بعض» فالبخاري نقح کتابه 
وهدّبه وراجعه ثلاث مرات» فکیف نقول إن کتابه | 
يكتمل في صورته النهائية إلا بعد موته؟! 

فإذا أراد المشتبهون نفي أن يكون الكتاب من تأليفه 
ر حه الله فلينفوا ما حكاه التاريخ على مر الزمن عن 
البخاري وكتابه "الصحيح"» واشتهار ذلك على جميع 
المستويات والطوائف يؤكده الإمام الذهبي في "تاريخ 
الإسلام" إذيقول: وأما جامع البخاري الصحيح 
ابل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى» 


ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار 
الريان للتراث,» القاهرة» ط ١ء‏ ۷١٤١ه/‏ 1م ص٤9۱‏ . 
۲. سير أعلام النبلاء الذهيي» مرجع سابق» /١۲(‏ °( 


foe 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

قال: وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادًا للناس» ومن ثلاثين 
سنة كانوا يفرحون بعلو سماعه» فكيف اليوم؟ فلو 
رحل الشخص لساعه من لف فرسخ لما ضاعت 
رحلته". 

وقال الحافظ ابن كثر: "وكتاب البخاري 
الصحيح يُستسقى بقراءته الغمام» وأجمع على قبوله 
وصحة ما فيه أهل الإسلاء"“. 

وعليه فإن الإمام البخاري رحمه الله هو أشهر 
الأئمة الأعلام من أصحاب الموسوعات الحديثية» وقد 
کان كتابه "ا لجامع" أحد الأنهار الكبرى التي صبت 
فيها الروافد المتدفقة من عهد الصحابة والتابعين 
وتابعي التانتة". 

ومن الأدلة الواضحة المؤكدة على أن البخاري هو 
مؤلف الصحيح» هذه الشروح الكثيرة والضخمة التي 
ملأت المكتبة الإسلامية شارحة لكتاب "البخاري"» 
موضحة منهجه في تأليف ذلك الكتاب» وشروطه في 
قبول أحاديثه أو ردّهاء يعلم هذا القاصي والداني» 
امتعلم والأمّيء ا لمثقف والجاهل» الجميع يعرف ذلك 
ولا نكر هذا إلا متعثت يريد أن يسلب الح أهله. 

قال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد القومسي» 


سمعت عمد بن حمدويه» سمعت محمد بن إساعيل 


۳. الإمام القسطلاني وصحیح البخاري»› عبد الرحيم عطية» 
ص٤١١‏ نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامعء أحمد 
فريد» دار العقيدة» القاهرة» طا» ٦هھه/‏ °1 م 
ص۷۷. 

»م۲٠٠٤ البداية والنهاية» ابن کثیرء دار التقرى» القاهرة»‎ . ٤ 
.(AYT /» 

ه. كيف ول اذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرهن» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط١‏ ۲۸٤١ه/‏ ۷ م» ص۱٦‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أي البخاري -يقول: أحفظ مائة ألف حديث 


صحیح»› وأحفظ مائتي لف حديیث غبر صحیے. 


وقال ابن عدي: سمعت البخاري يقول: صتفت 
"الصحيح" في ست عشرة سنة» وجعلته حجة في| 
بيني ون الله تعالی". 

وقد اشتهر أن البخاري م يمت إلا بعد أن حدّث 
بصحيحه كثيرًا من تلامذته» وأنم تسابقوا في كتابة 
آصله حتی وصل إلینا کا تركه هو» يقول أبو إسحاق 
المستملي عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: 
"سمع كتاب "الصحيح" لمحمد بن إساعيل تسعون 
لف رجل» فا بقي أحد يرويه غيري"". 

ويقول د. أبو شهبة: "وليس أدل على ما بذله من 
جهد وتنقيح وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه في 
غاية الصحة من قوله: "جمعت كتابي هذا من ستائة 
ألف حديث"» وقد استفاض واشتهر أن البخاري 
ره الله م يمت إلا بعد أن حدّث بصحيحه الكثيرين 
من تلاميذه» وأنهم تسابقوا في كتابة أصله الذي بالغ 
في التحري في جمع أحاديشه» حتى وصل إلينا 
کا 

ومن ثم» فالقول بأن أحدًا من النساخ أو التلاميذ 
تصرف في صحيح البخاري بعد موت صاحبه أي 
تصرفي» هو قول متنع عقلا؛ إذ ليس من الممكن أن 


/۲٤( تهذيب الكال في آساء الرجال» المزي» مرجع سابقء‎ .١ 


(E! 
a: /۱۲( سير أعلام النبلاءء الذهبيء مرجع سابق»‎ .۲ 
(0 


۳. المرجع السابق» (۱۲/ .)٤٦۹‏ 
.٤‏ دفاع عن السنةء د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص .۲٠٥‏ 


يُسوع الإمامٌ البخاري صحيحه المجامع لآلاف 
التلاميذ بعد أن عرضه على أئمة الحديث» وقضى في 
تصنيفه ستة عشر عامًا دون أن يستقر على صورته 
النهائيةء وإذا م يستقر على الانتهاء من الصيغة النهائية 
لكتاب وقف نفسه على تأليفه ستة عشر عامًاء فمتى 
کان سیستقر إدًا؟ 

وإذا كان الإمام البخاري قد عرض كتابه على 
مشايخه» وأقروه عليه» فهل عرضه عليهم بعد ستة 
عشر عامًا قضاها في تأليفه دون أن يكون قد انتهي 
منه؟ وعلام أقرّه شيوخه إذن» هل على ما صنفه آم على 
ما سیصنفه؟! 

وإذا كان الإمام البخاري قد حدّث آلاف التلاميذ 
بکتابه الصحیح مبوبًا ومرتبًا حسب ما صتفه» وکان 
من هرلاء الحدين طافة مى ضفر اميد فكبف 
تدّخل التساخ دون أن ينكر عليهم التلاميذ ذلك؟ 
وإذا انفرد أحد التلاميذ بتبويب وترتيب وتقديم 
وتأخير لصحيح البخاري لم يقم به الإمام» فكيف يقره 
باقي التلاميذ على ذلك؟! وإذا تواطاً تلاميذ اللإمام 
على التدخل في كتابه» وقد رواه آلاف مؤلفة» فكيف 
أقرّهم جمهور المحدّثين على ذلك؟! وإذا كان هذا 
القول لم يقل به أحدٌ من قبل» فما هو المسوّغ لقبوله» 
والقول به مع قيام الدليل بنقيضه؟! 

ومن ثم» فإن هذا يثبت أن ما قام به بعض النسًاخ 
من ضمٌ بعض أبواب صحيح البخاري» وإضافة 
تراجم إلى أحادیث غیر مترجم ها - م يؤثر بحال على 
"الجامع الصحيح" بصورته الحالية» وذلك لأن ماقام 
به هؤلاء النساخ م يلق قبولا لدى العلماء وجماهير 
النساخ الآخرين الذين أبقوا على ما فعله البخاري؛ 


حتی وصل إلينا صحيحه کا هو» ولیس أدل على هذا 
من تضمُن الجامع الصحيح في صورته الحالية أحاديث 
ليست هما ترجمة» وترجمة ليس فيها أحاديث» فلو كان 
لما فعله هؤلاء النساخ أثرء لظهر جليًا في صحيح 
البخاري بضورته الالة؟!". 
ثانيًا. طريقة تصنيف الكتاب "الجامع" تشبر إلى أنه 
من تأليف البخاري : 

لقد كان الغرض الأساسى من تصنيف البخاري 
"الجامع الصحيح" أمرين: 

الأول: انتخاب جملة من الأحاديث التي أجهع 
عليها المحدثون في فروع الإسلام المختلفة» حتى تكون 
نبعًا صافيًا للسنة النبوية» يستقي منه الناس في سائر 
الأعصار والأمصارء ومن ثم تحرّى شد التحري» 
واحتاط باختيار أعلى الرواة في الحفظ والعدالةء وتأكد 
من شدة اتصال سلسلة الإسناد في كل حديث. 

الآخر: هو استنباط المسائل الفقهية» واستخراج 
النكات الحكمية» وها الغرض قَسّم الكتاب إلى 
کتب» وقسّم کل کتاب إلى أبواب» وترجم للأّحاديث 
تراجم» ولم يكتف بترجمة واحدة لكل حديث» بل 
يذكر أحياتًا للحديث الواحد عدة تراجم» إما بتقطيعه» 
والترجهمة لكل معنى يتضمنه الحديث» وإما بذكر 
روايات الحديث الواحد المختلفة»ء والترجمة لكل رواية 

(9 

با يناسبها . 


.١‏ انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ص۱۰ . 

۲. امام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريدء مرجع سابق» 
ص .۸٩‏ 


۲۷ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
مناسبة ذكرها ابن حجر في "الفتح"» فقال: قال شيخ 
الإسلام أبو حفص عمر البلقيني: "بدا البخاري بقوله 
كيف بدأ الوحي ول يقل كتاب بدء الوحي؛ لأن بدء 
الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي» قلت (أي 
ابن حجر): ویظهر لي آنه إن عرٌّاه من باب؛ لأن كل 
باب يأتي بعده ينقسم منه» فهو أم الأبواب فلا يكون 
قسيًا هاء قال (أي عمر البلقيني): وقدّمه؛ لأنه منبع 
ا لخبرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه 
عرف الإيمان والعلوم» وكان أوله إلى النبي ل بم 
يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان» 
فر بعد كتاب الإی‌ان والعلوم» وکان الإيمان شرف 
العلوم» فعقّبه بكتاب العلم» وبعد العلم يكون العملء 
وأفضل الأعمال البدنية الصلاة» ولا يتوصًّل إليها إلا 
بالطهارةء فقال: كتاب الطهارة» فذكر أنواعها 
وآختاےا وع ذا بن ر حه اه ناذا اختار 
البخاري هذه الطريقة في الترتيب» إذ لم تكن من قبيل 
الصدفة؛ وإن| كانت لغرض حكيم في نفسه. 

وعلى أية حال» فإن هذه التراجم كلها تدور حول 
معاملة العبد مع الخالق» وبعدها معاملة العبد مع 
الخلق فقال: كتاب البيوع» وذكر تراجم بيسوع 
الأعيان» ثم بيع دين على وجه خصوصِ وهو السَلَّم» 
وكذا البيع يقع قهريًاء فذكر الشفعة التي هي بيع 
قهري“ . 

وهذا يعني أن تصنيف "الجامع الصحيح" كان 
شغل البخاري الشاغل في هذه المدة (في ست عشرة 
.٣‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» ص٤٩٤‏ . 
.٤‏ المرجع السابق» ص٤۹٤‏ بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سنة هي عمر تصنيف كتاب الجامع الصحيح)؛ فقد 
أكثر من مراجعته» والإضافة إليه والحذف منه. 
يقول محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله(يعني 
البخاري) يقول: صت جميع تبي ثلاث م 
ولم يكتف الإأمام البخاري باحتياطه» واتباعه 
لأصح الأساليب العلمية للوصول إلى هدفه في 
التألیف» حتی استعان بالله كك واستخار ربه تعالى قبل 


أن يضع كل حدیٹ ف خامعة لصحي" . 

فهل بعد هذايجق لمدع أن يقول: إن "المجامع 
الصحيح" يتسم بشيء من الاضطراب والغرابة» أو إنه 
ا 


ثالشا. فقه البخاري في تراجم كتابه "الجامع 
الصحيح" : 

لقد سار الإمام الببخاري في ترتيب أبواب كتابه 
الجامع الصحيح على المنهج الفقهي - كا أشرنا-وهو 
استنباط المسائل الفقهية» واستخراج النكات الحكمية 
والذي دعا إلى أن يترجم لأحاديث كتابه بتراجم 
توضح ذلك ولکن بعض الذین آثاروا حول کتابه 
الشبهات م يفطنوا إلى ذلك. 


.١‏ الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص۸۷. 

۲. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۱۲/ .)٤٠۳‏ 

۳ انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر»ء مرجع 
سابق» ص۱۳٩‏ . 

® في "مكانة البخاري في معرفة علل الحديث" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعةء من هذا الجزء. وني ""شهادة العلماء 
للبخاري في الحديث وعلله ورواته" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. وني ""شرط البخاري في 
صحيحه""' طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثامنةء من هذا 
الحزء. 


۲۸ 


يقول ابن جماعة: "إن الإمام البخاري ضمّن تراجم 
بعض الأبواب ما يبعد فهمه من حديث ذلك الباب 
فأوقع ذلك بعض التباس على كثير من الناسء 
فبعضهم مصوْبٌ له ومتعجُّبٌ من حسن فهمه» 
وبعضهم نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه» وهؤلاء ما 
أنصفوه؛ لأنهم لم يعرفوه"“. 

ومن ثم» فقد ذهب هؤلاء إلى القول بأن الإمام 
البخاري لم هدب کتابه» ولم يرتٌب آبوابه بوعي» 
مستدلين على ذلك خطأً بأنه يقع في کشیر من آبوابه 
الأحاديث الكثيرةء وفي بعضها حديث واحد» وني 
بعضها آية من كتاب الله» وبعضها لا شيء فيه ألبتة. 

وهاهو الحافظ ابن حجر يوضح الإشكالات التي 
EE ESE Î‏ 
وتوهيم من وهم البخاري في كثير من الأحيان» وذلك 
من خلال بيان فقه البخاري في تراجمه الذي اشتهر من 
قول جمع من الفضلاء فيقول: "وكثيرًا ما يترجم بأمر 
مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي» كقوله: 
"باب استياك الإمام بحضرة رعيته"؟؛ فإنه لما كان 
الاستياك قد يظن آنه من أفعال المهنةء فلعل بعض 
الناس يتوهُّم أن إخفاءه أولى مراعاةً للمروءة» فلها وقع 
ني الحديث أن النبي ك استاك بحضرة الناس دل على 
أنه من باب التطيّب لا من الباب الآخرء نبه على ذلك 
ابن دقیق العید» وكثررًا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى 
حديثِ لم يصح على شرطه» أو يأتي بلفظ الحديث 
الذي م يصح على شرطه صريحا ني الترجمةء ويورد في 
.٤‏ مناسبات تراجم البخاري» بدر الدين بن جماعةء نقلا عن: 
الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص۱۱۷ بتصرف. 


الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي» 
من ذلك قوله: "باب الأمراء من قريش"» وهذالفظ 
حدیث بُروی عن علي 4 ولیس على شرط البخاري» 
.. وربع| 
اكتفى أحياتًا بلفظ الترجة التي هي لفظ حديث ¿ 
يصح على شرطه» وأورد معها أثرًا أو آية» فكأنه يقول 
م يصح في الباب على شرطي""» وهذا على سبل 
ا لمال لا الحصر» حتى يتبيّن للغافلين المشككين مدى 
فقه الببخاري في "تراجمه التي حبرت الأفكارء 
وأدهشت العقول والأبصار" والتي بذل فيها جهدًا 
کبیرًاء حيث قام باستخراجها من عشرات النصوص 


وأورد فیه حدیث "لا یزال وال من قریش 


من بين آية قرآنيةء وحديٿِ نبوي» وأثر جيلِ» وفريدة 
ية وهو بهذا يثبت أنه ليس راوية حديثْ فحسب» 
ولا رجل دراية في الأسانيد فقط ولكنه جع فيا جمع 
فهًا جيدًا لفقه الكتاب والسنة حتى أصبح إمامًا في 
هذا الشأن". 
eT‏ 


حول الم > 


حل رُمُوز ما 
باهي الأإبواب من أشرًار 
وقد ختم المحافظ ابن حجر كلامه عن تراجم 
البخاري» ومدى مناسبة الترجمة لحديث الباب بقوله: 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» 
ص٦۱‏ . 

۲. انظر: المرجع السابق» ص١٠‏ . 

۳. من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد 
إبراهیم» مرجع سابق» ص۲۲۱ بتصرف. 

ا ی اا ي 
عطية» ص4۸ نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع» 
آحمد فرید» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 


۲۹ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
"وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن 


النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض» ومن تأمل ظفرء 


وعليه» فإن القول بأنه يقع في كشير من أبواب 
صحيح البخاري الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها 
حديث واحد» وني بعضها آية من كتاب الله تعالى» 
وبعضها لا شيء فيه آلبتة» هو قول حت أرید به باطل» 
وهو الزعم بأنه م هدب کتابه وم رتب أبوابه» وقد 
وقع ما قالوه في الجامع الصحيح للبخاري لكن ليس 
سهوًا من مؤلفه» وإن) لحكمة بديعةء ذكرها ابن حجر 

في "الفتح"» فقال: "د تقرر أنه التزم فيه الصحة» ونه لا 
بورد فيه إلا حديًا صحيًاء هذا أصل موضوعه 
وهو مستفاد من تسميته إياه "ا لجامع الصحيح المسند 
من حدیث رسول الله ي وسننه وآيامه"» وا نقلناه 
عنه من رواية الأئمة عنه صريحاء ثم رأى ألا بخليه من 
الفوائد الفقهية والنكت الخكمية» فاستخرج بفقهه من 
المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام؛ فانتزع منها 
الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسیرها 
السبل الوسيعة» قال الشيخ عيي الدين: ليس مقصود 
البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط؛ بل مراده 
الاستنباط منها والاستدلال لأإبواب أرادهاء وهذا 
المعنى أخلى كثرًا من الأبواب عن إسناد الحديث 
واقتصر فيه على قوله: "فيه فلان عن النبي ب" أو نحو 
ا رر 


ه. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابقء 
ص٣۱.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإنها يفعل هذا؛ لآنه أراد الاحتجاج للمسألة الى 
ترجُم ها» وأشار إلى المحديث لكونه معلومًا» وقد 
یکون مما تقدم» وربا تقدم قري" . 

وهذايدل دلالة واضحة على أن"المجامع 
الصحيح" هو صنعة وتصنيف وتبويب اللإمام 
البخاري» وآنه عمد إلى هذا التبويب والتصنيف 
عمدًا؛ لأن له من وراء ذلك مبتعًى فقهيًا. 

فهل بعدهذايجحق لمدع أنيقول بأن الإمام 
البخاري م يضع كتابه في صورته النهائيةء وإنما وضعه 
تلاميذه» أو الذين قاموا بنسخه؟! 

وني النهاية نستطيع القول بأن الحق الذي لا مراء فيه 
أن البخاري لم يمت إلا بعد أن نقح كتابه» وهدّبه غاية 
التهذيب» ولم يتركه إلا هذه الصورة التي وصلت إليناء 
وأما وضعه أحاديث كثيرة في بعض الأبواب» وحديث 
واحد أو أكثر في بعضها الآخر» وعدم وضع أحاديث 
مطلقًا ني بعض الأبواب؛ فإن ذلك عن عمل منه» وهو 
أن يبيّن أن الباب الذي لم يذكر فيه آحاديث لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في هذا المعنی. 
الخلاصة : 

٠‏ مما لا شك فيه أن كتاب "المجامع الصحيح" 
بصورته النهائية من تأليف البخاري لا غيره» ولا ينكر 
هذا إلا جاهل بعلم السنة ورجاهاء ومن الأدلة على 
ذلك انه باهذب كانه رة غر ف عل الأنة 
الأعلام: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. 

٠‏ لقد أكد البخاري نفسه أنه اتم صحيحه قبل 


.٠١ص المرجع السابق»‎ .١ 


موته وهلّبه أكثر من مرة فقال رحه الله: "صنفت جيع 
کتبي ثلاث مرات" فکیف نقول: إن کتابه م یکتمل في 
صورته النهائية إلا بعد موته» وقد راجعه في التصنيف 
ثلاث مرات؟! 

٠‏ اشتهر بين أهل العلم أن البخاري م يمت إلا 
بعد أن حذّث بصحيحه كثيرًا من تلامذته» وأجم 
تسابقوا في كتابة أصله؛ حتى وصل إلينا كا تركه» 
ولن آل غل تمه وميه له ن قول "فت 
كتابي هذا من ستائة آلف حديث". 

٠‏ إن الكلام عن طريقة ترتيب أبواب الكتاب 
وكتبه يؤكد أن الغرض الأساسي من تصنيف "ا لجامع 
الصحيح"» هو انتخاب جملة من الأحاديث التي أجع 
عليها المحدثون في فروع الإسلام المختلفة» وكذلك 
استنباط المسائل الفقهية» واستخراج النكات الحكمية؛ 
لذا كان هذا الترتيب حكمة؛ فابتدا صحيحه بقوله: 
"كيف بدأ الوحي"» وعراه من باب لأنه أم الأبواب» 
فلا یکون قسیًا هاء کا أنه منبع الخیرات» وبه قامت 
الشرائع وجاءت الرسالات ثم ذكر الإيمان» ثم 
الأعمال البدنيةء فابتداً بأفضلها "الصلاة"» وهكذا نم 
يكن التبويب إلا لحكمة في نفسه رحه الله. 

٠‏ إن مثيري الشبهة قدغفلواعن المقاصد 
الدقيقة» والفوائد الحمّةَ التي ضمَنها الإمام البخاري 
تراجم كتابه» فت وم وا وظنُوا أنه ترك الكتاب بلا 
تبییض» لکنه لما كان يترجم لأبواب ولا يذكر فيها 
أحاديث» يريد أن يخبر أنه ل جد هذا الباب حديثًا 
على شرطهء وهذا لا يعني الاضطراب في التبويب» 
وإنم| يعني الدقة قي تحري الصحيح دون غيره 
فإعداد الأحاديث في الأبواب عن قصد منه» وليس 


سھوا کا زعموا. 


اد 


الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على 


الأحاديث الصحيحة كلي “٠٠‏ ° 
مضمون الشبهة : 


يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ 
لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة» مدّعين أن 
ذلك يعد منقصة هذا الكتاب» مستدلين على ذلك بأن 
الببخاري م يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث 
من غير اللكرر» وهو كل ماصخ عنده من عدد 
الأحاديث التي كانت متداولة في عصره» وبلغت 
ستائة آلف حديث. متسائلين: أكان هذا بسبب ندرة 
الصحيح ني حفوظ البخاري؟ وهذاممايقدح في 
مؤلفه. رامين من وراء ذلك كله إلى اأطعن في السنة 
النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه 
بالنقص. 
وجها إبطال الشبهة : 

۱( إ يكن هدف الإمام البخاري من تدوين 
صحيحه جمع كل الأحاديث الصحيحة فيه -بل كان 


السباعي» مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المثارة لإنکار السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
۰ هھه/ ۹مم 

® في "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهما" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة من هذا الجزء. 


۳١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
هدفه انتقاء جملة من الأحاديث الصحيحة التي أجمع 
عليها المحدّثون في فروع الدين المختلفة؛ وذلك من 
باب تقريب السنة من الأمة» وجمعها على كتاب ختصر 
می 
۲) لقد كان الإمام البخاري من حمَاظ الدنيا؛ إذ 
كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح أو أكثر» ولعل 
مؤلفاته هي خير شاهد على ذلك» فكيف يهم بندرة 
الصحيح في محفوظه؟!! ثم إن الستائة آلف حديث 
المتداولة في عصره ليس عددها على حقيقته» بل شمل 
العدد طرق الحديث المتعددة» وآثار الصحابة 


التفصيل: 
أولا. هدف الإمام البخاري من جمع كتابه تقريب 
السنة من الأمة. لا جمع الأحاديث الصحيحة وحسب : 
إن حاولة الانتقاص من صحيح البخاري؛ لأنه | 
يستوعب كل الصحيح محاولة فاشلة تدل على سفه 
أحلام القائلين بهاء إذ علم عن الإمام البخاري رمه 
الله أنه م يكن همه جمع كل الصحيح في كتابه المجامع 
الصحيح» بل كان هدف إلى وضع كتاب ختصر 
صحيح يجمع أبواب الإسلام المختلفة» ويضع تحت 
کل باب من الأحادیث ما يكفيه» ولیس کا يتوهُم 
المدعون من أنه أودع كتابه كل حديث صحيح عنده. 
ونما يدعم هذه الرؤية عند الإمام البخاري ما رواه 
إبراهيم بن معقل قائلا: "سمعت البخاري يقول: ما 
أدخلت في هذا الكتاب إلا ماصحً» وتركتٌ من 


الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب"". 


.)٤١١ /۱۲( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولعل الباعث على جمع الإمام البخاري هذا 
الكتاب يؤكد أيصًا ما ذهبنا إليه» إذيقول الذهبي: 
"وقال خلف الخيام: سمعت إبراهيم بن معقل» 
سمعت آبا عبد الله يقول: كنت عند إسحاق بن 
راهویه» فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا ختصرًا 
لسنن النبي ‏ فوقع ذلك في قلبي٬‏ فأخذت في مع 
هذا الکتاب"'. 

ومن ثم» فكان الغخرض والباعث على جمع الإمام 
البخاري رحه الله هذا الكتاب أن يكون خختصرًا لسنن 
النبي ل ولا يصح عقلا أن جمع المختصر كل السنة 
الفجة 

إن الإمام البخاري رحه الله أراد أن يجمع أبواب 
الإسلام» ويضع تحت كل باب من الأحاديث ما 
يكفيه» على أن تكون هذه الأحاديث صحيحة. 

فغطّى أبواب الإسلام من عقيدة وشريعة» 
وآذابوقضائل» وتق سو غطى كر ذلك 
بأحاديث صحيحة» وكان حريصًا على أن لا يطول 
الكتاب؛ لأنه يضعه بغخرض جمع كل الأحاديث 
الصحيحة» وإنا وضعه لتقريب السنة من الأمة. 

وهاهو الحافظ ابن كثير يزيد الأمر تأكيدًا 
وتوضيحا فيقول: "ثم إن البخاري ومسلا م يلتزما 
بإخراج جميع ما بحكم بصحته من الأحاديث» فإنها قد 
صححا أحادیث ليست في کتابيهما» كا ينقل الترمذي 


وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده 


(1 /١١(»قباسلا المرجع‎ .١ 

۲. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار الاعتصام» القاهرة» 
د. ت» ص ۵۲ بتصرف. 


۳۲ 


بل في الستن aE,‏ 

ثم إن الإمام البخاري ألزم نفسه منهجًا في تدوين 
الحديث» وهو كتابة حديثين في اليوم الواحد» وكان 
يتوضا ويصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يضعه) في 
صحيحه المعروف» ولذلك استغرق تأليف صحيحه 
ست عشرة سنة» وقد حرص البخاري على تدوين 
الصحیح» ولکنه م يدون کل ما صح عنده» کا قال في 
كلمته الشهيرة: "ما أدخلت في كتاب المجامع إلا ما 
صحً» وتركت من الصحيح مخافة الطول"“ ولو أنه 
أدخل كل الصحيح -وهو يزيد عن خمسائة ألف 
حديث - لاحتاج في هذه الحالة إلى ۷١ ٤‏ سنة تقريبا؛ إذ 
کان يدون کل يوم حديڻين اثنين» وهو محال عقلَا ن 
بحدث أو يعيش البخاري هذه المدة؛ إذ إن عمره | 
يتجاوز الستين إلا بقليل. 

ومن المعروف أيصًا أن الإمام البخاري في "المجامع 
الصحيح" م يكن ساردًا لما دونه من الأحاديث» بل 
كان تدوينه مورَعًا على أبواب الفقه وفروعه الدقيقة» 
وكان بَقطّع الحديث الواحد أجزاءء يضع كل جزء في 
مقامه من علم الفقه» مع عناوين لمسائل الفقه المسوق 
من أجلها الحديف". 

إن العقل لا يقبل ما يقوله هؤلاء المغرضون؛ من 
إلزامهم للبخاري رحه الله با لا يلزمه» فهل يملكون 
۳. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كشيرء 
أحمد محمد شاکر» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۳» ۳۹۹١ه/‏ 
4۹م ص۰۱۸ ۱۹ . 
.٤‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (۱/ ۹۸). 
ه. الشبهات الثلاثون» د. عبد العظيم المطعنى» مرجع سابقء 
ص۰۷۱ ۷۲ بتصرف. 


دليآا واحدًا يقول بأن البخاري تعهّد بأن يجمع كل 
الصحيح في كتابه؟ هل قال البخاري ذلك؟ الإجابة 
هي: لاء م يقل ذلك ولا يملك المغرضون _أعداء 
السنة -دليلا على أنه قال ذلك» وعليه فإن من مسلمات 
العقل أن إلزام الشخص بشيء م يقله ظلم» وبعد عن 
س 

فلو أن طبيبًا قال بآنه سيضع كتابًا ختصرًا في 
أمراض البطن وطرق علاجهاء ثم جاء صحاف فكتب 
مقالةٌ علق فيها على الكتاب وانتقده بأنه م يستوعب 
جيع التفاصيل في كل مرض» ولم ينقل كل طرق 
العلاج» متجاهاًا أن الطبيب قال بأنه سيضع كتابًا 
ختصرًا ولم يقل مصلا فلو أن كاتبًا فعل ذلك وجری 
على هذا الأسلوب في نقده؛ لرماه الناس بسفاهة العقل 
وتفاهة الفكر. 

إن الإمام البخاري ل لزم نفسه بجمع كل 
الصحيح في كتابه» وإنا وضع كتابا ختصرًا وم يضع 
كتابًا مفصلا؛ وعليه فإن أي نقد مداره على إلزام 
البخاري بها م لزم به نفسه قول ساقط لايقول به 
عاقل. 

وبمذا يتأكد ما ذهبنا إليه وتدحض هذه الشبهة من 
أساسها؛ لما تأكد أنه من المحال أن طالب البخاري 
بتدوین جميع الصحيح في كتابه؛ لتناني ذلك مع العقلء 
فكتاب البخاري ملخص للسنة النبوية الصحيحة كا 
اشا 
ثانيًا. قوة حفظ الإمام البخاري وسعة علمه : 

إن العجب ليتملكنا من هذه التهمة التي لصق 


بالإمام البخاري وصحیحه» فبعدما تبن آنه رمه الله | 


ا 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
يكن يحتاج أن يدون في كتابه "ا لمجامع الصحيح" من 
الأحاديث الصحيحة أكثر ما دوّن» ذهبوا إلى القول 
بأن هذا كان بسب قلة حفظ البخاري» والقدح في 
الولف قدح في المولّف» وهذا أيصًا E‏ 
واستدلاهم يدل على جهلهم الفاضح بهذا الإمام 
العظيم الذي يُعدٌ بلا مبالغة من حقًاظ الا 

"قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد 
الله: تحفظ يع ما أدحلت في المصتّف؟ فقال: لا بخفى 
عل جمیع ما فيه" 

"قال محمد بن حمدوَيه: سمعت البخاري يقول: 
أحفظ مائة آلف حديث صحيح» وأحفظ مائتي ألف 
حدیث غير صحیح. 

قال ورّاقه: سمعته يقول ما نمت البارحة؛ حتى 
عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث» فإذا نحو 
مائتي ألف حديث» وقال أيضًا لو قيل لي تمٌ ما قمتُ 
حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة"". 

وما يؤكد ما سبق قول محمد بن أبي حاتم الورًّاق: 
"سمعت حاشد بن إساعیل وآخر یقولان: کان ېو 
عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو 
غلام» فلايكتب» حتى أتى على ذلك أيام» فكنا نقول 
له إنك تختلف معنا ولا تكتب» فعا تصنع؟ فقال لنا 
يومًا بعد ستة عشر يومًا: إنكما أكثرتما علي وألححتماء 
فاعرضا علحّ ما کتبتما» فأخر جنا إليه ما كان عندناء فزاد 


على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر 


.)٤١١ /۱۲( سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
هدي الساري مقدمة فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني»‎ .٣ 


مرجع سابق» ص۱۲٩‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قلب» حتی جعلنا تُحکم کتبنا من حفظه» ثم قال: 
ترون أني أختلف هدرَاء وأضيَّع أيامي؟! فعرفنا نه لا 
يتقدمه ار 

ولا عجب في ذلك؛ لأنه رحمه الله طلب العلم 
فحصّله» وبلغ فيه مبلعًا عظيًا» وما يدل على ذلك 
قول جعفر بن محمد القطان إمام كرمينية: "سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثرء 
عن كل واحلٍ منهم عشرة آلاف وأكثر» ما عندي 
حدیث إلا أذكر إسناده"". 

کا آلف الإمام البخاري كتبًا كثيرة» وما المجامع 
الصحيح إلا أحد هذه الكتب» وهذه الكتب قد حوت 
أحاديث صحيحة» وليست من أحاديث الجامع 
الصحيح. 

فمن كتب الإمام البخاري الكثيرة: 

المسندالكبير. © التاريخ الكبير. 


٥‏ التفسير الكبير. ٥‏ التاريخ الأوسط. 
خلق أفعال العباد. الأشربة. 


بر الوالدين. O‏ 
O‏ القراءة خاف الإمام. 


ع 
O‏ 


O‏ رفع اليدين في الصلاة. 
O‏ ألهبة» وفيه ٥٠٠١‏ حديث. 
الأدب المفرد» وفیه ٠۳۲۲‏ حدينًا. 


التاريخ الصغيرء والأحاديث في توار يجه كثيرة 


(°۸ /١۲( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)٤١۷ /١۲( المرجع السابق‎ .۲ 


۳٤ 


ومسندة. 


ومن المحال أن يكون البخاري قد أف هذه الكتب 
وغيرها بأحاديث موضوعة؟! إذ إنه رهه الله ألفها 
للعمل بأحاديث ثابتة عالية السند". 

وما يؤكد سعة حفظه أنه صف كتاب "الاعتصاء" 

"قال محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا عبد الله يقول: 
ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في مصنفاتي 
من الحديث» فإذا نحو مائتي ألف حديث مسندة"*. 

وبناءً على هذا نستطيع القول بأآنه لا سبيل إلى اهام 
الإمام البخاري بندرة الصحيح في محفوظه» أو الطعن 
في مۇڵًفە؛ لا ثبت من أنه الحافظ المدفّق» شيخ الإسلام 
في الحديث» وان "صحيح البخاري" هو أصح كتاب 
بعد کتاب الله تعالی. 

فإن قيل إن الأحاديث المتداولة في عصر الإمام 
البخاري قد بلغت أكثر من ستائة آلف حديث» فأين 
هذه الأحاديث من محفوظ الإمام البخاري؟ قلنا: 
الجواب عن هذا من وجهين: 

أوفم): أن الأحاديث التي تداوهما الناس في عصر 
البخاري كانت كثيرة جدًاء بلغت ستمائة ألف أو أكش 
ولكن ما حقيقة هذه الكثرة المائلة؟ 

لو تأملنا لوجدنا أن هذه الأعداد المائلة تشمل 
المنقول عن رسول الله ي وآقوال الصحابة والتابعين» 
كما تشمل طرق الحديث الواحد» فقد يروي المحدّث 


۳. دفع آباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع سابق» ص ۰٥٩‏ 
١‏ بتصرف. 

.)٤١١ /۱۲( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


الحديتٌ الواحد من عشرين وجهّاء فيعدًها عشرين 
حديتاء وهي ليست في الأصل إلا حديًا واحدَا. 

وم ذا إذا حمعت أقوال رسول الله ي وأفعاله 
وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين» وجمعت طرق 
كل حديث منسوب إليه ك و إلى الصحابة والتابعين» 
لا يُستغرب أبدًا أن يبلغ ذلك كله مئات الألوف بهذا 
المعنى. 

والآخر: أننا لا نقول بصحة الستائة لف حديث 
ا منتشرة في عصر الإمام البخاري كلهاء ولكن الذي 
نرفضه أن نقول بعدم صحة ما تركه الإمام البخاري 
كله» ولم يخرجه في جامعه الصحيح؛ إذ إنه قد قال في 
غير موضع رُوي: أحفظ مائة آلف حديث صحيح 
ومائتي الف حديث غير صحيح» وقال أيصًا: ما 
أدخلت في هذا الكتاب إلا ماصح» وتركت من 
الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب"". 

وهذا هو الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري في 
تصانيفه» وهو الصواب الذي ينبغي أن يقال في تدوين 
الإمام البخاري لصحيحه» لا مايقوله منكرو السنة 
النبوية والطاعنون على الأئمة والرواة. 

ومن هذا كله يتبيّن لنا سعة حفظ الإمام البخاري 
وإ مامه بالأحاديث النبوية - صحيحها وضعيفها - ون 
عدم ذكره لكل الصحيح في كتابه "ا لجامع الصحيح" 
ليس دليأا على قلة محفوظه منها؛ وإن) كان ذلك منه 
خافة التطويل» وحتى يسهل حمل كتابه في الأسفارء 
وا ا ف و و 


.١‏ المرجع السابق» ص١۱٠٤‏ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


الخلاصة : 


الانتقاص من صحيح البخاري لمجرد آنه ) 
يستوعب كل الصحيح لا يصح بحال» إذ إن البخاري 
يكن يريد أن يجمع كل الصحيح من الأحاديث» بل 
كان هدفه تقريب السنة من الأمة بجمع المسلمين على 
كتاب يجمع جميع أبواب الإسلام المتعددة» ويضع تحت 
کل باب ما يكفيه من الأحاديث؛ فقال: "ما أدخلت 
في هذا الكتاب إلا ما صً» وتركت من الصحاح كي 
لا يطول الكتاب". 

٠‏ لقدالتزم الإمام البخاري بمنهج فريد في 
تدوينه لكتابه الجامع الصحيح» وهو ألا يدخل فيه 
أكثر من حديثين في اليوم الواحد» ولو لزمناه بإدخال 
كل الصحيح للزمه ني هذه الحالة ۷٠٤١‏ سنة تقريبًاء 
وهو محال حدوثه عقلاء إذ إن عمر الإمام البخاري 2 
يتجاوز الستين إلا بقليل» فكان من المحال عقلا أن 
يُطالب البخاري بتدوين جيع الصحيح في كتابه وفق 
المنهج الذي سار عليه في التدوين. 

ه إن محاولة القدح في "صحيح البخاري" 
بدعوى ندرة الصحيح في محفوظه لا تستقيم أبدًا بأي 
حال من الأحوال» إذ شهد أهل العلم بحفظه وسعة 
علمه» ثم إنه يشير إلى ذلك قائلا: أحفظ مائة لف 
حديث صحيح» وأحفظ مائتي لف حديث غير 
صحيح» وقال ورّاقه: سمعته يقول ما نمت البارحة» 
حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا 
نحو مائتي ألف حديث» وقال: لو قيل لي تمن لا 
قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة 
خاصة. 


e‏ خير شاهد على حفظ الإمام البخاري وسعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علمه مؤلفاته الكثيرة التي حوت أحاديث كشيرة 
صحيحة ليست ضمن أحاديث الجامع الصحيح منها: 
المسند الكبير» والتفسير الكبير» والجامع الكبيرء 
والأدب المغرد» والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط 
والتاريخ الصغير» وغير ذلك كثير. 

لإيبلغ عددالأحاديث في عصرالإمام 
البخاري ستمائة ألف حديث أو أكثر كا يدّعون» فإنه 
قد يروي المحدّث الحديث الواحد من عشرين وجيًا 
مختلقًا فيعد هذه الوجوه عشرين حديتاء بالإضافة إلى 
موقوفات الصحابة والتابعين فإنها تدخل في جملة 
المعدود إلى جانب أقوال النبي 4 وأفعاله وتقريراته. 

٠‏ لانقول بصحة كل ما انتشر من الأحاديث في 
عصر البخاري» ولكننا نرفض القول بضعف ما تركه 
البخاري من الأحاديث التي لم يروها في كتابه "الجامع 
الصحيح"؛ فقد صرح أنه ترك من الصحاح الكثير 
خافة طول الكتاب» وليسهل حله في الأسفار. 


اک 


الشبهة الخامسة 
الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية 
عن أهل الرأي وأهل البيت ** 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري 
رحه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل 
() أضواء على السنة المحمديةء محمود أبو رية» مرجع سابق. 


الحديث النبوي ومکانته في الفكر الإسلامى» محمد حمرة مرجع 
سابق. 


۳٦ 


الرأي ٠"‏ كأبي يوسف» ومحمد بن الحسن مع سعة 
علمها وفقههاء كا أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل 
البيت» بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء» مع أنه 
روی عن بعض الخوارج کعمران بن حطان» وهذا 
خالف ما قرّره. 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي 
عليه إجماع الأمة. 


وجوه إبطال الشبهة: 

)١‏ إن شروط الرواية في علم الحديث تقتضي 
كون الراوي حافظًاء ضابطًا لما بحفظ, ثقة في نقله» 
فليس الفقه واستنباط الأحكام شرطًا في الراوي» 
وهذا حال الفقهاء كالقاضي أبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن. 

۲) لقد كان الإمام البخاري كغيره من أهل السنة 
حًا لأهل البيت» ويدل على ذلك إيراده في صحيحه 
مناقبهم جميعًاء كمناقب علي وفاطمة والحسن والحسين 
وغيرهم» ولیس هذا فحسب» بل إنه روى عنهم 
أحاديث كثيرة إذا وصل إليه السند صحیحًا کا اشترط 
في صحيحه» وهو بذلك لم يرو عنهم كلهم؛ وذلك 
لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في جامعه 
الصحيح» كا أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية 
کان سببًا في قلة مروياتهم. 

(r‏ أجمع أهل الحديث والعلماء على جواز الرواية 
.١‏ أهل الرأي (من الفقهاء): مَنْ يكثرون من الاعتداد بالرأي 


في استنباط الأحكام» ويعتمدون عليه لقلة ما صح لديم من 
الحديث. 


عن بعض المبتدعة أصحاب الأهواءء كالشيعة 
والخوارج إذا كان الحديث خالقًا لأهوائهم» وعرفوا 
ادق و الحدالة وال هط ا غفطون و اة 
الخوارج الذين اشتهروا بالصدق وعدم الكذب. 
التفصيل : 
أولا: سعة الفقه والعلم ليست شرطا في الرواية : 

في البداية نود أن نشير إلى أن كل علم من العلوم له 
اختصاصاته ورجاله» فالراوي يختلف عن الفقيه» 
ويختلف عن الشاعر أو الأديب» وهذا ما نقصده؛ إذ 
إن الرواية شيء» والفقه شيء آخر» وهذا يدلا على آن 
فقه الإمامين محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف 
وسعة علمه) م يكن ذلك ملزمًا للإمام البخاري -على 
وجه الخصوص - أو أصحاب الصحاح والسنن -على 
وجه العموم -بالرواية عنهم. 

فإن رواية الأخبار ونقلها وتوثيقها - كا هو مستقر 
عند آهل الشريعة لون من إحقاق الحق وإبطال 
الباطل؛ لذلك فقد وضع علماء السنة خمسة شروط 
لقبول الخبر سندًا ومتتا هي: 

.١‏ اتصال السند: أن يكون كل راو من رواته قد 
سمع ممن قبله» وداه لمن بعده» مع ال معرفة بحال 


کل راو. 
۲. عدالة الراوي: أن يغلب على الراوي التقوى 
والصلاح. 


۳. ضبط الراوي: أن يضبط الراوي ساعه ضبطًا 
لا یتردد فیه» ویفهمه فا جیدًا لا يلتبس عليه» وأن 
يثبت على هذا من وقت ساعه إلى حين آدائه» ويضبط 
كذلك الكتاب الذي تحمل الحديث فيه. 


۳۷ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

.٤‏ السلامة من الشذوذ: هي مخالفة الثقة لمن هو 
أو ظا ود 

ه. السلامة من العلة القادحة الخفية". 

وهذا إن دل فإن) يدل على أن لكل علم شروطًا 
وقواعد» ولكل فن مقاييس وضوابط» ولكل أهل فن 
اا وور جات ف ان لل ورو اها جروا 
وقواعد» فكذلك للاجتهاد والمجتهد شروط معلومة› 
وللمجتهدين مراتب موسومة» فعلى سبيل المشال قد 
قيل: "أجمع المتقدمون من العلماء وأهل الصنعة 
المختصة بالنظر في قضايا الدين عامة» وقضايا الفقه 
والتشريع خاصة على أن الحد الأدنى الذي ينبغي لمن 
يعالح قضايا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» هو 
حفظ آيات الآحكام والعلم بها جاء فيها من التفسير 
المعتبر لدى الأئمة المختصين في هذا الشأن» وعلم ما 
اشتهر فيها من أسباب النزول» والعلم با تقرر فيها من 
النسخ أوالأحكام» كا يشترط أيصًا الحفظ أو المعرفة 
التامة بأحاديث الأحكام والعلم بها جاء فيها... وما 
كان عليه العمل حتى وفاة النبي ...إلى آخر هذه 
الشروط"". 

ولعلنا لو نظرنا إلى الفرق بين شروط الرواية وبين 
شروط الاجتهاد والاستنباط» نجد آنه لايلزم أن 
يكون الفقيه راويًا للأخبار والسنن»ء وهذا المعنى نجده 
.١‏ انظر: التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبدالله شعبانء 
دار السلام القاهرة» ط۱ ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵م ص۱۹۱ 
TAT (TTT TYY‏ 


. الاجتهاد والتجديد في الشريعة اللإسلامية بين تأكيد الحقائق 


وتفنيد ا مزاعم» اخراص الشيخ العقادء دار الجيل» بيروت» 
ط۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م» ص۷۲ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عضا طا فیا جانا عن رو 0 ا۵ ن ديك 
زید بن ثابت أنه قال: سمعت رسول الله بو يقول: 
"نشر الله امراً سمع منا حدیاء فحفظه حتی يبلغه 
غیره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وربّ 
ا ا 

ففي هذاالحديث كون حامل الفقه (رواي 
الحدیث) لا یشترط فيه أن یکون فقیها عالًا باستنباط 
المعاني التي يحتوي عليها النص الذي ينقله» وإنما 
یکتفی فيه با لحفظ له على وجهه وتبلیغه کا سمعه. 

وهن المفارقة بين التخصص ف النقل دون 
الاستنباط» وين التخصص في الاستنباط والفقه دون 
الانشغال بنقل الروايات» قد أشار إليها شيخ اللإسلام 
ابن تيمية في لمحة ذكية منه رحمه الله قال: وهذاعبد 
الله بن عباس رضي الله عنه) حَبْرٌ هذه الأمة» وترجمان 
القرآن» رغم أن مقدار ما سمعه من النبي ك لا يبلغ 
نحو عشرین حدیثا یقول فیه سمعت ورأیت» إلا أنه 
بورك له في سماعه والاستنباط منه» حتى ملأ الدنيا 
علا وفقها. قال حمدبن حزم: فعلم ابن عباس 
كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه للقرآن بالموضع 
الذي فاق به الناس» وقد سمع ما سمعواء وحفظ من 
القرآن ما حفظواء ولكن أرضه كانت من أخصب 
الأراضي» وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص,» فأنبتت 
من کل زوج کریم. 


وأین تقع فتاوی ابن عباس وتفسیره واستنباطه من 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذى)» 
كتاب: العلم» باب: في الحث على تبليغ السماع» (۷/ »۳٤۷‏ 
۸) رقم (). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (07(. 


۳۸ 


فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ 

وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على 
الإطلاق؛ يؤدي الحدیث ک| سمعه»ء ويدرسه بالليل 
درسًاء فكانت همته إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما 
E E‏ 
وتفجير النصوص» وشل الأنهار منها واستخراج 
کنوزهاء وهکذا کان ورٹتهم من بعدهم" 

وني كلامه رحه الله إشارة إلى حديث رسول الله 
الذي عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي موسى 
الأشعري ف عن النبي بذ قال: "مثل ما بعثني الله به 
E‏ الكشر أصاب أرصاء 
فکان متها نة قلت الام فانتت الكل والىشب 
الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله با 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة 
أحري إنا هي قيعان لا مسك ماءَ ولا تنبت کل 
فذلك ميل مَنْ فَقّه في دين الله» ونفعه ما بعشني الله به 


فعَلِم وعلّم» ومنل من م يرفع بذلك رأساء ولم قبل 


هدی الله الذي ارسات a‏ 
ومن 2 فمن الناس ۰ 2 هو 


حي للعالم المجتهد ا وهناك الراوي الناقل 


3% مجموع الفتاوي»› ابن تيمية»› مرجےیع سابق» ۹ / 4۳ 


)٤‏ بتصرف. 

ا e le‏ : العلم» 
ثاب فل مق غنم وغل 0۲1۹70 رقم 0). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائلء باب: 
بيان مثشل مابعث به النبي بإ من المهدى والعلم (۸/ 
۹ )»رقم .)0۸٤۳(‏ 


قال ابن حجر العسقلاني: "وإنا ّمع في المشل 
_يقصد رسول الله بين الطائفتين الأوليين 
المحمودتين؛ لاشتراكه في الانتفاع ب" . 

وإذا سلٌّمنا بم سبق» فكيف تُلسزم رجلا كالإمام 
البخاري بالرواية عن فقيهين جليلين خاصة وما من 
أهل الرأي الذين اشتهر عنهم كثرة الاستنباط» وقلة 
الاهتمام بالرواية» ونقل الأخبار عن هذا الأمر الذي 
نجده واضحًا جلبًّا في كتب التراجم عن هذين 
الرجلين الجليلين» فلو نظرنا إلى قول الإمام الذهبي 
عن محمد بن الحسن: محمد بن الحسن الشيباني» أحد 
الفقهاءء ليه النسائي وغيره من قبل حفظه» وكان من 
بحور العلم والفقه" والملاحظة أن وصف الذهبي 
للإمام محمد بن الحسن يعتبر في قمة النزاهة العلمية» 
فکلامه عنه جاء في وجهين؛ الأول: عن حفظ الإمام 
وهو ما بخص نقل الرواية» فقال فيه: ليه النسائي 
وغيره من قبل حفظه» ثم أردف هذا الوصف ليبيّن 
الجهة الثانية وهي: قدره في العلم والفقه» فقال: وكان 
من بحور العلم والفقه. وني ذلك دلالة على انشغال 
الإمام محمد بن الحسن عن الرواية» ونقل الأخبار 
بالفقه والاستنباط. 

ما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ فقد قال فيه 
الإمام الذهبي في السير: العلامة الملحدّث قاضي 
القضاةء ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم. 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (۱/ ۲۱۲). 


۲. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: على 
حمد الببجاوي» دارالمعرفة» بيروت» (o1 /۳( E‏ 


بتصرف. 


۴۹ 


شبهات حول الطعن ني دواوين السنة 
وقال عنه أيصًا: قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي: 
سمعت ابن معين يقول» ما رأيت في أصحاب الرأي 
أثبت في الحديث» ولا أحفظ» ولا أصح رواية من أي 
توس : 
وروی عباس عن ابن معين قال: ابو يوسف 
صاحب حديث» صاحب سنة... وقال أحمد: كان بو 
يوسف منصمًا في الحديث» وقال النسائي في طبقات 
الحنفية: وأبو يوسف ثقة»ء وقال أبو حاتم: يكتب 
E‏ 
ومن ثم» فكل هذا يدل على أن الرجل کان ذا فضل 
وسعة علم» وهذا الثناء جاء على لسنة المحدثين 
والنقاد أنفسهم» لکن شهرته في الفقه تزید بكثير عن 
شهرته في الحديث» ولعل هذا ما جعل البخاري يترك 
الرواية عنه» ليس تقليلا من مكانته؛ وإنم)| لأن 
الببخاري يبحث عن الرواية عند أكثر الرواة علوًا في 
المنك: 
ومن هنانخلص إلى أن عدم وجود مرويات 
للأصحاب الرأي كأبي يوسف ومحمد بن الحسن في 
صحیح البخاري ليس من قبيل معاداة الإمام البخاري 
لأهل الرأي» أو من قبيل العداء الشخصي» وإنم) كان 
هذا سببه انشغال أهل الرأي عمومًا بالفقه واستنباط 
المعاني منه» وقلة اعتنائهم بالرواية» ونقل الأخبار 
وتوثيقها في الوقت الذي وضع فيه الإمام البخاري 
شروطًا هي الأقوى في قبول الرواية» كالشروط التي 
اشترطها في عدالة الراوي وشهرته بالرواية -وانتفاء 


۳. سير أعلام النبلاءء الذهبىء مرجع سابق»› :oo /۸N)‏ 
(ov‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجهالة عنه - ومعاصرته وساعه ممن روى عنه» في 
الوقت الذي لم يلزم البخاري نفسه فيه بالرواية عن 
راو بعینه» وإن| آلزم نفسه با اشترطه على نفسه فيمن 
و ق ف 
ثانيًا. حب البخاري لأهل البيت وذكره لناقبهم. 
وروایته عنهم في صحیحه : 

إن الزعم أن الإمام البخاري رحه الله أهمل الرواية 
عن آهل بيت رسول الله ك مغالطة كبيرة للواقع» 
وتعصّب مذموم يفضي إلى الاتمامات الباطلة» فليس 
ثمة أحد يحب أهل بيت رسول الله و كحب أهل 
الحديث هم. 

ولا كان أهل الحديث دات يطلبون العلوّ للقرب 
من رسول الله َي كان القول بآنهم يؤذونه في هل بيته 
و عشبرته ضربًا من المغالطة والكذب. 

فلو دقّقنا النظر وجدنا أن الإمام البخاري رحه الله 
عقد أبوابًا في كتاب المناقب -لذكر مناقب أهل البيت 
وقرابة رسول الله 4 

وفيا يلي نذكر على سبيل المثال بعض هذه الأبواب» 
مع إيراد حديث من الأحاديث التي أوردها الإمام 
البخاري تحت هذه الأبواب؛ لنبيّن كيف كانت منزلة 
أهل البيت عند المسلمين عامة وعند أهل الحديث 
خاصة» لا سي الإمام البخاري: 
® في "معايير قبول الراوي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والثلائينء من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول» من الشبهة العشرينء من الجزء الشاني (تىدوين 
السنة والوضع فيها)ء والوجه الأولء من الشبهة الثالفة» من 
الجزء الخامس (الأئمة والرواة)ء. وفي ""قبول رواية المنفرد ما 


دام ثقة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثلائثينء من الجزء 
التاسع (النبوات). 


.١‏ باب مناقب علي بن أي طالب القسرشي 
الهاشمي آي الحسن ه: 

ذكر فيه الإمام البخاري تسعة أحاديث: سبعة 
منها مسندة» واثنان من المعلَقات؛ تتحدث هذه 
الأحاديث عن فضله 4# وسابقته في اللإسلام 
ونذکر منھا مثالا حدیث رقم(٦۳۷۰)‏ قال: حدثنا 
محمد بن بشار» حدئنا غندر» حدثنا شعبة عن سعد 
قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن آبيه قال: قال 
النبي ي لعلي: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
ازو ا 

يقول ابن حجر: قال أحهمد» وإسماعيل القاضي» 
والنسائي» وأبو علي النيسابوري: "م يرد في حق أحد 
من الصحابة بالأسانيد اليّاد أكثر ما جاء ني علء 
وكأن السبب في ذلك أنه تأخر» ووقع الاختلاف في 
زمانه وخروج من خرج علیه» فکان ذلك سپا 
لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة» 
زاغل مو غا 

۲. باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ف 
وأورد فيه ثلاثة أحاديث» نذكر منها: 

روى عن الشعبي: "أن ابن عمر کان إذا سلّم عل 
ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» 


قال بو عبد اله: الجناحان کل ناحیتین"". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 


الصحابةء باب: مناقب علي بن أبي طالب» (۷/ ۸۸)» رقم 
(TVD‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر»ء مرجع 
سابق» (۷/ .)۸۹٩۹‏ 

8 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: فضائل 
الصحابةء باب: مناقب جعفر بن أبي طالب (۷/ ٤4)ء‏ رقم 
(04(. 


۳. باب ذكر مناقب قرابة رسول الله 4 ومنقبة 
فاطمة رضي الله عنها ذكر فيه سبعة أحاديث؛ ببّن من 
خلاها منزلة فاطمة من رسول الله ك وكيف أنها سيدة 
نساء أهل الحنة. 

فقال: حدثنا أبو الوليده حدثنا ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن الور بن خرمة 
اأول ا 
أغضبها آغضبنى 

٤‏ ا 
وذكر فيه البخاري تسعة أحاديث نذكر منها قوله: 

خانا مسدب حدقا الع قال سمغت آي 


(Dn 


قال: حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهم| عن النبي بل4: "أنه كان يأخذه والحسن ويقول 
اللهم إني أحبّها فأحبّهماء أو كا قال“ . 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا 
شعبة عن محمد بن ابي يعقوب سمعت ابن أي نعيم 
سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن الحرم - قال شعبة 
أحسبه يقتل الذباب -فقال: أهل العراق يسألون 
عن الذباب» وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله بء وقال 


النبي :"هما ريحانتاي من الدنيا" . 

۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: مناقب قرابة رسول الله ل ومنقبة فاطمة 
عليها السلام بنت النبي ي (۷/ 4۷)ء رقم .)۳۷١٤(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الضخابة يات مثاقب اليسن والخمين زغى اله عه 
(۷/ ۱۹ء رقم .)۳۷٤۷(‏ 1 

۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: مناقب المسن والحسين رضي الله عنهاء 
(۷/ ۱۱۹( رقم (۳۷۵۳). 


٤١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
ونما سبق من إيراد الإمام البخاري رحمه الله هذه 
الفضائل في حق هؤلاء الأفاضل» تبيّن قطعًا ماهو 
قدر هل بيت رسول الله ي عند أهل الحديث عامة» 
وعند الإمام البخاري خاصة» إيمانًا بأن الاعتراف 
بالفضل» وذكر الفضائل وال مآثر نوع من البرٌ والمحبة 
التي يكنها أهل الحديث عامة لرسول الله ل وأهل 
وسیتبن لنا کا سيأتي كيف 
الإمام البخاري ترجة عملية بالرواية لأهل البيت» بل 
من أهل العدالة والضبط. 


أن هذا ا لحب قد ترحمه 


و من شايعهم 

٠‏ مرويات أهل البيت في صحيح البخاري: 

إن ما يؤكد حب الإمام البخاري لأهل البيت أنه 
من أهل السنة» وأهل السنة جيعًا يرون أن حب آل 
البيت واجب على كل مسلم؛ وذلك لأجم أقرب 
الناس إلى رسول الله َء ولا ينكر ذلك إلا جاحد 
لشيء معلوم من الدين بالضرورة؛ لورود كثرر من 
الأحاديث في فضلهم» فعن جابر بن عبد الله قال: 
"رأيت رسول الله ب في حجته يوم عرفة» وهو على 
ناقته القصواء خطب» فسمعته يقول: "يا أا الناس 
إن ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله» 
وعِٽّرتي هل بيتي"“. 

فالمراد من الحديث في قول رسول الله :"ع "عترتي" 
أكثر ما يريده الشيعة» ولا يرذه TT‏ 
مستمسكون به» ألا وهو أن اليتّرة فيه هم أهل بيت 
4 ميم ترجه الترمي في تة (بشرج غق الأحرفي» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب آهل بيت النبي 5 /۱١(‏ ١۱۹٠ء‏ 


٩٦‏ رقم »)٤۰۳۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۳۷۸١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي به وقد جاء ذلك صر يجاني بعض طرقه 


کحدیث الترجمة: "وعترتي أهل بيتي"» وأهل بيته في 


چە ورو 


ليڏهب عنڪم الرس آهل الت ويطټ تظه با 
)4 (الاحزاب»» فالآيات الكريمة تتحدث عن نساء 
النی بل . 

وني هذا دلالة على أن أهل البيت المقصود بهم 
زوجاته وعلي وأهله وأعامه وأولادهم» وهذا 
هوالمفهوم الشامل لأهل بيته كذ وهذه هي عقيدة هل 
السنة والجاعة» والإمام البخاري أحدهم» ثم إن 
المتصمَّح لصحيح البخاري جد مرويات كثيرة لأهل 
البيت» فعلى سبيل المثال نجد البخاري قد روى عن 
سيدنا علي هه تسعة وعشرين حدينًا في صحيحه 
وروى عن العباس خسة أحاديث» وروى عن عبد 
الله بن جعفر بن ابي طالب حديثين» وروی عن عبد 
اله بن عباس مائتي حديث وسبعة عشر حديتًاء وعن 
السيدة فاطمة الزهراء حدينًا واحدا» فهل بعد هذا 
نهم بأنه م يرو عن أهل البيت؟! 

وفي| يلي نذكر بعض الروايات التي جاءت من 
طريق أهل البيت في صحيح البخاري من خلال 
سلسلة الرواةء سواء كانوا من الصحابة الذين 
عاصروا النبي 4 من أهل البيت» أو من ذريتهم من 
آهل بيت عل ظب. 
.١‏ حياة الألباني» محمد إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الکویت» ط۲» ١۲٤٠ه/ Voce‘‏ 
۱ ۳۳۲) بتصرف. 


۲. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر»ء مرجع سابق» 


۱. باب من استحیا فأمر غیره بالسؤال: 

قال الإمام البخاري رحه الله: حدثنا مُسدّد» قال 
حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري 
عن محمد بن الحنفية عن علي قال: "كنت رجلا 
مذَاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي ب فسأله 
فقال: فيه الوضوء"“ فهذاحديث من طريق 
محمد بن الحنفية عن عل كرّم الله وجهه. 

۲. باب بيع الحطب والكلاً: 

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا 
هشام أن ابن جُريج أخبرهم قال: آخبرني ابن شهاب 
عن عليٌ بن حسين بن علي عن ابيه حسين بن عل عن 
علي بن أبي طالب # آنه قال: "أصبت شارقا مع 
رسول الله بني مغنم يوم بدر...". فهذا سناد 
من البيت العلوي من طريق ابن شهاب عن علي بن 
حسين بن علي عن بيه حسين بن علي عن أبيه عل 4. 

۳. باب تزويج النبي ي خديجة وفضلها رضي الله 
عنها. 

قال الإمام البخاري: حدثني صدقة أخبرنا عبدة 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن 
جعفر عن علي بن أبي طالب دعن النبي بل قال: 


"خير نسائها مریې کر ا ا 


۳. المدّاء: كشير المذي» والمذي: ماء أبيض دقيق بخرج من 


فرج الرجل أو المرأة عند شهوة أو غير شهوة دون تدفق. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
من استحیا فأمر غیره بالسؤال» (۱/ ۲۷۷)ء رقم (۱۳۲). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المساقاةء 
باب: بیع ا لحطب والکلاہ /٥(‏ ۷٥)ء‏ رقم (۲۳۷۵). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: تزويج النبي يل خديجة وفضلهاء (۷/ »)٠١١‏ 
رقم .)۳۸۱۰١(‏ 


ا ا ل ا ی و تی رون 
الله ل والمساكين. 


قال اللإمام البخاري: "حدثنا بدّل بن المُحبر 
أخبرنا شعبة» أخبرني الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى 
أخبرنا عل أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى 
ا 

ه. باب القتاء بالطب: 

قال الإإمام البخاري رحه الله: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: "رأيت 
اني ل اكل الطب بالقً ,۰ . 

ومن خلال هذه الأمثلة نستطيع أن نجزم بأن 
القول بتجاني البخاري الرواية عن أهل البيت زعم 
غير صحیح تشهد بخطئه هذه الروایات وغیرهاء وقد 
تأكد بم لا يدع جال للشك أن الإمام البخاري كان 
يروي عن الثقات والعدول من أهل البييت الذين 
اشتهروا بالرواية ونقل الأخبار. 

وبالإضافة إلى ماسبق» فقد يقال إن اللوم على 
البخاري ليس لأنه م يرو لأهل البيت» وإنا اللوم عليه 
لأنه أمل كثيرًا من أئمتهم» والجواب عن هذا آنه لا 
يلزم الإمام البخاري أن يستغرق كل أهل البيت 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فرض 
الخمس» باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
والمساکین» »)۲٤۸ /٩(‏ رقم .)۳١١۳(‏ 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الأطعمة»› 
باب: الرطب بالقثاء» (۹/ )٥‏ رقم (۰ (o٤‏ 


۳ 


شبهات حول الطعن ني دواوين السنة 
بالرواية» فهو يتتبع الإسناد الذي على شرطهء ولا يتتبع 
رجلا معينًا ليروي عنه» أضف إلى ذلك أنه م يستغرق 
كل الرواة الذين تصح عنهم الرواية؛ لأنه لإ يستغرق 
كل الأحاديث الصحيحة في کتابه» کا هو معلوم. 

ومع تسليمنا بعدالة أئمة أهل البيت وصلاحهم 
وعبادتهم» فإن هذا لايلزم منه أن يكونوا كلهم 
أصحاب رواية ونقل؛ وذلك لسببين: 

الأول: أن التقوى والصلاح ليساهماالشرط 
الوحيد لقبول الرواية» وهذامتواتر عن أئمة هذا 
الفن» قال الخطيب البغدادي: "...عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن قال: إن مِنْ إخواننا من نرجو بركة دعائه 
ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها". 

وقال بجيى بن سعيد القطان: "أن الرجل على 
مائة ألف» ولا أأتقنه على حديث". 

ا وعن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 
مائة» كلهم مأمونون» مايؤخذ عنهم شيء من 
الحديث» يقال ليس من أهله» وقال ذؤيب بن عمامة: 
قال سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت مشايخ 
بالمدينة أبناء سبعين وثهانين لا يُؤخذ عنهم» ويقَدَم ابن 
شهاب وهو دونهم في السن» فيزدحم الناس عليه» 
وقال مالك بن أنس: لا يُوْخذ العلم من أربعة» وذكر 
منهم: "... ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادةء لا 
بم فما د 

فلا شك أن الناس منهم الصالح والطالح مع 
تسليمنا بأن أهل البيت كانوا كلهم من أهل الصلاح» 
۳. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب 


البخدادي» تحقيق: إبراهيم مصطفی آل بحبح» مكتبة ابن 
عباس» مصر› ۲ ۰ EY Veet‏ ۲ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم أهل رواية» 
والدليل ما قدمناه من أقوال أهل صناعة الحديث من 
أن الصلاح والورع وحده لا يكفي في جواز الرواية 
عن الناس. 

الأمر الثاني: وهو ماشهد به التاريخ وأثبتته 
الأحداث من أن أهل البيت كثيرَا ما شغلوا بالخلافات 
السياسية مع بني آميةء وذلك في الفتنة التي وقعت بين 
علي ظ4 ومعاوية 4 والتي انتهت بمقتل علي طف 
في سنة ٤٠‏ هه ثم نشب الخلاف ثانية بعد رفض 
الحسين بن علي رضي الله عنها المبايعة ليزيد بن 
معاويةء وانتهي الأمر بمقتل الحسين في واقعة الَف 
(أي: كربلاء) سنة ١‏ ه. 

وفنل مع الحسين في هذه الواقعة جاعة من أهل 
بيته آمثال جعفر» والعباس وأبي بكر» ومحمد وعثمان» 
وهم من أبناء علي وإخوة الحسين» وكان من أبنائه عبد 
الله وعلي» وكان من أبناء ا لحسن عبد الله والقاسم وأبو 
کور 

ولم تزل الخلافات منصوبة حتى قامت الدعوة 
العباسيةء والتي كانت في بدايتها تحت ستار الدعوة 
لآل البيت» ما يؤكد أن هناك جانبًا كبيرًا من أهل 
البيت كان في شغل عن الرواية. 

لذلك فعدم رواية البخاري عن كل أهل البيت لا 
يطعن فيه؛ لأنه لم يلزم نفسه بالرواية عن كل من تصح 
الرواية عنه» كما م يلزم نفسه بجمع كل الصحيح» 
وليس الورع والصلاح شرطًا لقبول الرواية» حتى 
نلزمه بالرواية عنهم جميعًاء أما الشرط فهو صحة 


.١‏ انظر: حقبة من التاريخ» عثان الخميس» مكتبة البخاري»ء 
مصر› ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ٩٦‏ م» ص۲۱۱: ۲۳۲ بتصرف. 


٤٤ 


اا 
ثالشا. لا حرج في الرواية عن الخوارج لبعدهم عن 
الكذب: 


من المعلوم أن الخوارج من الذين يكفُرون مرتكب 
الكبرة والكذب من الا لذلك فمن لأ جلوته؛ 
وهذا يروي الإمام البخاري عن بعضهم إذا تحققت 
فيه شروط الراوي الذي قبل روایته» وقد وصح لنا 
ابن حجر في مقدمته شروط قبول الرواية عن أهل 
الأهواءء فقال: "أما البدعة فالموصوف ما إما أن يكون 
ممن بٔکفر بہا أو بُفسقء فالکمّر بہا لا بد وآن یکون 
ذلك التكفير متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمة» كا في 
غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإههية في 
علي أو غيره» أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة أو غير ذلك» وليس في الصحيح من حديث 
هؤلاء شيء آلبتةء والمفسّق بها كبدع الخوارج 
والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلوء وغبر هؤلاء 
من الطوائف المخالفة لأصول السنة خحلافا ظاهرًاء 
لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل 
السنة في قبول حديث من هذا سبيله» إذا كان معروقًا 
بالتحرز من الكذب مشهورًا بالسلامة من خوارم 
® في ""كثرة الأحاديث الصحيحة في فضل علي بن آي طالب 
وآل البيت" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة عىشرق 
من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)ء والوجه الثاني» مسن 
الشبهة الرابعة والعشرين» من الحزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وني "اهتمام العلماء بالجوانب السياسية عند 
نقدهم للأحاديث"' طالع: الوجه الأول» من الشبهة العشرين» 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي "الخلافات 
السياسية لم تؤثر في الرواية عن رسول الله" طالع: الوجه الثاني» 


من الشبهة الرابعة والثلائين» من الجزء الرابع (عدالة 
الصخابة). 


المروءة» موصوفا بالديانة والعبادة» فقيل يقبل مطلقًاء 
وقيل يرد مطلقًاء والثالث: التفصيل بين أن يكون 
داعية أو غير داعية (أي: إلى بدعة)» فيقبل غير 
الداعت ونرد ديت الذاغية: وسذا اذهب هز 
الأعدل» وصارت إليه ا 
القائلون بهذا التفصيل» فبعضهم أطلق ذلك 
وبعضهم زاده تفصیلاء فقال: إن اشتملت رواية غير 
الداعية على ما يشيد ببدعته» ويزينها ويجسنها ظاهرًا 
فلا تقبل» وان اشتملت روایته على ما یرد بدعته قبل 
وإلا فلاء وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان 
داعية أم م يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلَاء هل 
ترد أو تقبل مطلقا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل 
آخر فيه فقال: إن وافقه غبره فلا يُلتفت إليه هو؛ إخادًا 
لبدعته» وإطفاءً لناره» وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد 
ذلك الحديث إلاعنده» مع ماوصفنامن صدقه 
ر فن الك و اشارا و لق 
ذلك الحديث ببدعته» فينبغي أن تدم مصلحة تحصيل 
ذلك الحديث» ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته 
. وقد أخذ بهذا المنهج الإمام البخاري 
رمه الله فروى عن بعض الذين رمُوا بالتشيّع؛ 
لضبطهم وقتهم وقوة حفظهم» مع تجشبهم الكذب 
على رسول الله ب وما يخالف عقيدتهم. 
ولذلك فإننا نجد البخاري قد روى في كتابه لداعية 
الخوارج ورأسها عمران بن حطان الدوسي الشاعر 
المعروف؛ للأسباب السابقة والتي تتلخص في| يأتي: 
۱. أن الخوارج بوجه عام لا سلون الكذب 


.١‏ هدي اللساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ص٤‏ * ٤‏ . 
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هانق حرل الطعن في دواؤين اة 
على رسول الله لل؛ إذ إنہم کانوا كرون مرتكب 
الكبيرة» والكذب عند عموم المسلمين كبيرة» فكيف 
او شيا كهذا؟! لذلك قبل أهل صناعة 
الحديث رواية الخوارج» وني هذا يقول أبو داود: 
ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج» ثم 
IT TE‏ 
. ومع جواز صحة الرواية عن الخوارج» إلا 
أن الإمام البخاري لم يخرج لعمران كما يقول ابن 
حجر: "سوى حديث واحد من رواية بجیى بن أي 
كير عنه» قال: سألت عائشة عن الحرير» 
فقا ادت وعدا ادت ت اخ جه 
البخاري في المتابعات؛ فللحديث عنده طرق غير 
هذه من رواية عمر وغيره» وقد رواه مسلم مسن 
طريق أخرى عن ابن عمرو وغيره» ويقول ابن 
حجر بعد هذا: أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ 
الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره 
عن رأي الخوارج» فإن صح ذلك کان عذرًا جيدًاء 
وإلافلا يسضر التخضريخ عمن هذا سسبيله في 
اانا 
ومن خلال ما سبق نقول إن مدار الرواية عند 
البخاري كان مبنيًا على توافر شروطها في الراوي مسن 
عدالة في الدين» وصدق في الحديث» وتشسّت ت في الأخذ 
والأداء؛ لذلك نجده يروي عن جماعة مسن المتشيعةء 


۲. المرجع السابق» ص٤٥٤‏ . 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: اللباس» 
باب: لبس الحریر للرجال وقدر ما يجوز منه (۱۰/ ٠۲۹۵‏ 
c(٦‏ رقم (0۸۲۸). 

.٤٥٥ص المرجع السابق»‎ .٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهمل من جد فيهم عدم اكتمال أهليتهم لرواية 
الحديث» والحال مع غيره كذلك. 

و بالإضافة إلى ما سبق» نذكر في يأتي بعض هؤلاء 
الرواة الذين وُصفوا بتشيعهم لأهل البيت» وذلك من 
U eR‏ 

.١‏ خالد بن خلد القطواني الكوني آبو الهيشم: من 
کبار شیوخ البخاري» روی عنه» وروی عن واحد 
عنه» قال العجلي: ثقة فيه تشيع» وقال ابن سعد: كان 
متشيَعًا مفرطًاء وقال صالح جزرة: ثقة» إلا أنه كان 
متها بالغلو في التشيع» وقال آبو داود: صدوق إلا أنه 

قلت -أي: ابن حجر العسقلاني: أما التشيّع فقد 
قذّمنا أنه إذا كان قد ثبت الأخذ والأداء لايضرّه» ولا 
سیم إن م یکن داعي إلى ریه" . 

۲. عبيد الله بن موسي بن أبي المختار العبسي 
مولاهم أبو محمد الكوني: من كبار شيوخ البخاري» 
سمع من جماعة من التابعين» ووتّقه ابن معين وأبو 
حاتم» والعجلي» وعثان بن أبي شيبة وآخرون. 

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا وكان يتشيع» 
ويروي أحاديث في التشيع» قلت -أي: ابن حجر: ۾ 
يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئاء واحتج 
اقىن 

۳. علي بن الجعد بن عبيد المجوهري آبو الحسن 
البغدادي أحد الحفاظ: قال بحيى بن معين: ماروى 


عن شعبة من البغداديين أثبت منه» وقال أبو حاتم: ۾ 


.١‏ المرجع السابقء» ص٠٤٤‏ بتصرف. 
۲. السابق» ص٤٤٤‏ بتصرف. 


٤ 


أ الد م كدف اد ود 
يغيّره سوى علي بن الجعد» وذكره غيره» ووثقه 
آخرون» وتكلم فيه أحمد من أجل التشيع» قلت -أي 
ابن حجر: روي عنه البخاري من حديثه عن شعبة 
فط خاد نة 

: الفضل بن دكين آپو‎ . ٤ 
قرنه أحمد بن حنبل في التثبت بعبد الرحمن بن مهدي؛‎ 
وقال: إنه كان أعلم بالشيوخ من وكيع» وقال مرة:‎ 
کان أقل خطاً من وکیع.‎ 

والثناء عليه في الحفظ والشبت يكشء إلا آن بحض 
الناس تكلم فيه بسبب التشيع» ومع ذلك فص عنه 
أنه قال: ما كتبت عل الحفظة أني سببت معاوية» احتج 
به الجهاعة. ومن خلال ما ذكرنا من بعض النهاذج 
يتضح لنا أن هؤلاء الرواة كانوا من المتشيُعة لأهل 
البيت» ومنهم من كان يغالي ني ذلك» ومع هذا نجد 


نعيم الكوفي: أحد الأثبات 


الإمام البخاري قد روى عنهم ما لا يدعو إلى أهوائهم 
2 ت 2 ٤‏ ® 
وعرفوا بالصدق والعدالة والضبط لا بحفظون 
الخلاصة : 

٠‏ لقداشترط العلماء وأئمة الحديث شروطا لا بد 
من توافرها في راوي الحديث» وهذه الشروط هي: 
العدالة» والصدق» والحفظ» والإتقان» والضبط؛ 
۳. السابق» ص٠٥٤‏ بتصرف. 

٤‏ . السابق» ص٦٥٤‏ بتصرف. 
® في "ضوابط قبول رواية المبتدع" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» من الحزء الخامس (الأئمة والرواة). 


الراوي» والشروط الواجبة في الفقيه» يتضح أنه لا 
يلزم أن يكون الفقيه راويًا للحديث» وإن صف 
بالعدل والصدق وسعة العلم؛ لأن هذا العلم يعتمد 
على الحفظ والضبط والإتقان كاهو معلوم عند 
علمائه. 

ترك الإمام البخاري الرواية عن أهل الرأي» 
كمحمد بن الحسن» والقاضي أبي يوسف؛ وذلك 
لانشغامم بالفقه وعلومه أكثر من انشغاهم بالحديث» 
كالقاضي أبي يوسف» أما محمد ابن الحسن فقد ضعفه 
النسائي وغيره في الحديث. 

٠‏ إن حب أهل البيت واجب على كل مسلم؛ 
لأنهم عِترة رسول الله بل وخاصته» والإمام البخاري 
لا ينكر ذلك لكونه من أهل السنة والجاعة الذين 
يؤمنون بذلك» والدليل على ذلك؛ أنه أورد في کتابه 
الصحيح مناقب أهل البيت» كعلحٌ وفاطمة والحسن 
والحسین طن . 

٠‏ إن المتفحص لصحيح الإمام البخاري يجد أنه 
قد أورد أحاديث كثيرة مروية عن عل أو فاطمة رضي 
الله عنه| أو من رواية أحد من ذريته|ء والعجيب أنه 
أورد سلسلة من الرواة كلهم من آهل البيت في أكثر 
من مکان ني کتابه» ولکنه مع هذا م یرو عنهم کلهم؛ 
لأنه م يورد كل الأحاديث الصحيحة في صحيحه» كا 
أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية كان سببًا في قلة 
مرویاتہم. 

ه لقدأجازالعلماء الرواية عن أهل البدع 
والأهواء» كالخوارج والشيعة إذا تحققت فيهم 
الشروط الواجبة في الراوي إلى جانب شروط أخرى» 
کان يخالف الحديث مذهبهم» وان یکون له ما يقويه 


4۷ 


کات کا و ا 
من المتابعات أو الشواهد من طريق آخر غير طريقهم. 
٠‏ أجاز العلهاء الرواية عن الخوارج؛ لأهم عدوا 
الكذب من الكبائر المكفرة» ولم يبيحوه؛ لذلك روی 
البخاري لعمران بن حطان حديثًا واحدًا؛ أورده في 
المتابعات لا في الأصول. 
E .‏ کان 
بعد أن علم عدالتهم وصدقهم وقوة ضبطهم 
وحفظهم للحديث» وقد بين الحافظ ابن حجر في 
مقدمته أقوال العلهاء وأئمة اجرح والتعديل فيمن 
روی هم» وعلَّة الرواية عنهم وقبول ذلك منهم 
كخالد بن خلد القطواني» وعبيد الله بن موسى العبسي 
وغير هما ممن على شاكلتها. 


اد 
الشبهة السادسة 


ادعاء أن صحيح البخاري حوى أحاديث 
تخالف العقی :+ ° 


يدعي بعض المشككين أن صحيح البخاري قد 
حوى أحاديث تخالف العقيدة» ويستدلون على ذلك 


بالحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان» 


القاهرة» ط ۲ء ١٠٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠٠۲م.‏ السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء» مدي عبدالله عبدالعظيم الصعيدي» 
مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة ط۰۱ ۷٠٠۲م.‏ 

© ني ""خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة والأحاديث المعلة" طالع: الشبهتين 
السابعة والرابعة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: سمعت النبي ل يقول: "إنما الشؤم في ثلاثة في 
الفرس والمرأة والدار". فهم يرون أن هذا الحديث لا 
تصح نسبته إلى النبي #؛ لأنه يشتمل على شرك 
صريح» وذلك لأن الحديث يشير مضمونه إلى أن المرأة 
والدار والفرس مصادر للشر باستقلاهاء وأن المؤمن 
يجب عليه أن يعتقد ذلك ولا شك أن في هذا شركًا لا 
ينكر. ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح 
البخاري لاشتاله على هذا الحديث. 

وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ ليس في صحيح البخاري أي أحاديث تخالف 
العقيدةء وأما عن الحديث الذي بين أيديناء فإن المراد 
منه نفي صحة الشؤم ووجوده حقيقةء فا مراد من شؤم 
الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة عقمها 
وسلاطة لسانهاء وشؤم الفرس ألا يغزى عليه؛ وذلك 
لان د ااا ست قاو انرو ك دلت فل 
ذلك أحاديث صحيحةء و يؤكد هذا أن الإمام 
البخاري وغيره قد روى أحاديث كثيرة في تكريم 
الإسلام للمرأةء وني فضل اليل وبركتها إذا اشذت 
للغزو. 
التفصيل : 

إن الطاعنين في صحيح البخاري قد بنوا كلامم 
كله على فهم خاطى لقول النبي ل: "إنما الشؤم 
في ثلاثة..." الخدیك ‏ ولو أنم تأمّلرا أحاديث 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: مايذكر من شؤم الفرس» »)۷١ /١(‏ رقم 
(). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: السلا 


باب: الطبرة والفأل وما يکون فيه من الشؤم» )۸/ «(Fo‏ 
رقم (647). 


4۸ 


النبي يني هذاالموضوع» وجمعوها كلهافي مكان 
فيم) وقعوا فيه. والشيء العجيب أنهم قد لوا صحيح 
البخاري نتيجة فهمهم الخاطئ» وثاروا عليه ثورة 
لإنكار السنة النبوية نفسهاء وما كان هذا المسلك 
سائعًا هم ولا مقبولا نهم" . 

ومجازفة هؤلاء برد هذا الحديث؛ لأنه - حسب 
زعمهم - بخالف الشرع» يقتضي الطعن في كل العل|ء 
الذين نقلوه وصححوه» ومنهم: الإمام مالك وأحمد» 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» فضلا عن 
البخاري سلطان المحدثين. 

آما الذي عليه الأئمة الأعلام أن مراد النبي لمن 
هذا الحديث أنه َا ينفى ما كان يدّعيه أهل الجاهلية 
من الشؤم في الأشياءء وٳباحته لمن تشاءم من شيء من 
هذه الثلاثة (المرآة أو الدار أو الدّابة) أن يتحول عنها؛ 
للا يستمر اعتقاده الشؤم فيه" . 

والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب: 
ما يذكر في شؤم الفرس» والإمام مسلم في السلام 
باب: الطّيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم» والنسائي في 
عشرة النساء باب: شۇم المرأة والترمذي»› کتاب: 
الأدب» باب: الشؤم. والإمام مالك ف الموطأء کتاب: 
أبواب السيرة وغيره» باب: النوادر. 


وهذا يدل على أن الحديث قد أجمع المحدثون على 


۲. ضلالات منكري السنة» طه حبیشي» مرجع سابق» ص۳۱۲ 
۳. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء همدي عبد 
الله الصعیدي» مرجع سابق» ص۰۱۷۹ ۱۸۰ بتصرف. 


قبوله؛ لأنہم فهموا المقصد الحقيقي الذي يرمي إليه 
النبي بية. وقد ذكر ابن حجر في "الفتح" أقوال أهل 
العلم في ذلك» ثم عقب عليها: 

قال بو العباس القرطبي: "ولا يظن به أن يحمله 
على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر 
وينفع بذاته؛ فإن ذلك خطأء وإنها عني أن هذه الأشياء 
هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء 
آبیح له أن یترکه ویستبدل به غیره". 

وقال المازري: "مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم 
خا فالات اخ ا نئي أن افرش فما 
التشاؤم بہذه أكثر ما يقع بغيرها". 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه ئل عنه فقال: 
کم من دار سکنها ناس فهلکوا. قال المازري: فیحمله 
مالك على ظاهره» والمعنى: أن قدر الله رب اتفق مع ما 
يكره عند سكنى الدار فققصير في ذلك كالسبب» 
فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعًا. 

وقال ابن العربي: "م يرد مالك إضافة الشؤم إلى 
الدارء وإنما هو عبارة عن جَري العادة فيهاء فأشار إلى 
آنه ينبغي للمرء الخروج عنها؛ صيانة لاعتقاده عن 
لعل بالباطل". 

قال ابن حجر: "قلت: وما أشار إليه ابن العربي في 
تأويل كلام مالك أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من 
المجزوم مع صحة نفي العدوى» والمراد بذلك حسم 
لمادة وسدٌ الزريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القدر 
فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرةء 
فیقع في اعتقاد ما هي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب 
مثل ذلك» والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثا أن 
يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربم)] حمله 


٤۹ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤء"'. 


وقال الزرقاني: "قال القاضي عياض: يعني لو كان 
له وجود في شيء لكان في هذه الثلاثة؛ لأنها أقبل 
الأشياء له» لكن لا وجودله فيهاء فلاوجودله 
أصلا... قال الطيبي: وعليه فالشؤم محمول على 
الكراهة التي سببها ما في الأشياء من خالفة الشع 
والطبع» كا قيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهاء 
وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لسانهاء وشؤم الفرس أن 
لا يُغزى عليهاء فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعًا 
وشرعًا. 

وقیل: "هذا إرشاد منه که من له دار يسكنهاء أو 
امرأة يكره عشرتهاء أو فرس لا يوافقه» أن يفارقها 
بنقل أو طلاق» ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل 
الفراق» والبيع أي للدابة أو للدار - فلا يكون بالحقيقة 
e‏ 

يقول المباركفوري: ومعنى هذا الحديث؛» إن فُرض 
وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثةء والمقصود منه نفي 
صحة الشؤم ووجوده على وجه المبالغة» فهو من قبيل 
قوله : "العين حق» ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين"". ۰ 

وقال الخطابي: هو استثناء من غير الجنس معناه 
إبطال مذهب الحاهلية في التطير» فكأنه قال: إن كانت 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٦(‏ ۰۷۲ ۷۳) بتصرف. 

۲. شرح الزرقاني على الموطأء عبد الباقي الزرقاني» /٤(‏ ١۸٤)ء‏ 
نقلا عن: السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص۱۸۱ . 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: السلام» باب: 
الطب والمرض والرُقی» (۸/ ۳۳۰۷)ء رقم .)٥٥۹۸(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأحدكم دار یکره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو 
فرس يكره سيره فليفارقه» ومنها: آنه ليس المراد 
بالشؤم في قوله: "الشؤم في ثلاثة" معناه الحقيقي» بل 
المراد من شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها» ومن شؤم 
المرأة أن لا تلدء وأن تحمل لسانها عليك» ومن شؤم 
الفرس أن لا يُغزى عليه» وقيل: جراا" وغلاء 
ويؤيد هذا الجحمع ما أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعًا: "من سعادة 
ابن آدم ثلائة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة» من سعادة ابن 
آدم: المرأة الصالحة» والمسكن الصالح» والمركب 
الصالح» ومن سَقوة ابن آدم: المرأة السوء والمسكن 
اترا وا لر كت اليه .وق روات انه اة 
"المركب المنيء والمسكن الواسع". وني رواية للحاكم: 
"ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة... ومن الشقاوة 
المرآة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك» وإن غبت 
عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدًابة تكون قطوفاء 
فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركبها لم تلحق أصحابك» 
والدار تكون ضيقة قليلة امراف *". 


.١‏ حران الدابة: عدم انقیادها. 

. صحيح لغيره: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة 
المبشرين بالجنةء مسند سعد بن أي وقاص ب (۳/ ۲۸)ء رقم 
.)٠٤٤٥(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم .)۱۹۱٤(‏ 

۳. حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: النكاح» رقم 
(0.).). وحسَنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(۷). 

.٤‏ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م»(۸/ >٩۱‏ 
۲ بتصرف. 


وهذا ما فهمه العلماء من هذا الحديث»ء وهو فهم 
عاقل متأن لا يمكننا الاستغناء عن مثله. 

إنه لمن قبيل الأمر الطبيعي أن يكون في طبع 
الإنسان مع أخيه الإنسان إقبال وإدبار» واستحسان 
ونفور» ورضا وسخط» وأنت تستطيع أن تقول مثشل 
ذلك في علاقة الإنسان با لكان من حيث ضيقه 
واتساعه» ومن حيث جيرانه والمحيطين به» وتستطيع 
آن تقول مثل ذلك في المركب» من حيث إنه مبعث 
للراحةء أو مشير للقلق والاضطراب» وتستطيع أن 
تقول مثل ذلك في الزوجة» من حيث هي سكن 
لزوجهاء أو قلق» ومن حيث هي رحمة لزوجهاء أو 
مبعث شقاء» ومن حيث إنها متوددة إلى بعلهاء أو 
عنيدة شاذة مضطربة. 

وتستطيع أن تقول ذلك في سيف الرجل وسلاحه 
إلى غير ذلك من الأشياء التي تحيط بالإنسان» ولا غنى 
له عن نوعها. 

والإسلام يتعامل مع المرء مع مافيه من هذه 
الطباع» فإن وجده نافرًّا بطبعه مضطربًا ني علاقته مع 
بعض أفراد نوع بعينه إنساتًا أو حيوانًا أو جاداء وَعَلِمَ 
المشرع بعلم المحيط أنه لو أجبر على علاقة معينة 
وتلازم لا ينفك مع هذا الفرد الذي يكرههء أو الشيء 
الذي يشام مته آأر ذلك ق عقيدة: ول يفعل الشرع 
ذلك بل إنه ليضع من التشريع ما يبيح للمسلم 
الابتعاد عا يكره» واستبداله ببعض أفراد النوع وهي 
كثيرة. 

فمن المعلوم بنص الشرع أن بعض الزوجات أعداء 
لأزواجهن» وقد ورد في قصص القرآن من نحو امرأة 
نوح وامرأة لوط ك| ورد في تقعيد القرآن العام 


قال الله ک: چ مایا ایت ٤امنوا‏ ت من ازویکم 


r‏ ور ڪھ عو چ 
وأوٽرڪم عدو آڪم فاحذروهم 4 (التغابن:٤)‏ 


وعدم التوافق هذا موجود تشهد به العادة والتجربة 
اليومية» والشرع الحكيم مشهود له بالعرفان في دلالته 
لاتغا سل ار اة 

أما الذين أنكروا الحديث وطعنوا ني أصح كتاب 
بعد كتاب الله كك وهم يحسبون آم على شيء» فإننا 
ننصحهم بالقراءة والاطلاع في كل علم يتصل 
بالإنسان» وإلا فإنه جب عليهم أن يتحملوا كبر ما 
6 

ويؤكد ما سبق أن الشرع قد كرَّم المرأة» ونه إلى 
مكانتها في المجتمع في آحاديث كثيرة» من ذلك ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهم| من وصية النبي ب 
للرجال بحسن معاملة النساء فقال: "استوصوا 
بالنساء خيرًا""» وأخرج الترمذي وغيره أن النبي ل 
قال موصيًا رجال الأمة بأن يعاملوا أزواجهم معاملة 
حسنة: "خيركم خيركم لأهله» وآناخيركم 
ES‏ 

وقد كرّم النبي لإ المرأة باعتبارها أمًاء فقال 4 في 
الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة 4#: "جاء 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق 
ص٤۳۱:‏ ۳۱۹ بتصرف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: النكاح» 
باب: الوصاة بالنساءء (۹/ ١١١)ء‏ رقم .)9۱۸١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الرضاع» باب: الوصية بالنساءء 
»/ ۷ ) رقم (۳۵۸۳). 

۳. صحیح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: فضل آزواج النبي ی (۱۰/ ۲۹۹)» 
رقم .)٤٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۳۸۹٥(‏ 


°١ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ 
قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ 
قال: أبوك". 

ومن ثم» فهذه بعض الأحاديث التي قاها النبي 5 
موضحًا ا مكانة المرأة» وتكريم الإسلام اء فكيف 
يدّعون أنه ب جعلها مصدرًا للشؤم والطيرة؟! 

إن فهمهم الخاطى لكلام النبي ب أودى بم إلى 
هذا الادعاء الكاذب على النبي ب ني ا لحديث الذي 
رواه البخاري في كتابه الصحيح. 

وأما الخيل» فقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة 
رواها البخاري ومسلم في صحيحيه|؛ قال 4: 
"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"*» 
وقال كل:"البركة في نواصي اليل" . 

قال ابن حجر: استدل به على أن الذي ورد فيها من 
الشؤم على غير ظاهره» لكن تحتمل ن يكون المراد هنا 
جنس الغيل؛ أي: أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فأما 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» »)٤)١١ /٠١(‏ رقم 
.)٥۹۷۱(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: بر الوالدین» (۹/ »)۳۹۷٩‏ رقم .)٦۳۸۰(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير» (7/ »)٦٤‏ رقم 
(۲۸۵۰). صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» 
باب: الخیل في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة» (۷/ ۲۹۳۹)» 
رقم .)٤۷٦7(‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير» (1/ »)٦٤‏ رقم 
.)۲۸١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ة كتاب: الإمارة 
باب: الخیل في نواصیها ا لخر إلى يوم القيامة» (۷/ ۲۹۳۹)» 
رقم .)٤۷۷۱(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من ارتباطها لعمل غير صالح» فحصول الوزر؛ 
لطريان ذلك الأمر العارض © 

وقد روی عبد الله بن عمر رضي الله عنها: "أن 
رسول الله 4 جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهًا. 
وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منهاء لقوله 8#: 
وليل وليعال وَاَلَحَميرَ لر ڪبوها ‏ (النحل: » 
ولا يسهم لأکثر من فرس"". 

قال ابن حجر في شرح الحديث: وئي الحديث حض 
على اكتساب الغيل» واتخاذها للغزو؛ لما فيها من البركة 
وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة» كا قال تعالى: 
وون رہاط الیل رھ یوت پو عدو وعَذوڪُمَ 4 


۳ 
4 ٠ (الأنفال:‎ 


وكيف يتشاءم النبي ل من الفرس» وقد جعل 
لصاحبه أجرّا ني شبعه وريه» قال :"من احتبس 
فرسًا في سبیل الله» إیمانًا بالله وتصديقا بوعده» فإن 
شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة"“. 

فهل بعد كل هذه الأحاديث التي تبيّن فضل 
الفرس في الإسلام للغزو وغيره قال إن النبي كل 
جعل الشؤم في الفرس؟! وبهذا يتين أن صحيح 
البخاري قد حوى كثيرًا من الأحاديث التي تبيّن مكانة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: سهام الفرس» »/ ¥۹4(« رقم .(YAY)‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٦(‏ ۱ بتصرف. 

والسیر» باب: من احتبس فرسًا في سبیل الله /٦(‏ ۷) رقم 
(YA)‏ 


o۲ 


المرأة والفرس» لا ما يدعو إلى الشؤم منهما. 
الخلاصة : 

إن الطاعنين في صحيح البخاري قدبنوا 
کلامهم کله على فهم خاطۍ لحديث التشاؤم بالفرس 
والمرأة والدارء ولو نهم تأملوا أحاديث النبي يلإ في 
هذا الموضوع» وجمعوها كلها في مكان واحد» وتأملوا 
بفكر العام وإخلاص المؤمن» لما وقعوا فيا وقعوا فيه. 

٠‏ إن مجازفة هؤلاء بردهذاالحديث؛ لأنه 
- حسب زعمهم - يخالف الشرع» تقتضي الطعن في كل 
العلاء الذين رووه وصخّحوه» ومنهم: الإمام مالك 
وأحمد» ومسلم وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
فضلَا عن البخاري إمام المحدثينء وهذا لا يصح في 
عقل سليم أو منطق مقبول. 

إن مراد النبي ب من هذا الحديث ينفي ما کان 
يدّعيه أهل ا لجاهلية من الشؤم في الأشياء» وإباحته من 
تشاءم من شيء من هذه الثلاثة (المرأة والدار والدابة) 
أن يتحول عنها؛ لثلا يستمر اعتقاده الشؤم فيها. 

ه وقيل إن الشؤم حمول على الكراهية التي 
سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع والطبع» كا سبق 
أن ذكرنا من أن شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهاء 
وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لسانهاء وشؤم الفرس أن 
لا يُغزى عليه؛ فالشؤم في هذه الأشياء عدم موافقتها 
له طبعًا وشرعَا. 

٠‏ المعلوم بنص الشرع أن بعض الزوجات أعداء 
لأزواجهن» وقد ورد ذلك في قصص القرآن من نحو 
امرأة نوح وامرأة لوط» كما ورد في قوله 5:ج نأا 


ع از 93 مذ 


ایت ١٤امَنوا‏ یت من روک ووک رڪم َد 


ڪڪ احڏروشم (التغابن:٤١)‏ وعدم التوافق هذا 
موجود تشهد به العادة والتجربة اليومية» وهذاما 
أراده َل من شوم المرأة. 

٠‏ لقدروى الإمام البخاري رحمه الله وغيره 
أحاديث كثيرة في فضل المرأة ومكانتها في اللإسلام» 
ومن هذه الأحاديث قوله &#:"استوصوا بالنساء 
خیرًا"» ک) روى أحاديث أخرى في قيمة الفرس 
ومكانته خحاصة إذا استخدمه صاحبه في غزو الكفارء 
وأسهم له من الغنائم يقول ##: "الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة"» وهذا يعني أن الشؤم 
الذي قصده النبي ب من الحديث - موضوع الشبهة ‏ 
م يكن على حقيقته؛ فأين المخالفة للشرع إدًا؟! 


اد 


الشبهة السابعة 
دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث مول +“ ° 
مضمون الشبهة : 


أخاديت مغلةه ولون عل ذلك بان هناك من 


علاء الحدیث - کالدارقطنی مشلا اغ س 


(*) تحرير علوم الحديث» عبد الله بوسف الجحديع» مؤسسة 
الریان» بیروت» ط۳» ٠٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م.‏ إتحاف النفوس 
المطمئنة بالذب عن السنةء أبو عبد الله أحمد إبراهيم» مكتبة ابن 
العباس» مصر» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۳١٠۲م.‏ 

® ني "خلو صحيحي البخاري ومسسلم مسن الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة والأحاديث المخالفة للشرع" طالع: 
الشبهتين السادسة والشبهة الرابعة عشرة» من هذا الحزء. 


or 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الأحاديث فيه بعلل خفية» وكذلك با جاء في صحيح 
البخاري من أن النبي بإ قال: "لا يحل للمرآة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا ادل في بیته إلا 
بإذنه» وما أنفقت من نفقة من غير أمره» فإنه يُودّى إليه 
شطره"» وموضع شاهد الباب قوله: "ولا تأذن في يته 
لاذ" 
وهم يزعمون أن البخاري ما أورده إلا ليبن علته 
وأن الصواب في هذا قد جاء في حديث أبي الزناد؛ 
حيث ذكر الصوم فقط» وبمذا فالزيادة على الصوم في 
حديث البخاري ليست محفوظة» والبخاري بذلك 
يحت في صحيحه بالأحاديث المعلولة. وهم يهدفون 
من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة الأمة الإإسلامية في 
صحيح البخاري» وإسقاط الاحتجاج به؛ تمهيدًا 
لإسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية عمومًا. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح 
البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين غير متفق 
عليهاء وقد فد الحافظ ابن حجر رحمه الله تلك 
الانتقادات في مقدمته لشرح صحيح البخاري المساة 
(هَدي الساري مقدمة فتح الباري)» وين أن الحق فيها 
ف الجخاري: 

۲) إن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قد تتبّع 
في مقدمته المواضع المنتقدة على البخاري تفصياا 
ولكنه م يورد ذلك الحديث المستشهد به كدليل على أن 
صحيح البخاري فيه أحاديث مُعلَّة؛ ما يدل على أنه 
زی أن هذا الاق زر عل س ادت فن 


رأى البخاري أن الحديث عحفوظ بالإسنادين معاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وهو ما قرره الترمذي حين أشار إلى صحة الإإسنادين 


التفصيل : 
أولا. انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح البخاري 
مبني على قواعد لبعض المحدثين غير متفق عليها : 

لا شك أن صحيح البخاري قد أجهمع على صحة 
N NSE EES‏ 
والخلف» ومن ثم فإن أي انتقاد له يُعدٌ شذودًا ولا 
يلتفت إليهء قال ابن حجر: "استدرك الدارقطني على 
البخاري ومسلم أحاديث» وذلك الطعن مبني على 
قراغ ل ان م ا 
الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم» فلا تغتر 
ذلك و اجات غ عدا این چ قال ریت 
في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهماء ومن 
بعده من أئمة هذا الفن ني معرفة الصحيح والمعلء 
فإغهم لا يختلفون أن عَلي بن المديني كان أعلم أقرانه 
بعلل الحديث» وعنه أخذ البخاري ذلك» حتى كان 
يقول: "مااستصغرت نفسي عند أحد إلاعند 
علي بن المديني"» ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا 
بلغه ذلك عن البخاري یقول: "دعوا قوله فإنه ما رأی 
مثل نفسه"» وكان محمد بن بحيى الذهلي أعلم أهل 
عصره بعلل حديث الزهري» وقد استفاد منه ذلك 
الشيخان جيعًاء وروى الفربري عن البخاري أنه قال: 
"ما أدخلت في الصحيح حديتًا إلا بعد أن استخرت 


الله تعالی وتيقنت صححته"» وقال مکی بن عبدالله: 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري»› ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص٤٦۲‏ . 
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سمعت مسلم بن حجاج يقول: عرضت کتابي هذا 
على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أنه له علة تركته» 
وقد تقرر أنى| لا بخرّجان من الحديث إلا ما لا علة لهه 
أو له علة إلا أها غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه 
كلام من انتقدعليه) يكون قوله معارصٌا 
لتصحيحه)|ء ولا ريب في تقديمه) في ذلك على 
غير هماء فیندفع الا 

ويقول ابن تيمية: والبخاري من أعرف خلق الله 
بالحدیث وعلله» مع فقهه فیه» وقد ذكر الترمذي أنه ۾ 
ير أحدًا أعلم بالعلل منه» وههذا كان من عادة البخاري 
إذا روى حدينًا اختلف في إسناده» أو في بعض ألفاظه 
أن يذكر الاختلاف في ذلك لملا يُغتر بذكره له بأنه إن 
دک ا ا ن ور ا ا 
على البخاري یا صخحه» یکون قوله فيه راجځًا على 
2 

"إن هذا الفن وهو فن الحديث المعلٌ من أدق فنون 
الحديث وأعوصهاء بل هو رأس علومه وأشرفهاء ولا 
يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب» 
ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليلء كابن المديني وأهمد 
والبخاري وغيرهم" وإن لم يقن هذا الفن الإمام 
العظيم البخاري أستاذ الأساتذة في الحديث فمن 
یتقنه؟! 

هذاوقد قم الحافظ ابن حجر العسقلاني 
الأحاديث التي انتقدت على البخاري إلى عدة أقسام 
مبينّا أن احق فيها مع البخاري: 
.١‏ المرجع السابق» ص٤٦۳٠ .٠٠١‏ 


۲. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» .(0٦ /١(‏ 
.٤‏ الباعث الحثيث» أحمد شاكر» مرجع سابق» ص٤ ٥‏ بتصر ف. 


۰ القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة 
والنقص من رجال الإسناد» فإن أخرج صاحب 
الصحيح الطريق المزيدة» وعلله الناقد بالطريقة 
الناقصة فهو تعليل مردودء كا صرح به الدارقطني؛ 
لأن الراوي إن كان سمعه» فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد 
یکون سمعه بواسطة عن شیخه» ثم لقیه فسمعه منه 
وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة» فهو منقطع»› 
والمنقطع من قسم الضعيف» والضعيف لا عل 
الصحيح... وإن آخرج صاحب الصحيح الطريق 
a‏ 
اعتراضه دعوى انقطاع في صخّحه المصنف» فينظر إن 
كان ذلك الراوي صحابيًا أو ثقة غير مدلس قد أدرك 
من روی عنه إدراگا ياء أو صرح بالساع إن كان 
مدلسًا من طريتق أآخرى» فإن وجد ذلك اندفع 
الاعتراض بذلك» وإن لم يوجد» وكان الانقطاع فيه 
ظاهرًا» فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه 
إنما حرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد, أو ما 
حَمّت به قرينة في الحملة نريه ويكون التصحيح قد 
وقع من حيث المجموع... 

ا 
الانقطاع لكونهاغير مسموعة» ك في الأحاديث 
المروية بالمكاتبة والإجازةء وهذا لا يلزم منه الانقطاع 
عند من يسوغ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب 
الصحيح لثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة 
تله . 

6 القسم الثاني منها: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال 
بعض الإسناد» فالجواب عنه: إن أمكن الجمع بأن 


هات رل الین ی دواو الا 

يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جيعاء 
فأخرجه) المصتف ول يقتصر على أحدهما؛ حيث 
يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد... 
وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين في الحفظ والعددء فيخرج المصنف الطريق 
الراجحة ويْعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير 
إليها... فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد 
الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من جرد الاختلاف 
اضطراب يوجب الضعف؛ فينبخي الإعراض أيصًا 
عا هذا سبیله. 

القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة 
بزيادة فيه دون من هو أكثر عدا أو أضبط ممن ن 
يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به» إلا إن كانت الزيادة 
منافية بحيث يتعذر الجمع» أما إن كانت الزيادة لا 
منافاة فيهاء بحيث تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم 
إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة 
في المتن من كلام بعض رواته» فا كان من هذا القسم 
فهو مؤثر. 

٠ه‏ القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة من 
ضعّف من الرواة» وليس في هذا الصحيح من هذا 
القبيل غير حديثين... كا سياتي الكلام عليه| وتبيين 
أن كلا منهم) قد تُوبع. 

القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على 
بعض رجاله» فمنه ما يتر ذلك الوهم قدخاء ومنه ما 
لا يؤثر. 

٠‏ القسم السادس منها: ما اختلف فيه بتغيير 
بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح على 
أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد ل يتعرضوا 
لاستيفاء ذلك من الكتابين ك) تعرضوا لذلك في 
الإسنادء فما م يتعرضوا له من ذلك حديث جابر في 
فة الل و جدشة ى وقاء نن آي و ديت 
رافع بن خديج في المخابرة» وحديث أبي هريرة في 
قصة ذي اليدين» وحديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة نفسهاء وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد 
لله رب العا مين» وحديث ابن عباس في قصة السائلة 
عن نذر أمها وأختها وغير ذلك..."'. 

ثم يقول الحافظ ابن حجر بعد ذكره الأقسام الستة 
السابقة: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على 
الصحيح» وقد حررتہا وحققتها وقسّمتهاء وفصلتهاء 
لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد 
الله إلا النادر"". 

ثم شرع رمه الله في بيان هذه الأحاديث على 
حسب ورودها في "الصحیح"» ثم قال رحه الله: "هذا 
جيع ما تعقبه الحفاظ النقّاد العارفون بعلل الأسانيدى 
المطّلعون على خفايا الطرق... وليست كلها قادحة بل 
أكثرها الجواب عنه ظاهرء والقدح فيه مندفع... كى| 
شرحته جملا في أول الفصل وأوضحته مبيتا إثر كل 
حديث منهاء فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك 
عظم مقدار هذا الصف في نفسه» وجل تصنيفه في 
عينه» وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول 
والتسليم» وتقديمهم له على كل مصتّف في الحديث 
.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباريء ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» ص٣٦۰۳ Bh E‏ 
۲. المرجع السابق» ص٦٦۳‏ . 
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والقديم» وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن 
دعوى العصبيةء ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد 
المرضية والضوابط المرعيةء فلله الحمد الذي هدانا 
هذا» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله" . 

وبعد أن ظهر أن الخطا في الصحيح نادر جدًاء 
فليس في المتون إلا أحرف يسيرة الغالب فيها الوه 
وأكثر الأسانيد التي تّكلّم فيها لا يضر ذلك شيدًا من 
متونها؛ لأن ها أسانيد أخحرى صحيحة سالمة من 
العلر“. 

قال العلامة همد شاكر رحمه الله: "الح الذي لا 
مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» ومن 
اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر» أن 
أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس في واحلٍ 
منها مطعن أو ضعف» وإن) انتقد الدارقطني وغيره 
من الحفاظ يعض الأحاديث عل غق أن ما انتقدوة 
م يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد 
منها في كتابه» وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف 
أحد فيها فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم 
الزاعمين أن في "الصحيحين" أحاديث غير صحيحة» 
وبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانقدهاعلى 
القو ا الدقيقة التي سار عليها آئمة آهل العلم» 
واحكم على بينةء والله الهادي إلى سواء السبيل". 

ولايقول عام كبير في الحديث -مثل أحمد شاكر - 
هذا الكلام إلا إذا كان على يقين تام من صحة كل ما 
۳. السابق» ص۲ ٤٠‏ . 
.٤‏ الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحد فريد» مرجع سابق» 


ص۷٥۸۰۱٥۱.‏ 
.٥‏ الباعث الحثیث» آحمد شاکر» مرجع سابق» ص‌۲۹. 


في صحيح البخاري ومسلم. 
وما الإإشكال في ذلك؟ وهذا الطعن الذي وجه إلى 
الصحيحين ل يكن من قبل الطعن فيها بالضعف 
وعدم الصحة» وإنا كان من قَبّل آنا لم تبلغ الدرجة 
العليا التي اشترطها صاحبا الصحيحين والتزمها كل 
واحد منه) في کتابه» کا يقول الإمام النووي رحه الله: 
"قد استدرك جاعة على الببخاري ومسلم آحاديث 
أخلا بشرطه| فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماء". 
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه 
ومر ذلك إلى اختلاف وجهات النظر في التوثيق 
والتجريح»› شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى. 
ويتبّن لنا بعد كل ذلك أن كل من راجع هذه 
الأحاديث التي انتقدت على البخاري» وطالع النقد 
الذي وجه إليهاء وجد أن هذا النقد لا يمس جوهر 
الصحيح» وإنا هو نقد شكليٌ ناشىئ عن شدة حذر 
العلاء ویقظتهم» کاعتراضهم على حدیث بأنه مرسل؛ 
لأن صورته صورة المرسل» أمافي الواقع فهو موصول 
معروف الوصل عند المحدّثين» مشل حديث يرويه 
بعض الرواة مرسلا وهو من رواية أقرانه متصل إلا 
أن البخاري يذكر الروايتين معَّا؛ لدفع مانُوهُّم في 
الرواية الأولى» وإشعارًا بأن هذه العلة غير قادحة. 
وعليه» فهذه أمثلة من النقد الذي وجه إلى 
أحاديث الصحيح» وقد بسط القول فيها ابن حجر في 
اا فام كاري رابك 
على أن هذا النقد - سواء للرجال أو للأحاديث ل 
1. شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 


وعلي معوض» مكتبة تزار مصطفى البازء» مكة المكرمة» ط۲» 
۲هھه/ °۱1 (P۴ Dept‏ 


o¥ 


يؤر ني قيمة صحيح البخاري العلميةء ولاني إجماع 
العلهاء على تلقيه بالقبول» واتفاق جمهورهم على أنه 
أصح کتاب بعد کتاب الله تعالى. وبذلك يتيیّن لنا 
بطلان ادعائهم أن هناك أحاديث ا في صحيح 


ثانيًا. الحديث . موضوع الشبهة . محفوظ بالإسنادين 
معاء ولا مرية فيه : 

إن الإمام الحافظ ابن حجر قد تتبّع المواضع المنتقدة 
على صحيح البخاري تفصيلاء ولكنه م يورد ذلك 
الحديث الذي استشهدوا به مع الأحاديث التي تكلم 
فيها في المقدمة؛ ما يدل على أنه رأى أن هذا الخلاف لا 
يؤر على صحة الحديث» مع العلم أنه قد أجاد في 
مقدمته هذه "هدي الساري مقدمة فتح الباري"؟ حتى 
كان العلماء يقولون في شأنا: إغما لو كتبت بماء الذهب 
ما استوفيت حقها؛ ذلك لأن فيها مجموعة من الفصول 
المهمة التي تتعلق بدارسة الصحيح» وصاحبه» 
وتراججمه» ومناسباته» وغير ذلك من المباحث المهمة 
المتعلقة بالصحيح» فضلآَا عن الرد على الطعون التي 
وجُهت إلى صحيح البخاري» وقد مكث ابن حجر في 
کتابتھا ربع سنوات تقریباء فھدی بہا فعلا کل من 
يريد أن يدرس صحيح الإمام البخاري» ويعرف 
مكانته بين كتب السنة؛ حيث أثبت أن منزلة صحيح 


۲. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى 
السباعي» مرجع سابق» ص٠ ٤٠‏ . 

® ني ""وصل ابن حجر لعلقات صحيح البخاري" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجحزء. و في 
"شهادة العلهاء للبخاري في الحديث وعلله ورواته" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البخاري إلى جانب دواوين السنة هي منزلة الرأس من 
ا 

والإمام ابن حجر في هدي الساري م يدافع عن 
صحيح الإمام البخاري فقط وإنم| دافع عن 
الصحيحين معًا. 

فقد بين أنا لا حَرّجان من الحديث إلا ما لاعلة 
لهء أو له علة إلا أنهاغير مؤثرة عندهماء فبتقدير 
توجیه کلام من انتقد عليه یکون قوله معارصًا 
لتصحيحه)ء ولا ريب في تقديمه)ا في ذلك على 
غيرهماء فيندفع الاعتراض من حيث الحملة". 

وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند 
البخاري» فقال إنها "الاتصال وإتقان الرجال وعدم 
العلل" . وقال ابن حجر: إن مالگا لا یری الانقطاع 
في الإسناد قادحاء؛ فلذلك بخرج المراسيل والمنقطعات 
والبلاغات في أصل موضوع كتابه» والبخاري يرى أن 
الانقطاع علة؛ فلا حرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل 
موضوع کتابه» کالتعلیقات والتراجم". وقال أیصًا: 
إن البخاري لم جرج في الأصول إلا من هو ثقة متصف 
بالعدالةء فأما من خرَّج له في المتابعات والشواهد 
والتعاليق» فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في 
الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق ف“ . 

وعلى الرغم من تشدد البخاري في شروط صحة 
الحديث» فإن النقاد من أهل السنة لم يتركوا مروياته 


.١‏ انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» ص٠٠.‏ 

۲. المرجع السابق» ص۳٠‏ . 

۳. الساہق ص۲٠‏ بتصرف. 

.٤‏ المرجع السابق» ص۳٠٤‏ بتصرف. 


من غير نقد وتمحيص؛ بل نقدوا بعض مروياته من 
حيث موافقتها لمقررات الشريعة» ولكن هذه الروايات 
التي قدت قليلة جدًا بالنسبة لغيره» حتى ابن حجر 
الذي يعد من أشد المدافعين عن صحيح البخاري ل¿ 
يجد غضاضة في تقرير أن فيه بعض الروايات التي 
تتسم بالمخالفة؛ أي: مخالفتها روايات أخرى أوثق 
منهاء وقد ينشأً عن المخالفة شذوذ» ولكنه يقَرّر أن 
تلك الروايات ليس في الصحيح منها إلا نذر يسير. 

وعلى الرغم من انتقاد بعض روايات البخاري كا 
ذكرناء لكن أحدًا م يقل قط إنه قبل "موضوعات" أو 
أحاديث غر صحيحة. 

ورغم شهادات كبار العلاء والمحدثين للبخاري 
وكتابه» إلا أن بعض المخالفين قد زعموا أن البخاري 
يحتج بالأحاديث المعلولةء مستدلين على ذلك بهذا 
الحديث: "لا جحل للمرآة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
ا ل اد ل انها وما تفت من فة 
من غير أمره» فإنه يؤدّى إليه شطره"" وموضوع 
الشاهد للباب قوله : "ولا تأذن في بيه إلا بإذنه"» 
فزعموا أن البخاري ما أورده إلا ليبن علته» وأن 
الصواب في هذا- من وجهة نظرهم -قد جاء في 
حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقط و بهذا 
فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست 
محفوظة» وبذلك انته وا إلى أن البخاري محتج في 


ه. كيف ول اذا التشكيك في السنةء د. أحمد عبد الرحن» مرجع 
سابق» ص٤1‏ . 
باب: لا تأذن المرأة في بیت زوجها لأحد إلا بإذنه (۹/ ٠٠۲)ء‏ 
رقم .)٥۱۹٩(‏ 


صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة. 

وهذا الحدیث رواه الببخاري برقم )٥۱۹٥(‏ كما 
سبق» والطبراني في "الشاميين"» والبخوي في "شرح 
السنة" برقم )۱١۸۹(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا 
بالحديث كاملاء ورواه النسائي في "السنن الكبرى" 
برقم (۲۹۲۰)» وأحمد(۲/٤٤٤» VTE‏ 
)٠‏ وغيرهما من طريق سفيان الشوري عن أي 
الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا بذكر الصيام فقط. 

وأما سفيان بن عيينة فرواه بالإسنادين جيعًاء وإن 
كان متثبتًا أكثر من الطريق الثاني» إلا أن البخاري رحه 
الله رأى أن الحديث محفوظ بالإاسنادين جميعّاء فأما 
رواية شعيب فبالحديث كاملَاء وأما رواية السفيانين 
فبجزء الصيام فقط» وهذا معنى قول البخاري: ورواه 
أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في 
الصوم» وقد أشار إلى صحة الإسنادين أيضًا الترمذي 
في جامعه الصحيح برقم (۷۸۲)» وهذاهو الذي 
فهمه الحافظ ابن حجر أيصًا من قول البخاري حيث 
قال: "يشير إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن 
الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام» وأن لأب الزناد في 
أحد الثلاثةء وهو صيام المرأة إسنادا آخر"". 

ومن ثم فإن الحافظ ابن حجر لم يورد هذا الحديث 
ي الأحاديث التي تُكلّم فيها عل صحيح البخاري في 
المقدمةء ما يدل على أنه رأى أن هذا ا لحلاف لا يؤثر 
على صحة الحديث. 


/۹( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق»‎ .١ 
(۸ 


۹ه 


أما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله: "قال أبو 
عوانة في رواية علي بن المديني: حدثنا به سفيان بعد 
ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أي عثان فراجعته 
(Dn, ٤ n‏ . 
فيه» فثبت على موسى» ورجع عن الأعرج" ' فليس 
معناه أنه م يكن عنده الحديث من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج؛ فإنه ثابت من طريق شعيب ك) سبق» وإنا 
فردً هذه الطريق سندًا أو متتاء والحكم على سفيان بن 
عيينة با لخطاً في السند والمتنء فيه من الحرأة الكثير على 
تخطئة الغقات» وقد رواه عنه بزيادة (من غير رمضان) 
م 

الإمام أحمد ني "مسنده" برقم (۷۳۳۸)» ومحمد بن 
أحمد بن أبي خلف عند الدارمي برقم »)۱۷١١(‏ 
(۷۸1)» والبغوي برقم »)۱۷٠١(‏ وقتيبة عند النسائي 
في السنن الکبری برقم (۳۲۸۸)» والحسين بن حريث 
عند ابن خزیمة برقم (۲۱۹۸)» وزهیر بن حرب عند 
ونصربن علي» والحسین بن حریث» وزهير بن حرب) 
ستتهم عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعًا بزيادة (من غير رمضان)ء 
والحديث ثابت من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة مرفوعًا بزيادة (من غير رمضان)» ومن ثم» 
فالحكم بالخطاً على سفيان في إثبات هذه اللفظة في 


الحديث غبر مقبول» خحاصة وأنها ثابتة من وجه آخر» 


۲. المرجع السابقء (۹/ °۸ °( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فقد وردت عند عبد الرزاق برقم (١۷۸۸)ء‏ وأخرجه 
عن الحسن بن علي 
عنه» وهذه الزيادة ثابتة في طريق موسى بن أبي عشان» 
وموسی وآبوه» قال في کل منه| الحافظ ابن حجر في 
"التقريب": مقبول. 

وقد أورد له الشيخ شاهدًا صحيحًا من حديث أبي 


آبو داود في سننه برقم )۲٤٥۸(‏ 


سعيد الخدري أخرجه أبو داود برقم )۲٤٥۹(‏ وأحمد 
7,؛؛,؛,ء) وسياقه دال على أن النهي في التطوع» وله 
شاهد آخرجه الطیالسي برقم (۱۹۵۱) من حديث ابن 
عمر» وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» 
لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. 

قال ابن خزيمة رحه الله: قوله 4 "من غير شهر 
رمضان" من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة 
فمتى كانت العلة قائمة فالأمر قائم» والنبي بل ما أباح 
للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ إذصوم 
رمضان واجب علیهاء کان کل صوم صوم واجب 
مثله جائز ها آن تصومه بغير إذن زوجها""" 


رهه الله بقوله: صوم صوم واجب: صیام ما کان 


( 

» ويعني 
زا 

في الأحاديث التي تكلم فيها في المقدمةء فدلٌ ذلك على 
أنه رأى أن هذا الخلاف لا يتر على صحة الحديث» 


فإذا كان الحديث الذي يستدلون به -على زعمهم هذا 


.١‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي» E‏ بيروت» 
۰ هھ/ D14۷‏ 14( 

۲. إتحاف النفوس المطمئنة بالذّب عن السنةء أبو عبد الله هد 
إبراهیم» مرجع سابق» ص‌ ۱١١:۱٥۴‏ بتصرف. 


-حديًا صحيحًاء فأين إذن هذه الأحاديث الُعلّة في 
صحيح البخاري التي يزعمون وجودها فيه؟! 

وإن تَمة ملاحظات تجدر الإشارة إليها في سياق 
تفنيد ما نحن بصدده من ادّعاء أن في صحيح البخاري 
أحاديث معلَّةء وهاك بيان تلك الملا حظات: 

.١‏ إن حركة النقد التي دارت حول مافي 
صحيحي البخاري ومسلم من أحاديث» أسفرت عن 
ملاحظات شملت مائتين وعشرة أحاديث من أكثر 
من أربعة آلاف حديث اتفقا عليهاء تفصيلها الآتي: 

٥‏ ثمانية وسبعون حديتًا في صحيح البخاري. 

O‏ مائة واثنان وثلاڻون حديثا في صحبح مسلم. 

وهذه الأحاديث التي انثقدت على الصحيحين | 
يكن نقدها موضع إجماع عند المحدّثين» وليس فيها 
أحاديث موضوعة» وقد أعلن بعض النقاد من علاء 
الحديث أن هذا النقد بني على قواعد أو علل ضعيفة 
غير قادحة في سلامة الحديث» ك| أن الأحاديث التي 
انتقدت على صحيح البخاري ليس ها مساس بأصل 
الكتاب؛ بل هي من الأحاديث التي ذكرها البخاري 
على سبیل الاستئناس"» ومه) کان من شيء فان نقد 
علماء الحديث لبعض ما في صحيحي البخاري ومسلم 
ليس فيه لمنكري السنة حجة» بل هو حجة عليهم؛ إذ 
لم ينظر المحدّثون إلى هذين الإمامين الجليلين نظرة 
تقديس ترفعه) إلى درجة العصمة من الخطاً والسهوء 
وإنما ككلوا بنقدهم لبعض ماي الصحيحين الإتقان 
الذي يبث في النفوس الاطمئنان إلى سلامة السنة 
-المعتمدة لدى الأمة -من التزوير والخلل» وهذاما 


۳. انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر 


يريد منكرو السنة هدمه بشغبهم وصياحهم الآن. 

۲. إن بعض هذه الأحاديث التي انثقدت على 
الببخاري ومسلم كان مرجع النقد فيها إلى عدم 
التزامهم| بشروطه| التي التزماها في الرواية» وهذا 
لايعني أن هذه الأحاديث ضعيفة أو مكذوبة» فلم يقل 
بذلك أحد من علاء الحديث الخبراء بأصول الرواية 
متنا وسندًاء بل قال بعض هؤلاء النقاد: إن ما أخذ على 
اللإمامين معتمدعندالحفاظ» ووارد من جهات 
أخرى. 

۳. إننا نحيل هؤلاء ليعرفوا لأنفسهم قدرها في 
مجال الحديث وعلومه»ء إلى الفصل الضافي الذي عقده 
ابن حجر العسقلاني» في دراسة عشرة أحاديث ومائة 
من الأحاديث التي انتقدت على البخاري» وشاركه 
مسلم في تخريج اثنين وثلاثين حديًا منهاء ناقشها 
ودرسها حدیتًا حدینًا مستعملا في دراسته إیاها قواعد 
نقد الحديث التي لا يعرف منكرو السنة عنها شيئًا. 

إننا ندعوهم إلى الاطلاع على هذا الفصل ليبن هم 
أنهم محرومون تماما من أدوات السير في هذا الطريق» 
وإلا فعليهم أن يقدّموا للأمة نقدًّا علميًا دقيقًا لما يرونه 
موضعًا للخربلة عند الإمامين البخاري ومسلم رها 
الله» أما هذا الغثاء الذي دأبوا على نشره فهو بضاعة 
المهزومين. 

وعليه» فإن صحيحي البخاري ومسلم قد َب الله 
| الذيوع» وقد تلقته) الأمة بالرضا والقبول» 
وأحمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا 
والآخرة والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

.١‏ الشبهات الثلاثون» د. عبد العظيم المطعنى» مرجع سابق» 
ص٤۷:٦۷‏ بتصرف. 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الخلاصة : 

٠‏ إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث البخاري 
مبني على قواعد ضعيفة تخالف ما عليه جهور آهل 
الصناعة الحديثية. 

٠‏ إن جلة ما انتقدته الأئمة والنقاد على الصحيح 
لا يظهر منه ما يؤثر ني أصل موضوع الكتاب. 

٠‏ ليس في متون الصحيح إلا أحرف يسيرة 
الغالب فيها الوهم» وأكثر الأسانيد التي تكلم فيها لا 
يضر ذلك شيئًا من متونها؛ لأن ها أسانيد أخرى 
صحيحة سالمة من العلل. 

لم يورد الإمام ابن حجر العسقلاني الحديث 
الذي احتج به المخالفون في مقدمته» على الرغم من 
احتوائها جميع المطاعن التي تعض مها صحيح 
البخاري» ما يؤكد أنه رأى أن الخلاف في هذا الحديث 
لا يؤثر على صحته. 

٠‏ إنالحديث -موضوع الشبهة -حفوظ 
بالإسنادين معا وهو ما رآه البخاري» وقرره الترمذي 
حين أشار إلى صحة الإسنادين أيضًا. 

ه بين الإمام ابن حجر أن الإمام البخاري لا 
يخرّج من الحديث إلا ما لا علة له» أو له علة إلا أها 
غير موتّرة عنده» فبتقدیر توجیه کلام من انتقد عليه 
يكون قوله معارضًا لتصحیحه» ولا ريب في تقديم 
البخاري على غيره» فيندفع الاعتراض. 

٠‏ كان الإمام البخاري من أعرف خلق الله 
بالحديث وعلله» مع فقهه فيه» ك)| شهد له بذلك 
أقرانه» ومن جاء بعدهم من العلاء المحققين. 


اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثامنة 
ادعاء أن البخاري روى عن الضعفاء في صحيحه*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن الإمام البخاري روى عن 
الضعفاء والمجروحينء الذين كلم فيهم» ویستدلون 
على ذلك بورود هذا القضعيف في كتب الرجال 
وند كر الإمام ابن حجري دة الفح شولا الرجال 
الذين تكلم فيهم. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
صحيح البخاري من خلال الطعن في رجاله الذين 


روی عنهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقداتبع البخاري منهجًاعلميًا في انتقاء 
الرواة» فلم يخرج في الأصول إلا لمن هو ثقة متصف 
بالعدالة» وعلى الرغم من تشدّد البخاري في شروط 
صحة الحديث إلا أن نقاد الحديث ل يتركوا حديثا أو 
راويًا للبخاري دون قحيص؛ حتى أثبتوا صحة 
أحاديثه» وبينوا عدالة رواته. 

۲) حصول اسم الصدق لمن خرّج هم البخاري 
في المتابعات والشواهد والتعاليق - متحقق» وإن كانوا 
يتفاوتون في درجات الضبط وغيره» وقد قال الشيخ 
أبو الحسن المقدسي فيمن خرّج عنه ني الصحيح: "هذا 
جاز القنطرة" أي أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. 

۳) معرفة البخاري بالحديث وعلله» وبالرواة 


وأحوالمم» وإقرار كبار العلهاء له بذه المعرفة -يقف 


(*( الإمام البخاري وصحيیحه المجامع» أهمد فرید» مرجع 
سابق. 


۲ 


حاثلا أمام القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه. 


التفصيل : 
أولا. منهج البخاري ودقته العلمية في انتقاء الرواة: 
إن البخاري لم يخرْج في الأصول إلا لمن هو ثقة 
متصف بالعدالةء وعلى الرغم من تشدّد البخاري في 
شروط صحة الحديث إلا أن النقاد من أهل السنة م 
یترکوا له حدیثا من غير محيص» فقد صتف 
البخاري كتابه من ستمائة ألف حديث» في ست عشرة 
سنة» وما وضع فيه حديثا إلا وصلى ركعتين» ثم 
استخار الله تعالى في وضعه» ولم بخرج فيه إلا ما صح 
عن رسول الله 4 بالسند المتصل الذي توفر في رجاله 
العدالة والضبط واللقياء ولم يكن يكتفي بإمكان 
معاصرة التلميذ للشيخ» بل اشترط ضرورة ثبوت 
سماعه عنه ولقیاه له» وبهذا خرج کتابه على هذه 
الشروط الدقيقة» جردا من الأحاديث الضعيفة 
والحسنة» ومقتصرًا على الأحاديث الصحيحة فقط› 
ا ا ال 
أنه كان دقيق النظر جدًّاء بعيد الغور في الاستنباط. 
وأما عن دقته وتأنيه في انتقاء الرواة الذين بمجدّث 
عنهم» فإنه کان لا يسمع بشيخ في الحديث إلا رحل 
إليه واختبره» وسأل عنه قبل أن يأخذ منه» ويؤكد 
هذا ما ذكره الذهبي في السير من أن محمد بن أبي 
حاتم سمع البخاري يقول: "كنت إذا كتبت عن 
رجل سألته عن اسمه وکنیته» ونسبته» وحمله 
الحدیث إن کان رجلا فهيًاء فان م يكن سألته أن 


حرج إل أصله و 


(° /١۲( سير آعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 


٠‏ شرط البخاري في صحيحه: 

م ينص الإمام البخاري على الشرط الذي أخرج 
بموجبه أحاديث كتابه» ولكن العلاء استنبطوا ذلك 
من منهجه» وكل منصف يرى أن البخاري اختار 
رواته ممن اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان» وهذا 
لا يخفی على عالم» کا لا یخفی منهجه الخاص في کتابه 
الذي يدل على عظيم فهمه وسعة علمه وقوة 
استنباطه. 

وكا استقرأً العلماء شرط البخاري من منهجه» 
استنبطوه أيصًا من اسم كتابه» الذي سم اه "المجامع 
الصحيح المسند المختصر من أمر رسول الله بل وسننه 
وأيامه". فعلم من قوله الصحيح أنه احترز عن إدخال 
الضعيف في كتابه» وقد صح عنه أنه قال: (ما أدخلت 
في الجامع إلا ما صح). 

ومن قوله (المسند) أن مقصوده الأصلي تخريج 
الأحاديث المتصل إسنادها بالصحابة إلى رسول 
اله ؛ من قول» أو فعل» أو تقرير» وأن ماوقع في 
الكتاب من غير ذلك» فإنها وقع تبعًا وعرضصًّاء لا أصلا 
وموضوعا. ولم يكتف الإمام الببخاري بشرطه أن 
يعاصر الرواي من يروي عنه» بل وجب ثبوت لقائه 
له» ولو مرة واحدة» ومن هنا قال العلاء: للبخاري 
شرطان: شرط المعاصرة» وشرط اللقاء» في حين أن 
الإمام مسلا قد اكتفى بالمعاصرة» وهذا لا يوهن شرط 
مسلم؛ لأن الثقة لا يروي عن شيخ إلا ما سمعه منه 
کا آنه لا يروي عمن لم يسمعه» ولکن هذا زيادة تشدد 
من الإمام البخاري» فهو لا يرضى خبرًا إلا إذا صرح 
الراوي بسماعه ممن فوقه» أو ثبت لقاؤه لمن يروي عنه 
إذا قال (عن فلان)؛ لأن عن لا تفيد السماع عنده. 


“۳ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

فبمجموع تلك الصفات وصف الأئمة صحيح 
البخاري قديًا وحديثا بأنه أصح الكتب المصنفة في 
الحديث على عمومهاء وأجع الأئمة من آهل الحديث 
على أن جميع ما فيه من المتصل المرفوع صحيح» وقد 
تلقته الأمة بالقبول؛ ولذلك عكف الناس على دراسته 
وحفظه» ك| عكف كثير من الأئمة والعلاء على شر حه 
وبیان ما تضمّنه من علوم وفوائد"". 

وقد احتل صحيح البخاري مكانة مرموقة بين 
العلاء تعد هي الأعلى عناية بكتاب بعد القرآن 
الكريم» حيث تكاثرت الأقلام على شرحه حتى 
وصلت شروحه إلى اثنين وثمانين مابين المطول 
والمختصر» والمجمل والمفصل. 

ونما يؤكد كبير عناية البخاري بحال الراوي قوله: 
"تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر» وتركکت 
مثله أو أکثر منه لغیره لي فيه نظر"» وما يبن فساد 
هذه الشبهةء أن البخاري لايجحتج بأحد من الرجال إلا 
من كان في الطبقة الأولى» وهي التي تتصف بغاية 
الحفظ والإتقان» وطول الملازمة للشيخ". 

وما يؤكد صحة ما قلناه في دحضنا هذه الشبهة ما 
ذكره النووي إذ يقول: "اتفق العلماء رحهمهم الله على أن 
أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري 


.١‏ السَة د. عبد الله شحاتةء دار أخبار اليوم القاهرة» 
۱ م» ص۱ ٤٩ :٤‏ بتصرف. 

۲. دراسات في منهج النقد عند المحدثين» د. حمد على قاسم 
العمري» دار النفائس» الأردنء طا ۰هل ۰۰ °‘ 
ص٦۱۰‏ . 

7 النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: ربيع بن هادي المدخل» دار الراية» جلة» ط٤»‏ 
۷ه (۱/ )۲۸١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومسلم» وتلقتها الأمة بالقبول» وكتاب البخاري 
أصحه) وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضةء 
وقد صح أن مسلا تمن يستفيد من البخاري» ويعترف 
بأنه لیس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه 
من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي 
قاله ا لجاهير وأهل اللإتقان والحذق والغوص على 
a E‏ 


فهل بعد هذه الشهادة شهادة» وهل بعد کل هذه 
الدقة العلمية التي كان يتبعها البخاري في انتقاء الرواة 
رجاه بال ۲ 


ثانيا. عدالة كل من روى لهم البخاري وصحة ضبطه 
وعدم غفلته : 

إن کل من آخرج له البخاري في صحيحه هو عدل 
ضابط صحيح الحديث» وقد فصل ذلك ابن حجر في 
مقدمة فتح الباري فقال: ينبغي لكل منصف أن يعلم 
أن تخريج البخاري لأي راو كان مقتض لعدالته عند 
وصحة ضبطه» وعدم غفلته» ولا سي) ما انضاف إلى 


ء١١‎ /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
{1¥ 

® ف "أقوال العلے|اء في البخاري ومسلم وآراؤهم ف 
الصحيحين" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الحادية 
والعشرين» من المجزء الشاني (تدوين السنة والوضع فيها)» 
والوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من الحزء الثالك 
(أبو هريرة)» والوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وني "طريقة البخاري في 
تصنيف جامعه الصحيح" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة 
الثالثةء من هذا الجزء. وني "'إجماع الأمة على صحة صحيحي 
البخاري ومسلم" طالع: الشبهة الثانية عشرة» من هذاالجزء. 
وني "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطه)" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة» من هذا الحزء. 


٤ 


ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين 
بالصحيحين» وهذا معنى ل يحصل لغير من خرّج عنه 
في الصحيح» فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل 
من كر فيه» هذا إذا حرج له في الأصول» فأما إن 
خرَّج له في المتابعات والشواهد والتعاليقء فهذا 
يتفاوت درجات من آخرج له منهم في الضبط وغيره» 
مع حصول اسم الصدق هم» وحينئذ إذا وجدنا لغيره 
في أحد منهم طعتا؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا 
الإمام» فلا يقبل إلا مبين السبب» مفسرًا بقادح يقدح 
في عدالة هذا الراوي» وني ضبطه مطلقًاء أو في ضبطه 
لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على المجرح 
متفاوتةء منها ما يقدح» ومنها ما لا يقدح» وقد كان 
الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج 
عنه في الصحيح: "هذا جاز القنطرة" يعني بذلك أنه لا 
يلتفت إلى ما قيل فيه. 

وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في "مختصره": 
وهكذا نعتقد وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا بحجة 
ظاهرة وبيان شافي يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية 
كتابيه) ب "الصحيحين".» ومن لوازم ذلك تعديل 
رواتې]. 

قلت (أي ابن حجر): فلا يقبل الطعن في أحلِ 
منهم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجرح مختلفة» 
ومدارها على خمسة أشياء: البدعة» أو المخالفةء أو 
الغلط» أو جهالة الحال» أو دعوى الانقطاع في السندء 
بأن یُدّعی في الراوي أنه کان يدلس أو يرسل. 

فأما جهالة الحال: فمندفعة عن جميع من أخرج هم 


في الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون راويه 


معروقًا بالعدالة» فمن زعم أن أحدًا منهم مجهول» 
فكأنه نازع المصتف في دعواه آنه معروف» ولا شك أن 
المدعي لمعرفته مقدّم على من يدعي عدم معرفته» لما مع 
ا لخبت من زيادة العلم» ومع ذلك فلا تجدفي رجال 
الصحيح أحدا ممن يسوغ اطلاق اسم الجهالة عليه 
آشاو کا سه 

وأما الغلط: فتارة يكثر من الراوي وتارةيقل؛ 
فحيث يوصف بكونه كثير الغلط يُنظر فيا أخرج له 
إن وجد مرويًا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا 
الموصوف بالغلط» علم أن المعتمد أصل الحديث لا 
خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه 
فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا 
سبيله» وليس في الصحيح بحمد الله تعالى من ذلك 
شيء؛ وحيث يوصف بقلة الغلط کا يقال: سيء ا لحفظ 
أو له أوهام» أو له مناكير» وغير ذلك من العبارات» 
فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله» إلا أن الرواية عن 
هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية 
عن أولئك. 

وأما المخالفة: وينشاً عنها الشذوذ والنكارة فإذا 
روى الضابط والصدوق شيًا فرواه من هو أحفظ 
منه» أو أكثر عددًا بخلاف ما روى» بحيث يتعذر 
ا لجمع بينها على قواعد المحدثين» فهذا شاذ» وقد تشتد 
المخالفة أو يضعف الحفظ» فيحكم على ما بخالف فيه 
بكونه منكرًا» وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير. 

وأما دعوى الانقطاع: فمدفوعة عمن أخرج لهم 
البخاري؛ لما عَلم من شرطه» ومع ذلك فحكم من ذكر 
من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسر أحاديثهم 
الموجودة عنده بالعنعنةء فإن وجد التصريح بالسماع 


"e 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
فيها اندفع الاعتراض» وإلا فلا. 

اما الخ ا صر ما إا أن بوت من بكر 
ہا أو بُفسّق» فالمكقّر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير 
متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمةء كما في غُلاة 
الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلمية في علي أو 
غيره» أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو 
غير ذلك» وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء 
ألبتة. 

والمفشق بهاء كبدع الخوارج والروافض الذين لا 
يغلون ذلك الغلو» وغيبر هؤلاء من الطوائف المخالفين 
لأصول السنة خلافا ظاهرًاء لكنه مستند إلى تأويل 
ظاهره سائغ» فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث 
من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب» 
مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة» موصوفا بالديانة 
والعبادة فقيل: قبل مطلقًاء وقيل: يرد مطلقًاء 
والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية» 
فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعيةء وهذا المذهب 
هو الأعدل» وصارت إليه طوائف الأئمة. 

ثم سرد ابن حجر رجه الله أسماء من طن فيهم من 
رجال البخاري في سبع وسبعين صفحة بترتيب 
المعجم» وين بطلان هذا الطعن في جيع الرواة الذين 
كلم فيهم» ولنأخذ مثا واحدًا على ذلك وهو الراوي 
الأول "أحمد بن بشير الكوني أبو بكر مولى عمرو بن 
حريث المخزومي» قال النسائي فيه: ليس بذلك 
القوي» وقال عثمان الدرامي: متروك» وقرٌّاه ابن معین 


وأبو زرعة وغيرهماء أخرج له البخاري حديثًا واحدًا 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص۳٤٤٤ ٤٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة» وهو في كتاب 
"الطب" فما تضعيف النسائى له فشعر بأنه غير 
حافظ»› وأما كلام عثان الدارمي فقد رده ا لخطیب بأنه 
اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم آبیه» وهو ک| 
قال الخطیب» وروی له الترمذي وابن ماجه". 
البخاري أحاديثهم بصورة الاتصال» فقال: فقد وضح 
من تفاصيل أحوامم ما فيه غنى للمتأمل» ولاح من 
تمييز المقالات فيهم» ومقدار ما أخرج المؤلف لكل 
منهم ما ينفي عنه وجوه الطعن للمتعتّت". 

ثم ذكر رحمه الله فصلا في تمييز أسباب الطعن في 
المذكورين قائلا: ومنه يتضح من يصلح منهم 
للاحتجاج به ومن لا يصلح» وهو على قسمین: 

القسم الأول: من ضعفه بسبب الاعتقادء وقد 
قدمنا حکمه. 

القسم الثاني: یمن ضع نامر مروف 
کالتحامل» او التعنت» أو عدم الاعتماد على المضعّف؛ 
لكونه من غير أهل النقدء ولكونه قليل الخبرة بحديث 
من تكلم فيه أو بحاله أو اتاخ ر عضر وتحو ذلك 

چ 

ویلتحق به من کلم فیه بأمر لا یقدح في جمیع حدیشه» 
کمن ضعٌّف في بعض شیوخه دون بعض» وکذا من 
اخحتلط» أو تغبر حفظه» أو كان ضابطًا لکتابه دون 
الضعف عليهم» بل الصواب في أمرهم التفصيل ك 
قا 
.١‏ المرجع السابق» ص٥ .٤١‏ 


۲. السابق» ص۷۹٤‏ . 
۳. السابق» ص٤۸٤‏ . 


آ3 


وقال الحافظ الذهبي: من أخرج له الشيخان أو 
أحدهما على قسمين: 
أحدهما: ما احتجا به في الأصول. 


وثانيهيا: من حرجا له متابعة وشهادة واعتبارًاء 
فمن احتجا به أو أحدهما ولم يُوثق ول يغمز» فهو ثقة» 
حديثه قوي» ومن احتجا به أو أحدهما وکلم فيه 
فتارة: يكون الكلام فيه تعنتاء والجمهور على توثيقه» 
فهذا حديثه قوي أيصا. 

وتارة: یکون الکلام في تلیینه وحفظه له اعتبارء 
فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها 
من أدنی درجات الصحيح» فا في الكتابين بحمد الله 
رج احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته 
ل ج ار 

قال الزيلعي رجه الله: صاحبا الصحيح رمه الله 
-إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديشه ما 
وبع علیه» وظهرت شواهده» وعُلم آن له أصلَاء ولا 
یروون ما تفرد به» لا سي) إذا خالفه الثقات» كا أخرج 
مسلم لأبي أويس حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي". 

لأنه لم يتفرد به» بل رواه غيره من الأثبات» كمالك» 
.)0( 


شعبة» وابن عيينة؛ فصار حديثه متابعة 
وسعبه؛ وان عب a‏ 


.٤‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين الذهبي» 
تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» دار البشائر اللإسلاميةء بيروت» 
ط۳ ۱۸٤۱ه‏ ص *۸. 

ه. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعي» جال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: 
محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» ط١‏ 
۸ ھهھ/ 1۹۹۷م (1/ 1۰). 


وکا رُوي آنه کل من رج له ني صحيح البخاري 
فقد جاز القنطرة» فلا معدل فيه إلا ببرهان بيّن» 
"وروي أن البخاري لا اتم جامعه الصحيح عرضه 
على: أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المديني» وجلة 
من العلهاء الثقات فشهدوا له بالصحة إلا في أربعة 
أحاديث» وقال فيها العقيلي: القول فيهاقول 
البخاري» فلا مأخذ عليه» وابن الصلاح يجزم بصحة 
ما ني البخاري من الحديث» والجمهور على أن المجامع 
الصحيح هو أصح كتاب في السنة» ويعتبرونه بعد 
القرآن عند البحث والاجتهاد"'. 

وعلیه» فقد کان الجامع الصحيح للإمام البخاري 
أحد الأنهار الكبرى التي صبت فيها الروافد المتدفقة 
من عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» وفي هذا 
يقول ابن حجر: فل رأى البخاري ظ4 هذه التصانيف 
ورُوّاها وانتشق رياهاء واستجلى غياهاء وجدها 
بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح 
والتحسين» والكثير منها يشمله التضعيف» فلا يقال 
لخثه ثمين» فحرّك همته لجمع الحديث الصحيح الذي 
لا یرتاب فيه أمین» وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من 
أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه حين قال: "لو 
جعتم كتابًا ختصرًا لصحيح سنة رسول الله لا" . 
ومعنى هذا أن المؤلفات التي انتشرت في عهد التابعين 
وتابعي التابعين كانت تشمل بعض الأحاديث 


.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحجاهلين› 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص٤٤۲‏ . 
ص۰۸۸ ٩‏ بتصرف. 


¥۷ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الضعيفة بمعايير البخاري الصارمة» فكان عليه أن 
يتحاشى كل ضعيف ولا يقبل إلا الصحيح» وهذا هو 
نص كلامه؛ إذ يقول: "ما أدخلت في كتابي ا لمجامع إلا 
ما صح وتركت من الصحيح حتی لا يطول" وکا 
ذكرنا من قبل أن البخاري عندما أتم كتابه "المجامع" 
عرضه على أحمد بن حنبل» ويحیی بن معين» وعلى بن 
المديني» وغيرهم من كبار المحدثين: "ومعنى نفي 
الصحة عن أربعة أحاديث أنهم فحصوا الكتاب 
حديًا حدينًا قبل أن يشهدوا له بالصحة»ء ويا لها من 
شهادة نطق بها أئمة المحدثين في عصره» وحتى هذه 
الأحاديث الأربعة وجدت من النقاد من يثبت أا 
صحيحة» وأن البخاري على حق في إثبات صحتها 
طبقًا لمعايبره الصارمة» وأن الذين نفوا صحتها كانوا 
هم المخطتينء بحسب ما قاله العقيلي في المسألة وقال 
الحافظ أبو بكر الحازمي: "إن شرط الصحيح أن يكون 
[نناده متصلا وآن یون راویه مسلا صادقاء غير 
مدلّس» ولا ختلط متصمًا بصفات العدالة» ضابطًا 
متحفظًاء سليم الذهن» قليل الوهم» سليم الاعتقاد". 
وأوجزابن حجر أهم شروط الصحة عند 
البخاري فقال إنها: "الاتصال وإتقان الرجال وعدم 
العلل" وقال أيصًا: إن الببخاري م حرج في 
الأصول إلا لمن هو ثقة متصف بالعدالة» فأمامن 
خرّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق» فهذا 
يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره» 


مغ تخصيرل اسم الاد ي" 


۳. المرجع السابقء ص٩.‏ 
.٤‏ السابق» ص۱۳ بتصرف. 
.٥‏ السابقء ۳ ٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد انتقدت بعض روایات البخاري» کا ذكرنا 
-وتبيّن أن الحق فيها للبخاري -ولكن أحدًا ‏ يقل قط 
اوا جال فا ی د 
ثالشا. معرفة البخاري بالحديث وملله وبالرواة 
وأحوالهم . وإقراركبارالعلماء له بهذه المعرفة يقف 
حائلا أمام القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه : 

نال الإمام البخاري رحه الله منزلة سامية لم ينلها 
إمام من المحدثين من قبله ولا من بعده» ولكن هذه 
المنزلة م ينلها الإمام بمالهء ولا بجاهه» ولا بإمارة أو 
ولايةء بل كان ذلك محصلة همة عالية» وعزم قوي» 
کو ف 
حتى بلغ الأمر أن أساتذته صاروا له أقرانًا؛ لأنه روى 
عن شيوخهم - أي شيوخ شيوخه ما م محصلوه 
فحصلوا ما فاتہم معرفته من خلاله» فصار أستادًا 
وشيضًا بعد أن كان تلميًاء فإن كنت لا تدرك قدر 
هذه المنزلة السامية التي بلغهاء فاعلم قيمة ما كان 
يحمله الإمام البخاري رحمه الله من علم يغْمُر به 
جنبات نفسه کا یغمر به عقول العلماء بعده. 

ومن ثم» كان الإمام البخاري رهه الله ذاهمة 
عاليةء دفعته هذه الحمة إلى طلب أعلى سند للحديث؛ 
حتی کان بينه وبين النبي ب في عدو من الأحاديث 
ثلاثة رواة فقط» ولا تقف مته عند هذاالحد» بل 
تتعداه إلى معرفة رواة كل حديث يرويه من حيث 
معیشتهم» وأسمائهم» وکناهم» وعدالتهم وم یکن 
ذلك بالأمر الشاق عليه؛ لأن أغلبهم كانوا شيوخه 
فكان يعلم عنهم كل شيء لذلك م يكن البخاري 
ليترك حدیثا حتی ينزفه ويلم به الاما تامّا. 

وما يدل على هذا ما رواه أبو سعيد المؤدب قال: 


1۸ 


"سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: م یکن يشبه 
طلب محمد للحديث طلبناء كان إذا نظر في حديث 
رجل أنزفه 

وعن أبي جعفر قال: "سمعت أبا عمر سليم بن 
مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندني» 
فال رت و رات ا ع ن انف 


(On, 


حدیث. قال: فخرجت في طلبه حتی حقته» قال: آنت 
الذي يقول: إني أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال: 
نعم» وأكثر» ولا أجيئك بحديث من الصحابة 
والتابعين إلاعرّفقك مولد أكثشرهم ووفاتهم 
ومساكنهم» ولست أروي حديثا من حديث الصحابة 
أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظّاعن 
كتاب الله» وسنة رسول کل" . 

وعليه» فإن كبار العلهاء من أهل الحديث كانوا 
يقدمون الإمام البخاري على أنفسهم في المعرفة 
والنظرء ولا يدل ذلك إلا على سعة اطلاعه» وقوة 
بصبرته» ودقة أحكامه؛ فقد روى اللإمام الذهبي في 
السير قال: قال محمد بن أي حاتم: سمعت إبراهيم بن 
محمد بن سلام يقول: إن الرْتوت" من أصحاب 
الحديث مثل: سعيد بن أي مريم» ونعيم بن مادء 
والحميدي» وحجاج بن منهال» وإسماعيل بن أبي 
أويس» والعدني» والحسن الخلال بمكة» ومد بن 
ميمون صاحب ابن عيينةء وحمد بن العلاءء والأشج» 
وإبراهيم بن المنذر الحزامي» وإبراهيم بن موسى 
.١‏ سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبي» مرجع سابقء 
(EV 1)‏ 


۲. المرجع السابقء /١١(‏ 4۷( 
۳. الرتوت: كبار العلاء. 


الفرّاء» كانوا هبون محمد بن إسماعيل» ويقضون له 
على أنفسهم في المعرفة والنظر"". 

وهذه شهادة و من كبار آتمة الحديث كما 
ترى -تقضي للاإمام البخاري بالعلم والمعرفة 
بالحدیث» وبتقدمه على كبار علماء الحديث. 

فهذا هو مامه وشیخه إسحاق بن راهویه آمیر 
المؤمنين في الحديث - كا سماه آهل العلم يسال 
تلميذه الإمام البخاري ع أشكل عليه فهمه من 
الحديث» وَفْىّ ما روى الإمام الذهبي في السير قال: 

قال محمد بن أبي حاتم: "سمعت أبا بكر المديني 
بالشاش زمن عبد الله بن أبي عَرَابة يقول: كنا بنيسابور 
عند إسحاق ابن راهويه» وأبو عبد الله(يعني البخاري) 
في المجلس» فمر إسحاق بحديث كان دون الصحابي 
عطاء الكَيُخاراني» فقال إسحاق: يا أبا عبد الله» إيش 
كَيْخاران؟ فقال: قرية باليمن» كان معاوية بن أبي 
سفيان بعث هذا الرجل» وكان يسميه "أبو بكر"» 
فأنسیته إلى الیمن» فمر بگَیْخاران» فسمع منه عطاء 
حديثين» فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله. كأنك 
ا القو*. 

ويروي الذهبي سندًا آخر عن ابن حمدون قال: 
رأيت محمد بن إساعيل في جنازة سعيد بن مروان» 
ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى 
والعلل» ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مشل السهه") 
کأنه يقراً: فل هو اله كد (لإخلاص)". 
.١‏ المرجع السابق» .)٤١١ /٠١(‏ 


.)٤١١ /١۱۲( السابق»‎ .۲ 
.)٤۳۲ /۱۲( السابقء‎ .۳ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

ويسوق الذهبي رواية أخرى تؤكد سعة علم 
الإمام البخاري» فيقول: قال محمد بن أبي حاتم: "سئل 
عبد الله بن عبد الرحهمن عن حديث محمد بن كعب: لا 
يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه» وقيل له: 
محمد يزعم أن هذا صحيح» فقال: محمد أبصر مني؛ 
لأن هله النظر في الحديث» وأنا مشغول مريض» ثم 
قال: محمد أكيس خلق الله؛ إنه عقل عن الله ما أمره به 
ونهی عنه في کتابه» وعلی لسان نبیه 4 إذا قرا محمد 
القرآن شل قلبة وبصره وسمعه وتفك راق أمقالة 
ور الو ا 

لكل ما تقدم أثنى كبار العلهاء على الإمام البخاري 
رحه الله سواءً کانوا من شیوخه أو من أقرانه. 

قال حاشد بن إسماعيل: "سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل". 

وعن أبي حاتم الرازي قال: "محمد بن إساعيل 
أعلم من دخل العراق". 

وقال أبو عبد الله الحاكم: "محمد بن إساعيل 
البخاري إمام أهل الحديث". 

لذافلم يكن البخاري ليخفى عليه الحديث 
الضعيف؛ لأنه تقريًا كان يعرف كل الأحاديث 
الضعيفةء کا بحفظ كا كبرًا أيضًا من الأحاديث 
الصحيحة التي لا يستطيع أحدّ أن يقدح فيها بعلةء ولا 
اختار البخاري تصنيف الصحيح انتقى أقل من ثمانية 
آلاف حديث من مائة آلف حديثِ صحيح» وصحة 
O‏ 


.)٤١١ /١۲( السابق»‎ .٤ 
.)٤١١ /۱۲( السابقء‎ .٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضعفاء. 

قال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد القومسي» 
سمعت محمد بن خیرویه» سمعت عمد بن إسماعیل 
يقول: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح» وأحفظ 
مائتي ألف حديث غير صحيح"'. 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن من يقول: إن الإمام 
البخاري يروي عن الضعفاء ويقدح في معرفة الإمام 
بعلل الحديث ورجاله» يناقض الواقع» ويناقض 
كذلك شهادة كبار العلاء له من شيوخه وأقرانه 
وااو ا رج لا وغل د 
وضعقًا. 

كذلك لا يقدح في الإمام البخاري وصحيحه إلا 
المغرضون الذين ينكرون ضياء الشمس في وضح 
النهار» وماذا عليك أن تقول إن قال لك قائل: إن 
الشمس تشرق الآن من الغرب» وتغرب من الشرق» 
وإن الصفر أكبر من العشرة؟ إن هؤلاء لا يلتفت إلى 
كلامهم؛ لأنہم يطمسون أنوار الحقائق. 

إن الإمام البخاري رمه الله كان عالا بالرجال 
وعدالتهم» وبا لحديث: صحيحه وضعيفه» شهد بذلك 
كبار العلماء له» فالإمام الترمذي رحمه الله يشهدله 
بالمعرفة التامة في العلل والتاريخ والأسانيد حين 
يقول: م أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل» 
والتاريخ» ومعرفة الأسانيد أعلم من محمدبن 
إساعيل 


والدارمي يُسأل عن حديث سالم بن أبي حفصةء 


(۳ 


.)٤١١ /١۲( السابقء‎ .١ 
.)٤۳۲ /۱۲( السابقء‎ .۲ . 


فيقول: "كتبناه مع حمد» وحمد يقول: سام ضعيف. 


فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: محمد أبصر مني 


وأبو زرعة يسأل: عن ابن هيعةء فيقول: 


(Or, 


eft 


ترکه ابو 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل» ويسأل عن محمد بن 
یه فقول 3 که او غد ا : 

إن الأمر لا يقتصر على هؤلاء العلماء فقط» بل 
يدخل ضمن هذا الإطار واحدٌ من أكر علاء اجرح 
والتعديل في تاريخ الأمة الإسلامية» موصوف بالتشدد 
في الحكم على الرجال هو الإمام العلم يجيى بن معين 
رحمه الله الذي ينقاد للإمام البخاري في معرفقه 
بالرجال. 

قال محمد بن أبي حاتم حكيت لهيار بالبصرة عن 
قتيبة بن سعيد» قال: "حل إلحّ من شرق الأرض 
وغربهاء فما رحل إلي مشل محمد بن إسماعيل» فقال 
مهيار: صدق» أنا رأيته مع بحيى بن معين» وهما 
يختلفان جيعًا إلى محمد بن إسماعيل» فرآيت يحيى ينقادُ 
له في المعرفة". 

إن هذا الانقياد من الإمام العلم يحيى بن معين 
رحه الله وغیره - کا ذکرنا - لاام البخاري رمه الله 
في معرفة الرجال لا يعني إلا أن الإمام البخاري أعلم 
منه بأحوال الراوة؛ لزيادة علم عند البخاري لا يعلمها 
بجيى» لذلك انقاد له» ليس ذلك فقط» بل أضف إلى 
ذلك دقة البخاري في الحكم على الرجال توثيقا 
وتضعيمًاء وهو - أي البخاري - من أعدل المحدثين 
وعلاء الرجال حك على الرواة» ك| تذكر كتب 
۳. السابقء (۱۲/ .)٤١١‏ 


.)٤١١ /۱۲( السابق»‎ .٤ 
(E 4 /١۲( السابقء‎ . ٥ 


مصطلمح الحديث وكتب الرجال» فكيف يروي 
البخاري عن الضعفاء في صحيحه إذن وهو المشهود له 
بالمعرفة الدقيقة بعلم الحديث والرجال والعلل؟ 

قال أبو حامد أحمد بن مدون القصار: سمعت 
مسلم بن الحجاج» وجاء إلى البخاري» فقبّل بين عينيه» 
وقال: دعني أقيّل رجليك» ثم قال: حدثك محمد بن 
سلام» حدثنا خلد بن يزيد الحراني» أخبرنا ابن جُريج 
عن موسى بن عقبة عن سهيل» عن أبيه عن أي 
هريرة 4# عن النبي ل في كفارة املجلس» فى) علّه؟ 
قال محمد بن إساعيل: هذا حديث مَليح» ولا أعلم 
بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا الحديث الواحد 
في هذا الباب» إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل» عن عون بن 
عبد الله قوله» قال محمد: وهذا أولى» فإنه لا يذكر 
لموسی بن عقبة سماع من سهیل» فقال له مسلم: لا 
يبخضك إلا حاسد» وأشهد آنه ليس في الدنيا مغلك. 

إن الإمام البخاري رحه الله لم يذكر للإمام مسلم 
رحه الله عِلّة الحديث التي لا يعلمها غير البخاري 
فقط - وإنما ذكر له الطريق الصحيح هذا الحديث» فأي 
البراهين يريدها المغالطون للحقاتق بعد الذي سقناه؟ 
إذا كان البخاري لا يترك حديثا حتى يعرف جميع طرقه 
ورجاله وعلله» وإذا كان أئمة علم الحديث يسلمون له 
بذلك» وإذا كان البخاري قد انتقى صحيحه من بين 
مائة لف حديث صحيح» وإذا كان البخاري له كتابان 
في الضعفاء: هما الضعفاء الصغيرء والضعفاء الكبيرء 
وإذا كانت أحكامه على الراوة أحكامًا عادلة» ثم هو 
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۷۹ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
مدق ن الحدا لا يكت رة 
بالإٍمامة والإمارة في علم الحديث» فكيف نصدّق من 
يقول بعد ذلك: إن الإمام البخاري روى عن الضعفاء 
ا 
الخلاصة : 

٠‏ م جرج البخاري ني الأصول إلا لمن هو ثقة 
متصف بالعدالة. 

۶ م يخرج البخاري في صحيحه إلا ما صح عن 
رسول الله ي بالسند المتصل الذي توفر في رجاله 
العدالة والضبط واللقياء ولم يكن يكتفي بإمكان 
معاصرة التلميذ للشيخ» بل اشترط ثبوت ساعه منه 
ولقياه به» وبهذا خرج أول كتاب في السنة على هذه 
الشروط الدقيقة مجردًا من الأحاديث الضعيفة 
والحسنة» ومقتصرًا| على الأحاديث الصحيحة فقط . 

. وصف الأئمة صحيح البخاري قديًا وحديثًا 
بأنه صح الكتب المصنفة في الحديث» وبأن رجاله 
عدول» ثقات. 

٠‏ إن تخريج البخاري لأي راو كان مقتضٍ 
لعدالته عنده» وصحة ضبطه» وعدم غفلته» وقد كان 
الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يرج 
عنه في الصحيح: "هذا جاز القنطرة"» يعني بذلك أنه 
لا يُلتفت إلى ما قيل فيه» ولذلك فلا يقبل الطعن في 
أحدِ منهم. 

٠ه‏ علم البخاري بالصحيح والضعيف من 
الحديث» والفقات والضعفاء من الرواةء وإحاطته 


® ني "مكانة البخاري في معرفة علل الحديث" طالع: الوجه 


الأول» من الشبهة السابعةء من هذا الجزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بكل طرق وعلل الحديث الذي يرويه» وشهادة العلاء 
له بذلك» كل ذلك يقف حائلا أمام القول بروايته عن 


الضعفاء في صحيحه. 
6ا 
الشبهة التاسعة 


دعوى وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة 
في صحیح مسلر(**“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن صحيح مسلم يحوي كثيرًا 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ويستدلون على 
ذلك با ورد في حديث اللإسراء الذي رواه مسلم من 
قول نس بن مالك: "وذلك قبل أن يوحى إليه" إذ 
تكلم الحفاظ على هذه اللفظة وضعفوها؛ متسائلين 
كيف تكون ليلة الإسراء التي فضت فيها الصلاة قبل 
الوحي إلى النبي ل؟ 

وكذلك حديث: "خلت الله التربة يوم السبت" وقد 
اتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق» وأن 
ابتداء الخلق كان يوم الأحد. وأيصًا الحديث الوارد 
عن أبي سفيان أنه قال للنبي ية لما أسلم: يا رسول الله 
أعطني ثلاثًا: تزوج ابنتي أم حبيبة» وابني معاوية 
اجعله كاتبًاء وأمرني أن أقاتل الکفار» كا قاتلت 


الملسلمينء فأعطاه النبي ي ما سأله..."» ويرون أن في 


(*) السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسيرء مكتبة الإيمان» 
القاهرة» ط۳» ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ أسباب رد الحديث وما 
ينتج عنها من آنواع» د. محمد محمود بكارء دار طيبةء الرياض» 
ط۰۲ ۱۸٤۱هھ/‏ ۷م 
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هذا الحديث من الوهم ما لا يخفى على أحد؛ إذإن 
النبي يل تزوج من أم حبيبة وهي بالحبشة» وأصدقها 
النجاشي» وأبو سفيان أسلم يوم الفتح» فكيف يطلب 
منه الزواج منها وهو متزوجها في الأصل؟ 

ويدعرن كذلك أن به أعاديت وض رغة بدلل 
حديث: "إن طالت بك مدة أأوشك أن ترى قومًا 
يغدون في سخط الله ويرو حون في لَعْيّه..." وهذا 
الحديث قدعده ابن الجوزي في الموضوعات. 
ویتساءلون: کیف نسمیه صحیحًا» وقد ورد فيه 
أحاديث موضوعة وضعيفة؟ رامين من وراء ذلك إلى 
زعزعة ثقة المسلمين في صحيح مسلم. 
وجوه إبطال الشبهة: 

١‏ لقدأجمع نقادالحديث وصيارفته -قديًا 
وحديتًا على أن أحاديث صحيح مسلم كلها أحاديث 
صحيحة» وهؤلاء هم أهل الفن الذين يُعتد بأقواهم 
في ذلك» ولو أن به أحاديث غير صحيحة لما أجمعوا 
على ذلك لا سي أنهم قد درسوا غير الصحيحين» 
ويبّنوا أن فيها الصحيح والضعيف. 

۲) إن حديث الإسراء والمعراج الذي رواه الإمام 
مسلم حديث صحيح» ولفظة: "قبل أن يُوحى إليه" لا 
تعني أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة» وإن) المعنى 
قبل أن يُوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج» لا الوحي 
بالرسالةء ويشهد لذلك قوله في الحديث نفسه أن 
جبريل قال لبواب السماء لما قال له: أبعث إليه؟ قال: 
تعم. 

۳) إن حديث "خلت التربة يوم السبت" حديث 
صحيح» فالصحيح أن بداية الخلق كانت يوم السبت 


لا يوم الأحد؛ إذ الآثار القائلة بأن بداية ا لخلق كانت 
يوم الأحد ضعيفة لا تصح» عامتها من الإسرائيليات» 
من أهل الكتاب. 

)٤‏ إن قول E‏ ا 
د ا 


وتسمية الأيام هذه مأخوذة 


أرضى بزواجك من أم حبيبة فاقبل م 
ذلك تطيبًا لقلبه» ويرى بعضهم أنه طلب منه أن 
يتزوج ابنته الأخرى التي كانت كى بأم حبيبة وخفي 
عليه تحريم الجمع بينها. 

٥‏ لقد أخطأً ابن المجوزي عندما أورد في كتابه 
الموضوعات حديث: "إن طالت بك مدة أوشكت أن 
ترى قومًا..."؛ إذإنه حديث صحيح رواه مسلم 
وغيره» و"أفلح" المذكور في السند ثقة مشهور» صالح 
الحديث» وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى تثبت 


صحه . 


التفصيل : 


أولا. خلو صحيح الإمام مسلم من الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة وإجماع الأمة على صحة كل ما فيه : 

لقد أجمع نقاد الحديث وصيارفته قدا وحديثا على 
أن أحاديث صحيح مسلم صحيحة كلهاء وأهعت 
الأمة على صحة كل ما جاء في الصحيحين» وقد كثرت 
أقوال علاء الحديث في ذلك» وهم أهل هذا العلم 
الذين قضوا حياتهم في دراسته؛ حتى عرفوا كل 
صغيرة وكبيرة فيه» فهم الذين يُعتد بقوهم في ذلك» 
وسوف نقتصر على ذكر بعض هذه الأقوال ليتن لكل 
مدع صحة كل ما في صحيح مسلم من أحاديث. 

يقول الإمام مسلم وهو مصتف الصحيح: 


"عرضت كتابي هذا على أبي رُرعة الرازي» فكل ما 


v۳ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
أشار أن له علة تركته» وكل ما قال: إنه صحيح» 
وليست له علةء فهو هذا الذي أخرجته"". 
ويقول ابن الصلاح (ت: ٠٤۳‏ ه) في بيان أقسام 
الحديث الصحيح: "وأعلاها الأول» وهو الذي يقول 
فيه أهل الحديث كثيرًا "صحيح متفق عليه" يطلقون 
ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم» لا اتفاق 
الأمة عليه» لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه 
بالقبول"". 
وقد جزم ابن كثير بأنه ليس في الصحيحين حديث 
ضعيف» فقال: "ثم حُكي أن الأمة تلقت هذين 


الكتابين بالقبول» سوى أحرف يسيرة» انتقدها بعض 


الحفاظ» كالدارقطني وغيره» ثم استنبط من ذلك 


القطع بصحة مافيه) من الأحاديث؛ لأن الأمة 
معصومة عن الخطأء فما ظنت صحته ووجب عليها 
العمل به» لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر»› 
ا 

وقد سئل النووي رحه الله هل في صحيح البخاري 
ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي» والمسانيد 
المشهورة» حديث غير صحيح وأحاديث باطلة. 

أو في بعضها دون بعض؟ 

أجاب رحه الله: أما البخاري ومسلم فأحاديثه) 
صحيحة» وأما باقي السنن وأكثر المسانيد؛ ففيها 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ ۱۳۱). 


نور الدين عتر» المكتبة العلمية» بروت» ١۱‏ هھ/ ۱م 


ص٤۲.‏ 
أحمد محمد شاکر» مرجع سابق» ص۲۹ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحيح» والحسن» والضعيف» والمنكر» والباطل. 

وقال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: "... 
وإنها يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما 
فيهم) صحيحًا لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به 
مطلقًاء وما کان في غير هما لا یٌعمل به حتی بُنْظر» 
وتوجد فيه شروط الصحي". 

وقال الشوكاني في شأن الصحيحين: "ولا حاجة 
لا في الكلام على رجال إسناده فقدأجمع أهل هذا 
الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهماء كلها من 
المعلوم صدقه» المقبول المجمع على ثبوته» وعند هذه 
الإجاعات تندفع كل شبهةء ويزول كل تشكيك"". 

وقال أيصًا: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا 
الكتاب في أحد الصحيحين فقد أسفر فيه صبح 
الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما 
صح من الإ جاع على تلقي جميع الطوائف اللإسلامية لا 
فيها بالقبول» وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع 
أهل المعقول والمنقول» على أن| قد جمعافي كتابيه| 
أنواع الصحيح» ما اقتدى به وبرجاله من تصدّى 


بعدھا لل للتصحیے"“. 


.١‏ المنثورات وعيون المسائل المههات» النووي» ص٠۲۸‏ نقلَا 
عن: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» عبد العزيز 
ندى العتيبي الأثري» شركة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۷م» ص۱۹. 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ .)۱۲١‏ 
۳. انظر: قطر الولي على حديث الولي» الشوكاني» ص »۲۳٠‏ 
نقلا عن: مكانة الصحيحين: عبد العزيز العتيبي» مرجع سابق» 
ص٣۲‏ . 

.٤‏ تحفة الذاكرين بعدة ا حصن الحصين» الشوكاني» دار القلم 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۸٤‏ م» ص۳ . 


وقال المحدث الشيخ أحمد شاكر: "الحق الذي لا 
مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققينء ومن 
اهتدى بهديم وتبعهم على بصيرة من الأمر» أن 
أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس في واحد 
منها طعن أو ضعف» وإنا انتقد الدراقطني وغيره من 
الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه | 
يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد 
منها في كتابه» وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف 
أحد فيهاء فلا يهولنك إرجاف المرجفين» وزعم 
الزاعمين» أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة» 
وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانتقدوها على 
القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم» 
واحكم عن بينةء والله الهادي إلى سواء السبيل". 

هذه هي آراء نقاد الحديث وصيارفته في صحيح 
مسلم خاصة» وفي الصحيحين عامة» وما حكموا 
بعدم وجود أي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
فيه إلا للمنهج الصارم الذي وضعه الإمام مسلم في 
اختياره للأحاديث التي جعها في صحيحه» فقد سلك 
الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه طرقًا بالغة في 
الاحتياط والإتقانء والورع والمعرفة» وذلك مصرّح 
بكال ورعه» وتمام معرفته» وغزارة علومه» وشدة 
تحقيقه بحفظه» وتشدده في هذا الشأن» وتمكنه من 
آنواع معارفه» وعلو محله في التمییز بین دقائق علومه لا 
يمتدي إليها إلا أفراد ني الأعصار» فرحمه اللهء... وإنه 


ه. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء 


آحمد محمد شاکر» مرجع سابق» هامش ص‌۲۹. 


كمال آهليته» ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها 
شاجب هته الضباعة : 

ونخلص من هذا كله إلى أن كل ما في صحيح 
مسلم من أحاديث هي أحاديث صحيحة لا ضعف 
فيهاء وآن الأمثلة التي استدل بها الزاعمون على وجود 
حديث ضعيف أو موضوع فيه لا تثبت أمام النقد 
الحديثي النزيه» والدقة العلمية المجرّدة» وتحري الحق. 

ولو أن به شيا من الضعيف أو الموضوع؛ لا أجمع 
العلهاء والأمة على صحة ما فيه لا سيا وأجم درسوا 
كل كتب السنة» وبينوا أن منها ما هو صحیح کله دون 
وجود ضعيف أو موضوع فيه كصحيحي البخاري 
ومسلم» وأن منها ماهو يشتمل على الصحيح 
EERE‏ 
ثانيا. حديث الإسراء والمعراج وما جاء فيه من لفظة 
"قبل أن يوحی إليه" حديث صحيح : 

إن حديث اللإسراء الذي أورده المشككون حديث 
صحيح» فقد آورده مسلم في صحيحه من طريق 
شريك بن عبد الله بن أبي مر قال: "سمعت نس بن 
مالك يحدثنا عن ليلة أسرى برسول الله 4 من مسجد 
الكعبةء أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو 


نائم في المسجد الحرام... الحديث". 


۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ ١۱۲٠ء‏ 
۷ بتصرف. 

® ني "خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
والإسرائيليات الموضوعة والأحاديث المعلة" طالع: الشبهتين 
العاشرة» والرابعة عشرة» من هذا الحزء. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله ك إلى السموات وفرض الصلوات (۲/ 
٤ SO‏ )رقم (60۷). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
وقد روى البخاري هذا الحديث أيصّاعن عبد 
العزيز بن عبد الله» حدثني سليان عن شريك بن عبد 
E E‏ 
برسول الله ي من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يُوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرام» فقال 
أوهم: أهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم..." 
ا 
قال ابن حجر : وصرح المذكورون(يعني: الخطابي» 
وابن حزم» وعبدالحق» وغیرهم) أن شریگًا تفرد 
بذلك» وفي دعوى التفرد نظر؛ فقد وافقه كثير بن 
ختيّس... عن أنس» کا أخرجه سعيد بن يحيى بن 
سعيد الأموي ني كتاب "المغازي" من طريقه. 
وقال ابن حزم رهه الله: الآفة من شريك» ورد أبو 
الفضل بن طاهر على ذلك بقوله: تعليل الحديث بتفرد 
شريك» ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء م سبق 


وء 


إليه؛ فإن شريكا قله أئمة اجرح والتعديل ووتقوه 


ورووا عنه» وأدخلوا حدیثه في تصانيفهم» واحتجوا 
)0( 
به . 


قال الحافظ المزي في تهذيبه: "قال عباس الدوري 


عن يحيى بن معين» والنسائي: ليس به بأس» وقال 
محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال: ابن 


عدي وشريك ر جل هور من آهل المدينة دف 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيده 
باب: ما جاء في قوله ك: ي َم آله موس کیا کی 
٦ /۱۳‏ ) رقم .)۷٥۱۷(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» )۱7/ .CEAA‏ 

.٥‏ أضواء على أحاديث اللإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» 
مؤسسة الریان» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۰١‏ ه/ ٤۱۹۹م»‏ ص۹٤.‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنه مالك وغير مالك من الثقات» وحدیثه إذا روی 


اد 


عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف”'. 

قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو 
سلیمان بن بلال""» وإذا کان الحديث صحيح الإسناد 
كا بيناء فالسؤال الآن: كيف يكون الإسراء قبل 
البعثة؟ 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: قوله "فلم 
يرهم" أي: بعد ذلك "حتى أتوه ليلة أخرى" ول يُعيّن 
لمدة التي بين الَجيتين» فيحمل على أن الملجيء الثاني 
كان بعد أن أوحي إليه» وحيتلٍ وقع الإسراء والمعراج» 
وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن 
تكون تلك المدة ليلة واحدة» أو ليالي كشيرة» أو عدة 
سنين» وبهذا يرتفع الإإأشكال عن رواية شريك 
ويجحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظةء بعد 
البعثة وقبل الهجرةء ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم» 
وغير هما بأن شريكًا حالف الإجماع في دعواه أن المعراج 
كان قبل البعثة. 

وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين 
اللتين آتاه فيه) الملائكة سبع» وقيل: تسع» وقيل: 
عشر» وقيل: ثلاثة عشر» فيحمل على إرادة السنين لا 
كا فهمه الشارح المذكور آنا ليال» وبذلك جزم ابن 
القيم في هذا الحديث نفسه» وأقوى ما يستدل به أن 
المعراج بعد البعثةء قوله في هذا الحديث نقسه أن 
جبریل قال لبواب السماء إذ قال له: أبعث؟ قال: نعم؛ 
فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة» فيتعيّن ما 


(EVV EY /١١( عہذیب الكالء المزي» مرجع سابق»‎ .١ 
أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفيء‎ .۲ 
. ٤۹ص مرجع سابق»‎ 


۷٦ 


ذكرته من ألتاويإ ". 


وقال ابن حجر أيصًا: "وأجاب بعضهم عن قوله: 
"إن القَبلية هنا في أمر مخحصوص.» وليست مطلقة» 
واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن 
الإسراء والمعراج مثلا؛ أي: أن ذلك وقع بغتة قبل أن 


2 
و : 8 i sS‏ 2 
ینذر به» ویؤیده قوله في حديث الزهري:"فرج سقف 
(0D‏ 


.ص 
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وبهذا يتبّن أنه لا إشكال في هذا الحديث سندًا ولا 
متتا؛ إذ إن شريكا هذا قَبلّه أئمة الجرح والتعديل» وأن 
هذا الحديث رواه عن ثقة» وأنه م ينفرد به» فقد وافقه 


عليه غيره بذلك» ولا إشكال في الجحمع بين قوله: "قبل 
أن یوحی إليه"» وقوله: "وقد ب٘عث؟ قال: E‏ 
ثالنًا. إن حديث "خلق الله التربة" صحيح» ولا تعارض 
فيه مع الآثارالقائلة بان أول الخلق يوم الأحد: 


إن حديث "خلق الله التربة" حديث صحيح 
الإسناد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة # قال: آخذ رسول الله بذ بيدي فقال: "خلق 
الله ك التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم 


۴. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ .)٤۸٩ ٤۸۸‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الآنبياء» باب: ذكر إدريس اكع (1/ »)٤١١ ١٤۳١‏ رقم 
۳۲). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإیان» 
باب: الإإسراء برسول الله ل إلى الساوات وفرض الصلاة 
(/ )»رقم (6۰۸). 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ .)٤۹٤‏ 

® في ""'نفي تعارض الأحاديث في تحديد وقست حادثة الإسراء 
والمعراج" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من 
الحزء التاسع (النبوات). 


الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم ا لخميس» وخلق آدم اط بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخحرالخلق في آخر ساعة من ساعات 
الجمعةء فيا بين العصر إلى الليل ". 

ورواه مد أيصافي مسنده» بسند صحیے") 
ورواه النسائي في التفسير» وابن أبي حاتم» وابن 
مردویه» وابن جریر» وغیر". 

ومن ثم» فإن قوههم: إن هذا الحديث الف للآثار 
القائلة بأن أول الخلق كان يوم الأحد» وهو الذي نرّل 
عليه أسماء الأيام "الأحد» الإثنين» الثلاثاءء الأربعاء 
الخميس" -قول لا يصح؛ لأن الآثار القائلة بأن ابتداء 
الخلق كان يوم الأحد ما كان منها مرفوعًا فهو 
أضعف من هذا الحديث بكشير» وأما غير المرفوع 
فعامته من قول عبد الله بن سلام وكعب الأحبارء 
ووهب بن منبه» ومن يأخذ من الإسرائليات» وتسمية 
الأيام كانت قبل الإسلام تقليدا لأهل الكتاب» فجاء 
الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم ير ضرورة إلى 
تغييرها؛ لأن إقرار الأساء التي قد عرفت واشتهرت 
لا عد اغترافا بمناسيا ها أعذت مه أو يتا عل؛ 
إذ قد أصبحت لا تدل على ذلك وإنم) تدل على 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 


والنار» باب: ابتداء ا لخلق وخلق آدم اک (۹/ ۳۹۱۰)» رقم 
(14۲۰). 

. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ظف» »)۱٤١ /۱١(‏ رقم (۸۳۲۳). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. أضواء على حديث "خلق الله التربة"» د. سعد المرصفى» 
وة الان روت ط0 1۹4271616 
ص۹٩١۱‏ . 


¥ 


ھا رل الف نرادن ا 
مسمياتها فحسب» ولأن القضية ليست نما يجب 
اعتقاده» أو يتعلق به نفسه حكم شرعي» فلم تستحق 
أن يحتاط ها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام. 

وتلك التسمية قد حصت أيامًا م يأت في القرآن 
منها شيء» وجاء فيه اسا اليومين الباقيين -الجمعة 
والسبت؛ لأنه لا تعلق هه بتلك التسمية المدخولة 
وعلى مقتضى الحديث يكون الجمعة سابعًا» وهو وتر 
مناسب لفضل الجحمعة» كا ورد: "إن الله وتر يحب 


الوتر"*» ويضاف إلى هذا اليوم يوم الإثنين» فإنه على 
هذا الحديث يكون الثالث» وهو المناسب لفضلهء وفي 
الصحيح: "فيه ولدت» وفيه أنزل علي" فأما 
ا خمیس فإنم| ورد فضل صومه» وقد يوجه ذلك بأنه لا 
امتنع صوم اليوم الفاضل وهو الجمعة؛ لأنه عيد 
الأسبوع عض عنه بصوم اليوم الذي قبله» وني ذلك 


مايقوّي شبه الحمعة بالعيد» وفي الصحيحين في 


كات اة نن ارون نارن" 


٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الدعوات» 
باب: لله مائة اسم غير واحد» /۱١(‏ ۲۱۸)ء رقم .)1٤١١(‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)»› كتاب: الدعوات» باب: ف 
سء الله تعالى وفضل من أحصاهاء /۹٩(‏ ۳۷۹۳)» رقم 
(TA)‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصيام» باب: 
استحباب صيام ثلاثة آيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والإٹنین والخمیس»› (/ ۷),) رقم ٤(‏ ۲۷۰). 
1 م البخاري (بشرح فتح الباري)»ء کتاب: الحمعة» 
باب: فرض الحمعة» (۲/ ۲) رقم (۸۷1). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الجحمعةء باب: هداية هذه الأمة ليوم 
الحمعة» ©/ ۱),›) رقم .)۱۹٤۸(‏ 

۷. الأنوار الكاشفة لا في كتاب: "أضواء على السنة" من الزلل 
اللكتب الإسلامی» بیروت» طا ١١٠٤٠ه/‏ ٥۸م‏ 
ص۰۱۸۸ ۱۸۹ بتصرف. 


وبهذا يتبيّن أن هذا الحديث حديث صحيح لا 
إشكال فيه؛ إذ إن الصحيح أن بداية الخلق كانت يوم 
السبت لايومالأحد» كما ثبت مذاالحديث 
ال 
رابعا. إن قول أبي سفيان للنبي : "أزوجكها" يمني : 
أرضى بالزواج فاقبل مني الرضاء ولا يعني أنه لم 
يتزوجها من قبل: 


إن حديث آي سفيان يرجم 


م الطعن فيه إلى أ 
E‏ 
الله بن جحش» وولدت له» وھاجر ہا وما مسلان 
إلى أرض الحبشة» لكنه تنصّر» وثبتت أم حبيبة على 
دينهاء فبعث رسول الله ل إلى النجاشي بخطبها عليه» 
فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله ب أربعة آلاف 
درهم» وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سقيان 
في زمن المدنة فدخل عليهاء فخت بساط رسول 
الله د حتى لا بجلس عليه» ولا خلاف على أن أبا 
سفيان أسلم يوم الفتح سنة ثان» فكيف طلب أبو 
سفيان من رسول الله 4# الزواج بأم حبيبة» وهي 

متزوجة منه قبل الهجرة؟ 

أجاب الإمام النووي رحه الله في شر حه لصحيح 
مسلم على ذلك الادعاء بقوله: وما تومه ابن حزم من 
منافاة هذا الحديث لتقدم زواجهاغلط منه وغفلة؛ 
لأنه محتمل أنه(أي: أبوسفيان) سأله تجديدعقد 
النكاح تطييبًا لقلبه؛ لأنه كان ربا يرى عليها غضاضة 


© ني ""صحة حديث: خلق الله التربة" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة الثامنة» من الحزء الثامن (الإهيات). 

.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل ابي سفیان بن حرب ِء (۹/ ۳۹۳۹)ء رقم .)٩۱۲۹۲(‏ 


۷۸ 


من ریاسته وَنّسبه أن تُزوج ابنته بغیر رضاه» أو أنه ظن 
أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد» وقد 
خفي أوضح من هذاعلى أكبر مرتبة من أي سفيان من 
کثر علمه» وطالت صحبته» وهذا کلام ابي عمرو رهه 
الله (يعني: ابن الصلاح). 

وليس في الحديث أن النبي بيا جدّد العقدء ولا قال 
لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده» فلع النبي بل أراد 
بقوله: نعم إن مقصودك يحصل» وإن م يكن بحقيقة 
تشر ° 

وقالت طائفة من العلهاء: لما سمع أبو سفيان أن 
DE E‏ 
وقال للنبي ب ما قال» ظتًا منه آنه طلّقها فيمن طلّق. 

وقال الزرقاني: وقد ظهر لي المحواب بأن المعنى 
یدیم التزوییج ولا يطلّق... ثم قال: ولا ینافیه قوله: 
"عندي'؟ لأن الإإضافة لأدنى ملاإبسة» ولا بأس به» 
فإنه قريب" . 

وقالت طائفة أخرى: إن الحديث صحيح» ولكن 
وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية آم حبيبة؛ 
إذإن التي عرضها أبو سفيان على النبي بل ابتته 
الأخرى» وليست أم حبيبة زوجة النبي به ولا يبعد 
للجميع خفاء التحريم عليه (أي: أبوسفيان 4)ء فقد 
خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت 
لرسول الله ل: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ 
فقال: "أفعل ماذا؟" قلت: تنكحهاء قال: "أو تحبين 
۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ (T°‏ 
۳. دفاع عن حديث فضائل بي سفيان 4 د. سعد المرصفي» 


مؤسسة الريان» بيروت» ط١١‏ ١۲٤٠ه/ 49٥0‏ "ھم 


ص۱۹۰۱۸. 


ذلك؟" قالت: لست لك بمُخلية.» وأحب من شر كنى 
DRE A E‏ 

في ال خير أختي» قال: فنا لا جل لي فهذه هي التي 
عرضها أبو سفيان على النبي ج فسماها الراوي من 
عنده أم حبيبة» وقيل: بل كانت كنيتها أيصًا أم 


(Ya. 


ويرى المعلمي اليماني أن أقرب تأويل له أن زواج 
النبي بذ لا كان قبل إسلام أبي سفيان كانت بدون 
رضاه» فأراد بقوله "أزوجكها" أرضی بالزواج» فأقبل 
٤‏ الری". 

ا ق 
التاريخ» ويُؤول ك| سبق» وهذه كلها تأويلات 
صحيحة مقبولة تؤيد الحديث الذي معناء وتبيّن 
الإإشكال الذي فيه. 


خامسًا. لقد أخطا ابن الجوزي عندما أورد حديث "إن 


طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما. .." في الموضوعات : 

إن هذا الحديث حديث صحيح» رواه مسلم في 
صحيحه عن عبید الله بن سعید» وأي بکربن نافع» 
وعبد بن مید قالوا: حدئا أبو عامر العقدي» حد ا 
فلح بن سعيد» حدثني عبد الله بن رافع - مول أم 
سلمة -قال: سمعت أّبا هريرة طبه يقول: سمعت 
رسول الله ك يقول: "إن طالت بك مدة» أوشكت أن 


تری قومًا یغدون في سخط الله ويروحون في لعنته» في 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرضاع» باب: 
تحريم الرّبيبة وأخت المرأة» »)۲۲٣۱ /٥(‏ رقم .)١۲۲(‏ 

۲. انظر: دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان 4 د. سعد 
المرصفي» مرجع سابق» ص۱۹ ۲۰. 

۳. الأنوار الكاشفةء عبد الر حن المعلمي الاني» مرجع سابق 
ص٤۲۲.‏ 


۷۹ 


(Orr 


أيديهم مثل أذناب البقر 

وقد أكد السيوطي رحه الله صحة هذا الحديث في 
اللآلى المصنوعة فقال: "لا والله ما هو بباططل» بل 
صحيح في نهاية الصحة» أخرجه مسلم عن جماعة من 
مشاخه» عن أي عا فش 

قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد: وهذا 
الحديث أخرجه مسلم عن جماعة من مشايخه» عن آي 
عامر العقدي بہذا» وأخرجه من وجه آخر کا سيأي» 
ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء 
حكم عليه بالوضع» وهو في أحد الصحيحين غير هذا 
الحديث» وإنا لغفلة شديدة منه. 

و"أفلح" المذكور (أي في سند الحديث) يعرف 
القباتي» مدني من آهل قبا ثقة مشهور وه ابن 
معين» وابن سعد وقال ابن معين أيضًا والنسائي: لا 
بأس به» وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث» 
وأخرج له مسلم في صحیحه» وقد روی عنه عبد 
الله بن المبارك وطبقته» ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا إلا 
ن العقيلي قال: ۾ يرو عنه ابن مهدي» قلت وليس هذا 
بجرح» وقد غفل ابن حبان» فذكره في الطبقة الرابعة 
من الثقات» وقد أخطأ ابن المجوزي في تقليده لابن 
حبان ني هذا الموضع خطاً شديدًا» وغلط ابن حبان في 


$ 


"أفلح"» فضكّفه بهذا الحديث... وتعقب الذهبي في 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاءء (۹/ ۳۹۲۰)ء رقم .)۷١٦۳(‏ 

.٥‏ اللآلى المصنوعة في الآحاديث الموضوعةء جلال الدين 
السيوطي» دار المعرفة» بیروت» ط ۱٤۰۱٤۳‏ ه/ ۱۹۱۸م» 
.(AY /)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الميزان كلام ابن حبان هذاء فقال: حديث "أفلح" 
صحیح غريب» وابن حبان ربا جرح الثقة» حتى كأنه 
لايدري ما يخرج من رأسه» وقد تابعه سهيل عن بيه 
عن أبي هريرة» كا أخرجه أحمد والحاكم» والبيهقي في 
الدلائل» وابن حبان في صحيحه» قال: ولقد أساء ابن 
المجوزي لذكره في الموضوعات حديثا في صحیح 
ل ا 

والعجيب في هذا أن الحاكم أخرج هذا الحديث في 
المستدرك» وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين» 
ويتلخص تعقبه هذا في يأتي: 

.١‏ إن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. 

۲. إن أفلح ثقة مشهورء وق ابن معین» وابن 
سعد والنسائي» وأبو حاتم الرازي. 

۳. إن ابن حبان قد غلط في تجريح أفلح وأدخله 
في الضعفاء مع أنه ذكره في الطبقة الرابعة من ثقاته» 
وقد قلّد ابن الجوزي ابن حبان في هذا؛ فوقع فيا وقع 
فيه ابن حبان. 

.٤‏ إن أفلح لم يتفرد بالرواية» بل تابعه عليها 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك والبيهقي في الدلائلء واببن حبان في 


۳( 
صححه . 


ونخلص من هذا إلى أن أفلح بن سعيد ثقة صحيح 
الحديث» وعليه فا لحدیث الذي رواه مسلم - وي سنده 


.١‏ القول المسدد في الذب عن مسندالإمام هد ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» ص‌۳۷: ۳۹. 

. الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن فلاتة» مكتبة الغخزالي» 
دمشق» مؤسسة مناهل العرفان» بیروت» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م» 
.(1Vo AVE /¥)‏ 


أفلح - حديث صحيح» وقد أخطا من جعله في 
الموضوعات. 
الخلاصة : 

لقد أجمع نقاد الحديث وصيارفته قديًا وحديثًا 
على أن أحاديث صحيح مسلم كلها أحاديث 
صحيحة» وهؤلاء هم الذين يعتد بقوهم في هذا 
العلم. 

إن أقوال العلماء عن صحة كل ما في صحيح 
مسلم كثيرة لا تحصى» ومنها قول مسلم نفسه: 
"عرضت كتابي هذا على بي زرعة الرازي» فكل ما 
أشار إلى أن له علة تركته» وكل ما قال: إنه صحيح» 
وليست له علة» فهو هذا الذي أخرجته". 

° كان حكم هؤلاء العلاء والنقاد بعدم وجود 
أي أحاديث ضعيفة أو موضوعة في صحيح مسلم 
راجع إلى المنهج الصارم الذي وضعه الإمام مسلم في 
أثناء اختياره للأحاديث التي وضعها في صحيحه. 

٠‏ إن حديث اللإسراء والمعراج الذي رواه مسلم 
حديث صحيح» رواه البخاري أيصًاء وغيرهماء 
ولفظة: "قبل أن يُوحى إليه" صحيحة؛ يدل على هذا 
قوله في الحديث:"حتى أتوه في ليلة آخرى"» ولم يعيّن 
هذه المدة» فيحمل على أن المجيء الثاني للملائكة كان 
بعد أن اوحي إليه» وحينملٍ وقع الإسراء والمعراج» 
وهذا يعني أن اللإسراء كان في اليقظة بعد البعثة» وقبل 
المجرةء ويشهد لذلك أيصًا قوله في الحديث نفسه أن 
جبريل ات قال لبواب السماء لما قال له: أبعث؟ قال: 
نعم» هذا وقد يكون المراد بقوله: "قبل أن يوحى إليه" 
أي: في شأن الإسراء والمعراج» لا الوحي والرسالة. 


هذا عن المتن أما السند فلا إشکال فيه؛ إذ إن شريگًا 
هذا قبله أئمة اجرح والتعديل» ووثقوه كا أنه ن¿ 
ینفرد به. 

٠‏ إن حديث "خلق الله التربة يوم السبت" لا 
يتعارض مع الآثار القائلة بأن أول أيام الخلق الستة 
يوم الأحد؛ لأن هذه الآثار ما كان منها مرفوعًا فهو 
أضعف من هذا الحديث بكثير» وأما غير المرفوع 
فعامته من قول عبد الله بن سلام وكعب الأحبارء 
ومن يأخذ عن الإسرائليات» وبذلك فهو حديث 
صجح: 

٠‏ إن قول أبي سفيان للنبي ب "أزوجكها" 
يقصد ابنته لا يعني أنه م يكن متزوجًا بها قبل ذلك» 
ولك ابا سفيان سأله تجديد عقد النكاح تطيبًا لقلبه؛ 
لأنه ربا کان یری غضاضة من رياسته ونسبه أن زوج 
ابنته بغير رضاه» أو أنه ظن أن إسلام الأب في مشل 
هذا يقتضي تجدید العقد» وقیل إنه طلب منه آن يتزوج 
ابنته الأخری» وکانت كسى بأم حبيبة أيصًاء وقد 
خفي عليه تحريم الجمع بين الأختين» كا خفي على أم 
حبيبة نفسها حين طلبت من النبي # أن يتزوج أختها 
معهاء وبهذا يتبين أنه لا إشكال في صحة الحديث كما 
ذكر العلماء جميعًا. 

٠‏ لقد أخطأ ابن الجوزي عندما أورد حديث "إن 
طالت بك مدة آوشکت أن تریى قومًا..." في 
ا لموضوعات؛ لأن هذا الحديث حديث صحيح» أكد 
السيوطي صححته في اللآلى المصنوعة» فقال بأن فلح 
-المذكور في السند ويطعن في الحديث بسببه ثقة 
مشهور» صالح الحدیث» وتّقه ابن معین» وابن سعد 


والنسائي» وأبو حاتم الرازي» ومن ثم فوضع ابن 


۸۱ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الجوزي له في الموضوعات غفلة شديدة منه. 

ولم ينفرد أفلح بمذه الرواية» بل تابعه عليها هيل 
عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه الحاكم» والبيهقي في 
الدلائل» وابن حبان في صحيحه. 


6ھ 


الشبهة العاشرة 

دعوی اشتمال صحیح مسل على أحادیث معد“ * 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن صحيح الإمام مسلم 
يشتمل على بعض الأحاديث المعلَّة التي أثبتها الإمام 
مسلم فيه؛ ليقوم بشرحها وتوضيحهاء والتنبيه عليها. 

ويستدلون على ذلك بقوله في مقدمة صحيحه: 
"وسنزید إن شاء الله تعالی شر حًا وإيضاځًا ني مواضع 
من الكتاب عند ذكر الأخبار العلل إذا أتينا عليها في 
الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح» إن شاء الله 
ال 

كا يستدلون على ذلك بأن الإمام مسلا قد أورد في 
صحيحه طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد 
الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة» ولم يورد طريق 
)*( منهج الإمام مسلم ني ترتيب كتابه الصحيح» ربيع بن 
هادي عمير المدخلي» مجالس اهدی» الجزائر» ط ۱ء ١١٤٠ه/‏ 
۲م الرد المفحم على من اعتدى على صحيح الإمام مسل 


ربيع بن هادى عمير المدخليء دار المنهاج»› القاهرةء طا 
۸ هھ/ ۷م 

® ني "خلو صحيحي البخاري ومسلم من الخرافات 
واللإسرائيليات الموضوعة" طالع: الشبهة الرابعة عشرةء من 
هذا الڂحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الليث التي م يذكر فيها ابن عباس» ويزعمون أن 
الأول لا يصح» والثاني حفوظ» ولو کان مسلم يريد 
المتابعة لأورد الطريق الثانية؛ لأنها سليمةء ولا نزاع في 
صحتهاء ولکنه لم یفعل. 

ويرون أن وسيلة الإمام مسلم في بيان هذه العللء 
هي ترتيبه للروايات والأحاديث في أبواب صحيحه» 
بحيث يقدّم الصحيح في الأصول والتوابع» ويؤخر 
امل ي اة الاب ان عل ووه وتشر هة 
وما هذا الترتيب إلا دليل على صحة ما قدّم» وضعف 
ما أحرء ولو جاء المأخر من وجوه أكثر قوة من 
متقدم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المقصد الأساسي من العلل في قول الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه» هو العلل التي لا تقدح أبدًا 
في صحة الحديث» مشل اخحتلاف الرواة بالزيادة 
والنقصان في ألفاظ المتون» وهذا الاختلاف من باب 
العلل غير القادحة في صحة الحديث؛ لأن النقص لا 
يضر» وزيادة الثقة مقبولة. 

)١‏ إن الرواية التي استدل با الطاعنون على آنا 
معلَةء ليس بها أية علة أو ضعف» وإنها إيراده ها من 
قبيل زيادة الثقة في الإسنادء وهي مقبولة عند المحققين 
من علاء الحديث» ثم تدخل ضمتافي باب متابعة 
الطرق المذكورة قبلها؛ تعضيدًا ها. 

۳) إن منهج الإمام "مسلم" رحمه الله في تقديم 
الروايات وتأخيرها ليس لبيان علتهاء وإنما للتأكيد على 
صحتهاء من خلال جمع طرق الباب في المتابعات 
والشواهد. 


A۲ 


التفصيل : 
أولا. العلة التي يقصدها الإمام مسلم في عبارته في 
مقدمة صحيحه» هي من قبيل العلة التي لا تقدح أبدا 
في صحة الحديث: 

إن الثابت لدينا بشهادة العلاء الثقات أن صحيح 
الإمام مسلم لا بحتوي بأية صورة من الصور على 
أحاديث ضعيفة» أو بها علة تقدح في صحتهاء ومن 
الشواهد التي تؤكدهذاقول الحافظ ابن منده: 
"سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ يقول: ما تحت 
آدیم السہاء کتاب صح من كتاب مل "". 

ومن الأقوال أيصًا التي تثبت لنا مدى صحة كتاب 
الإمام مسلم ونقائه من العلل قول الإمام مسلم نفسه» 
کا جاء ني "سير أعلام النبلاء": "قال مکي بن عبدان: 
سمعت مسلا يقول: عرضت كتابي هذا "المسند" على 
أبي زرعة» فكل ما أشار على ني هذا الكتاب أن له علة 
وسبًا تركته» وكل ما قال: إنه صحيح ليس له علة» 
فهو الذي اشر ج 

"ومعنى هذا أن الإمام مسلا انتهى به المطاف إلى 
أن يقدم صحيحه وهو يعتقد أنه خال ونظيف من 
العلل - هذا ما يعتقده - وإن كان قد بقي عليه فيه ما 
يُؤخذ عليه» وهو نزر یسر لا تخلو من مثله أعمال 
البشرء غير أن الذي نعتقده أن مسلا م يقصد أبدا إلى 
أحاديث يعلم أن فيها علا فيوردها في صحيحه» ثم 
ي n‏ 
.١‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» .)٥٦١ /١١(‏ 
۲. المرجع السابق» .)٥٦۸ /١١۲(‏ 


بن هادي عمير المدخلي» مرجع سابق» ص۱۷ . 


من خلال هذا القول يتبيّن أن الإمام مسلا قد قصد 
في كتابه "الصحيح" الاقتصار على الأحاديث 
اة فط وها ما أنه فعا فما الأحاديف 
التي بها علّةء أو ظهر ضعفهاء فإنه لم يشبتها - أصا في 
کتابه» فضلًا عن قیامه بشر حها وإیضاحها. 

ومن ثم فإن الأمة قد تلقته بالقبول؛ لأنه صنو 
صحيح البخاري في الصحةء لا لأنه وضع لشرح 
العلل وبيانماء وإلا لكان له شأن آخرء وللأمة موقف 
آ ره كان فر ى كنت الل رة ات 
الحازمي» وابن طاهر رحمه| الله في شروط الأئمة 
الخمسة والستة» ومنها الصحيحان» وأقرتي) الأمة على 
ذلك» وعلى ساس التزام الصحة وجهت إليه وإلى 
صحيح البخاري بعض الانتقادات؛ لاا أخاد بشرط 
الصحة في تلك الأحاديث المنتقدة في نظر من يوجه 
إليه| النقدء كالدارقطني» وأبي مسعود الدمشقي» بي 
علي الغسانيء ولو كان مسلم التزم القيام بشرح العلل 
وبیانہا ني کتابه لا وجدت شينًا من هذه الانتقادات . 

وهكذاء لا يبقى لنا إلا أن نقول: إن مجرد الشك في 
وجود أحاديث معلَّة أو ضعيفة في صحيح الإمام 
مسلم يفتقد إلى حجة قاطعة» أو برهان مبين. 

قال ابن الصلاح: "ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة 
في ما لیس بقادح من وجوه الخلاف» نحو إرسال من 
أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: 
من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول» كا قال 
ا 


.١‏ المرجع السابق ص۱۷ بتصرف. 
0 علوم الحدیث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص٤۸.‏ 


Ar 
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والذي أممه ابن الصلاح قد بيه غيره كأبي يعلى 
الخليلي» وتطلق العلة لديه على وجود سبب غير قادح 
في صحة الحديث» مثل الحديث الذي وصله ثقة 
خا فار 

فالعلة لديه تشمل الصحيح» فكا يقال: صحيح 
E EE‏ 

يقول القاضي عياض رحه الله عندما يتكلم عن 
علل مسلم» وأنه أتى با من ثنايا كتابه: وكذلك علل 
الحديث التي ذكر» ووعد أنه بتي بها -قد جاء بها في 
مواضعها من الأبواب من اخحتلافهم في الأسانيدء 
كالإرسال» واللإسنادء والزيادة» والنقص» وذكر 
تصاحيف المصخُفين» وهذا يدل على استيفائه غرضه 
ني تألیفه» ودخاله في کتابه کل ما وعد به“ . 

يقول الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي: لقد 
وعد الإمام مسلم رحه الله بشرح العلل وتوضيحهاء 
فما مراده بہذه العلل؟ 

الذي أقطع به نه يريد بذلك العلل غير القادحة» 
والدليل على ذلك اتفاق الأمة على صحة كتابه» 
وتلقيهم إياه بالقبول» ولم يفهم أحد آنه يريد بهذا 
الشرح شرح العلل القادحة إلا القاضي عياض رحمه 
الله ويفهم من تصرفاته آن هذه الفكرة كانت غير 
راسخة في نفسه. 

وهذا الشرح الذي هو بيان العلل غير القادحة» 
۳ انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» 
تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي» دار الكتب الحديثةء 
القاهرة» ۱۹۸۰م» (۱/ ۳۲۷) بتصرف. 
.٤‏ التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» 


مرجع سابق» ص۳۹٤‏ . 
ه. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ ۹. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتي هي جرد اخحتلاف في العبارات» وفي الزيادة 
والنقص في ألفاظ المتونء قد و مسلم بها وعد به على 
أكمل الوجوه بطريق لايضاهيه فيها أحدمن 
المحدثين» وقد بدأ في إنجاز هذا الوعد من أول حديث 
رواه في كتابه بعد المقدمة. 

وهوحديث الفاروق عمر بن الخطاب ظه: "بين 
نحن عند رسول الله 4 إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر..."'» وفیه سؤال 
جبريل النبي ي عن الإإسلام والإيمان» والإحسان 
والساعة» فهذا هو الحديث الأول من كتاب الإيمان 
من صحیح مسلم» أورده من طرق» ثم قال بعد إيراده 
من الطريق الثانية: وساقوا الحديث بمعنى حديث 
"كهمَس" وإسناده» وفيه بعض زيادة ونقصان 
أحرف"» وقال عقب الطريق الثالفة: "فاقتص 
الحديث كنحو حديثهم عن الفاروق عمر هه عن 
النبي ج وفيه شيء من زيادة» وقدنقص منه 
شيئًا""» وهذا الاختلاف بين الرواة بالزيادة والنقص 
يعتبر من العلل عند كثير من المحدثين» ولكنهاعلل 
غير قادحة؛ لأن النقص لا يضر ولأن زيادة الثقة 
0 

هكذا يتضح لنا مقصد الإمام مسلم من عبارته» أنه 
يقصد بالعلل هنا هذه العلل التي لا تقدح بحال من 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: بيان 
الإیمان والإسلام والإحسانء (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳)» رقم (۹۳). 
۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»(۱/ ۲۹۳). 

۳. صحیح مسلم (شرح النووي)ء كتاب: الإيان» باب: بيان 
الإيان والإسلام والإحسان» (۱/ ۲۹۳)ء رقم .)٩٥(‏ 

.٤‏ منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح» ربيع المدخليء 
مرجع سابق» ص۷۹» ۸۰. 
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الأحوال في صحة الحديث» فهناك علل قادحة 
وأخرى غير قادحة»ء وذلك مانجده في قول "ابن 
الصلاح": ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما 
ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة 
له من حال الصحة إلى حال الضعف» المانعة من العمل 
به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل؛ ولذلك 
نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب» 
والخفلة» وسوء الحفظء ونحو ذلك من أنواع الجرح» 
وسكّى الترمذي النسخ علة من علل الحديث» ثم إن 
بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه 
الخلاف» نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده 
الثقة الضابط؛ حتى قال: من أقسام الصحيح ماهو 


ومن خلال كلام "ابن الصلاح" السابق» يتبيّن 
لدينا أن من العلة ما يقدح في صحة الحديث» ويبطل 
العمل به» ومنه ما لا يقدح في صحته» نحو إرسال من 
أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الإمام مسلا عندما 
وعد في مقدمة صحيحه بالشرح والإيضاح للأخبار 
المعللة إن كان يقصد بها الأخبار التي بها علة لا تقدح 
في صحة الحديث أبدًاء وبہذا يثبت بى) لا يدع مجالا 
للشك أن صحيح الإمام مسلم كله صحيح» لم يتطرق 
إليه الضعف مطلقا بأي صورة من صوره وإنا تمثلت 
العلة غير القادحة عنده في الاختلاف بين الرواة 
بالزيادة والنقص في الروايات. وبهذا يكون الإمام 


0. علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص٤۸.‏ 


مسلم قد أوفی بوعده في كتابه» من خلال هذه 
الإيضاحات وإيراده الطرق الزائدة والطرق الناقصة؛ 
لبيان أن كلا الطريقين قد صح بالزيادة تارة والنقص 
تارة أخرى» وذلك إذا كانت الزيادة من ثقةء وليست 
فيها خالفةء وكان في الطرق الناقصة اتصال ليس فيه 
شبهة انقطاع . 
ثانيًا. الرواية التي استّدل بها على وجود أحاديث معلة 
في صحيح مسلمء رواية صحيحة, لاعلة فيها ولا 
ضعف : 

لقد ذهب الواهمون إلى أن صحيح مسلم بجوي 
روايات معلَةء وما كان دليلهم على ذلك إلا أن مسلا 
رحه الله م يورد هذه الروايات بأسانيدها في الأصول» 
ولا في التوابع» وإنا أوردها ليبيّن مافيها من علةء 
وكأن كتاب الإمام "مسلم" كتاب علل؛ يترك 
الروايات الصحيحة المحفوظة المتفق عليهاء ويأخذ 
الروايات الشاذة المعللة المطعون فيها! 

ومن هذه الروايات والطرق قوهم: إن الإمام 
مسلا أورد طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد 
الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة» ولم يورد طريق 
الليث التي لم يُذكر فيها ابن عباس» والأول لا يصح» 
والثاني محفوظ ولو كان مسلم يريد المتابعة لأورد 
الطريق الثانية؛ لأا سليمة» ولا نزاع في صحتهاء وم 
ا 

فإذا كان الإمام مسلم أراد هذه الطريقة أن يبيّن 
العلة في هذه الرواية بمجرد أنه لم يذكرها في الأصول 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
والمتابعات» فهي طريقة م يقل بهاآحدفي معرفة 
العلل» حتى كتب العلل ذاتها لا تفعل مثشل هذا؛ 
فالسبيل القويم لمعرفة العلل عند كافة العلاء» كا قال 
الخطيب أبو بكر "أن يجمع بين طرقه» وينظر في 
اختلاف رواته» ویعتبر بمکانهم من الحفظ» ومنزلتهم 
من الإتقان والضبط"» وروي عن علي بن المديني قال: 
الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتن خطو.". 

هكذا يكون بيان العلة في الحديث» وذلك بالجمع 
بين طرق الحديث» والنظر في اخحتلاف رواته» واعتبار 
مكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط. 

وعلى هذاء فلو كان الإمام مسلم يقصد بيان العلل 
لفك هدا اسلف ولاق طرق خد وة 
صحيحها ومعلوها في نظره. 

والأمر الآخر في الرواية أنهم ذهبوا إلى أن الإسناد 
الأول "لا يصح" والفاني "محفوظ"» يعنون به أن 
الإسناد الذي فيه ذكر ابن عباس عن ميمونة لا يصح»› 
والثاني الذي خلا من ذكر ابن عباس عن ميمونة هو 
اللحفوظ» وهذا كلام غريب ومنطق عجيب. 

وني حقيقة الأمرء نجد أن الرواية الأولى» هي 
الصحيحة» والثانية التي يقولون عنها حفوظة إنا هي 
أقل منها ني الصحةء وان مسلتا رحمه الله قد اختار 
الحديث الذي فيه ذكر ابن عباس؛ لأنه هو الأصح في 
نظره لأسباب: 

أولا: أنه لا يشك أحد من المحدثين في رواية ابن 
عباس عن خالته ميمونة. 

ثانيًا: الإمام مسلم مجتهد مستقل» وهو يُعدٌ من نقاد 


۲. علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص ۸۲. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا الفن» فإن ذكر طريقًا زائدة» وانتقدها عليه غبره 
فإنہا تكون قد صحت عنده» ولا يشترط أن تكون قد 
صحت عند غیرہ؛ لکونہا جاءت عند غیره من طرق 
لا يعتمد عليها. 

ولو أطلنا النظر قليلا في الطريق التي أوردها 
مسلم» والتي فيها ذكر ابن عباس» والطريق التي ¿ 
يوردها مسلم» والتي ليس فيها ابن عباس» ثم عقدنا 
موازنة عادلة بين الطريقين - لوجدنا ما يأتي: 

.١‏ الطريق التي ذكرها مسلم: 

حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جيعاعن 
الليث بن سعد. 

قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن مَْبد 
عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى» 
فقالت: إن شفاني الله لأحرجن فلأصلين في بيت 
المقدس» فبرأت» ثم تجهزت تريد الخروج» فجاءت 
ميمونة زوج النبي ل تسلّم عليهاء فأخبرتها ذلك» 
فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت» وصلي في مسجد 
الرسول بء فإني سمعت رسول الله يذ؛ يقول: 
"صلاة فيه أفضل من ألف صلاة في) سواه من 
لادا لا مدا 

۲. الطريق التي لم يذكرها مسلم: 

قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال لنا أبو عاصم 
عن ابن جُريْج عن نافع عن إبراهيم بن معبد عن 
ميمونة عن النبي كلا . 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء »)۲٠٤٠١ /٥(‏ رقم (۳۳۲۳). 
۲. التاريخ الكبيرء البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
۷ه / 7م / ۲( 


والملاحظ أن الطريق التي أوردها مسلم والتي فيها 
ذكر ابن عباس لم ينفرد بها وحده» فقد أوردها النسائي 
في السنن الكبرى» وذكرها البخاري في التاريخ الكبير 
من طريقين له» وذكرها الطبراني في المعجم الكبيرء 
وهذا الأمر سنبينه إن شاء الله فيا يأتي: 

إذا نظرنا إلى النقد الموجه إلى صحيح مسلم 
للإخراج صاحبه هذاالحديث من هذه الطريق؛ 
لوجدناه يتمشل في الإمام البخاري؛ إذ أنكر وجود ابن 
عباس في السندء حيت قال: "ولا يصح فيه ابن 
عباس ۳۰. 

ومن هنا وجب علينا أن نزيد الأمر وضوحًا بعض 
الشيء على النحو الآتي: 

هناك طائفة روت الحديث عن الليث عن نافع عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة بدون ذكر ابن 
عباس» وهؤلاء الرواة هر : 

عبد الله بن صالح (التاريخ الكبير للبخاري). 

٥‏ حجاج بن محمد (مسند أحمد). 

٥‏ قتيبة بن سعيد (سنن النسائي). 

وهناك طائفة تروي الحديث عن الليث عن نافع 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن 
ie‏ 

وهؤلاء الرواة هم: 

٥‏ قتيبة بن سعيد (صحيح مسلم). 

٥‏ تعمد بن رمح (صحیح مسلم). 

٥‏ عبد الله بن وهب (مشكل الآثار للطحاوي). 


۳. المرجع السابق» (۱/ .)٠۳‏ 
.٤‏ منهج الإمام مسلم» ربيع بن هادي المدخلي» مرجع سابق» 
ص۱۱۳ . 


و ا 

ثم قال الشيخ ريع المدخل: وكذلك راجعت 
"جامع المسانيد" لاإبن كثير» وقد ذكر فيه رواية 
حجاج» حدثنا اللیث بدون ذکر ابن عباس راويًا عنه» 
وكذا رواه مسلم» والنسائي عن قتيبة» وزاد مسلم 
"ومحمد بن رمح" عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن 


۰ 


میموه. 
"حدثنا عبد الرزاق آن ابن جریج سمع نافعًا مول ابن 
عمر يقول: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن 
عباس حدَّث أن ميمونة زوج النبي بإ قالت: ..." 
الحديث. 

وقال أيصًا: "وهكذا رواه النسائى عن إسحاق بن 
إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جرج 
عن نافع عن إبراهيم عن ابن عباس عن ميمونة. 

قال شيخنا (وهو المزي): وهو الصواب كا سيأتي. 

ثم ذکر ابن کثیر "حدیثا آخر رواه مسلم والنسائي 
من حديث عبد الله بن معبد بن عباس عن ابن عباس 
ذکر ابن عباس". 

والحافظ المزي رحه الله استند في اختياره ذلك على 
عنها" وعلى أن خلفا ذكر في ترجة ابن عباس روايته 
عن ميمونة» وأنه وقع في بعض النسخ من كتاب أبي 
مسعود الدمشقي: "ابن عباس عن ميمونة"» وعلى أن 


ص۰۱۱۳ ۱۱٤‏ بتصرف. 
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رواية ابن جُريج وقع فيها التصريح "أن ابن عباس 
حدّث إبراهیم". 

ويلاحظ مما سبق أن الإمام البخاري م يذكر 
الاختلاف على الليث بين أصحابه في إثبات "ابن 
عباس" راويًا عن ميمونة» بين ذكر ذلك الاختلاف 
على ابن جريج بإيراده الروايتين عن ابن جريج 
المختلفتين فيه» وذلك في التاريخ الکبير .)٠۲/١(‏ 

ثم استطرد الشيخ ربيع قائلا: فإن الحافظ (ابن 
حجر) موافق للمزي على ترجيح أن الحديث من رواية 
ابن عباس عن ميمونة» لا عن إبراهيم عن ميمونة» 
ولو کان نخالمًا له لما سکت عنه» ولناقشه فیا يراه 

وأيصًا أقر الحافظ ابن حجر الحافظ المزي على أن 
في جميع نسخ النسائي ذكر ابن عباس. 

وأماماذكره الحافظ رحمه الله من روايتي 
الطحاوي: فهو في "شرح معاني الآثار" روى ولا 
الحديث من طريق أبي بكرة عن أي عاصم عن ابن 
جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
غاس عن وة 

ثم رواه عن يونس عن ابن وهب عن الليث عن 
نافع» ثم قال: فذکر بإسناده مثله. 

ورواه في "مشکل الآثار" عن يونس عن ابن وهب 
عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن ابن عباس عن 
ميمونة. 

والتي في "المشكل" وفيها ذكر ابن عباس هي 
الراجحة» ويؤيدها ما في عامة نسخ صحيح مسلم 
وجميع نسخ النسائي» وما في نسخ أطراف خلف» وما 
في بعض نسخ أي مسعود» وتقرير الحافظ المزي» 
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والحافظ ابن حجر" . 


ومن هنا فلا يستبعد أن يكون فات الإمام البخاري 
حديث ابن عباس من طريق الليث وأصحابه» وهذا 
وارد حتى على أصحاب النبي ا فقد کان يفوتم من 
حديثه على كثرة ملازمتهم إياه ج وهو المعلم الأوحد 
هم» فلا يستغرب أن يكون قد فات اللإمام البخاري 
هذا الإسناد من تلاميذ الليث بن سعد؛ ولذلك كان 
حکمه على حدیث ابن جریج» والذي قال فيه -بعدما 
ساق طریق ابن جریج عن نافع ولا يصح فيه ابن 
عباس. 

وإن صح كلام البخاري فحديث مسلم إنما جاء 
من طريق الليث عن نافع والذي فيه ذكر ابن عباس» 
لا من طريق ابن جريج عن نافع. 

في الوقت الذي جاءت فيه الطريقان -الزائدة 
والناقصة -عن كلا الإإمامين الليث بن سعد وابن 
جریج. 

وعليه» فينبغي أن نعرف أن للمحدثين قواعد 
وموازين يرجُحون ويوازنون بهابين الأقوال 
والروايات المختلفةء ومنها: 

.١‏ الكثرة في العدد. 

۲. كثرة الملازمة للشيوخ مع الحفظ والإتقان. 

وبناء على ما سبق نخلص إلى أن الطريق التي 
أوردها الإمام مسلم في صحيحه لا شك في صححتهاء 
وهي ليست من الطرق المعلَّة ولا المنتقدة؛ فالحديث 
أحيانًا يرد من طريقين» إحداهما زائدة والأخحرى 
ناقصة» فيكون في إحداهما زيادة راو ليس هوفي 


. ١٠۸:۱٠۷ انظر: المرجع السابق» ص‌‎ .١ 


AA 


الطريق الأخرى» فيحكم النقاد على أن الزيادة راجحة 
بكثرة الرّاوين هاء أو بضبطهم وإتقانہم» أو غيرها من 
القرائنء وأحيانًا يظهر صواب الطريقين وصحة 
ال ون الزائد الاق ا دوا تاها 
أثبتناه هنا بذكر الطرق» والرواة في كل طريق؛ لبن أن 
الطريق المزيدة بذكر ابن عباس سواء من طريق 
الليث بن سعد أو من طريق ابن جريج صحيحة»ء وأن 
الإإسناد صحيح بزيادة ابن عباس تارة» وبدون زیادته 
یستقیم» فإنه ثبت لإبراهیم بن عبد الله بن معبد سماع 
من ميمونة وإن شكك البعض فيه» أمثال: ابن حبان» 
ومغلطاي» إلا أن البخاري ذكره في التاريخ الكبير عن 
ميمونةء ولم ينف ساعه منها. 

هذافي الوقت الذي روى فيه تلاميذ اللييث 
الحديث بالزيادة» وهم من الثقات ومن مشاهير تلاميذ 
الليث» أمثال: 

٥‏ قتيبة بن سعيد. 

0 محمد بن رمح. 

عبد الله بن وهب. 

o‏ ر 

هذا بالإأضافة إلى تلاميذ ابن جريج عنه» وهم ممن 
رووه بالزيادة» أمثال: 

o‏ أبو عاصم شيخ البخاري» وكلاها - أي: هو 
وابنه - في التاریخ الکبیر کا ذكرنا سابقا. 

٥‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيرهم. 

كل هؤلاء المذكورين يجعلون الطريق الزائدة عن 
الليث وعن ابن جريج أكثر ثقةء وأقوى قبولًا للزيادة 
التي رووها. 

ولا يسعنا في هذا امقام إلا أن نختم بكلمة للإمام 


النووي» قاها تعليقا على هذه الطريق التي ورد بها 
المديتء وكادمة يعض وجهة نظرنا. 

ال ق ارعن م ب 
إسناده"» ثم ساق الانتقادات وقال: "قلت: ويجتمل 
صحة الروايتين جيًاء كا فعله مسلم» وليس هذا 
الاختلاف مانعًا من ذلك» ومع هذا فا متن صحيح بلا 
EE‏ 

وختامًا نقول: إن كتب الدنيا كلها لو خالفت ما في 
صحيح مسلم ونسخه الذي تلقته الأمة بالقبول 
والحب والعناية والرعايةء لقدّمه الخلق عليهاء وهم 
الحتق في ذلك والحق معهم» وهم لا يرجُحون عليه إلا 
صحيح البخاري» وهما في هذا الباب لا بختلفان؛ لأن 
عناية الله اء ثم عناية الأمة با تصونب) من الإخلال 
والغلط» وتحميه| من الإسقاط والسقط» ك قال ابن 
الصلاے". 
ثالشا. منهح الإمام مسلم في تقديم الروايات 
وتأخبرها لم يكن لبيان علتهاء وإنما للتأكيد على 
صحتها: 

ادعى المغرضون -ظلحًا وزورًا - أن الإمام مسلا 
رحمه الله قداتبع في منهجه في ذكر الأحاديث 
والروايات ترتيبًا يراعي فيه مواطن الصحة والعللء 
بحيث إذا أورد طريق حديث متعدد الطرق في أول 
الباب» فمعناه آنه أسلم من العيوب وأنقى عنده من 
غيره» ويجمع تارة طرق الحديث في أوّل الباب؛ لكونا 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
على مستوى واحد في السلامة من العيوب» ثم يتبعها 
طرقًا أخرى لذلك الحديث» وقد تكون طرقا مستقلة 
عن الصحابي الذي قدّم حديثه من طرق أخرى غير 
هذه؛ ومعنى ذلك آنا ليست في مستوى تلك التي 
قبلهاء لكون راوها من أهل القسم الثاني» أو لسبب 
آخر. 

لا نتخيل هذا القول في منهج الإمام مسلم ولا 
نتصور وجوده مطلقًا في صحيحه» إا حجة واهية 
اا عا و ات و خاد ا 
هذا الكتاب العظيم» إن الصحة في هذا الكتاب - كما 
يدّعون -تقتصر على ما قدّمه الإمام في الأصول 
والمتابعات» ثم ما جاء بعد ذلك فهو من باب 
الأحاديث المعلّة إن هذا القول ل يقل به أحدٌ من 
العلماء من قبل» وأنّى له أن يقول هذاء وقد بن الإمام 
مسلم نفسه منهجه في ترتیب روایاته في مقدمة 
صحيحه فقال: "فأما القسم الأول» فنا تتوشى أن 
نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرهاء 
وأنقى من أن يكون ناقلوها آهل استقامة في الحديث» 
وإتقان لا نقلواء ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد» 
ولا تخليط فاحش» ك) قد عثر فيه على كثير من 
الملحدّثين» وبان ذلك في حديثهم» فإذا نحن تقصًينا 
أخبار هذا الصنف من الناس» أتبعناها أخبارًا يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ وال تقانء 
كالصنف المقدّم قبلهم» على نهم وإن كانوا - فيا 
وصفنا -دونهم» فإن اسم الستر والصدق وتعاطي 

فأما ما كان منهاعن قوم هم عند أهل العلم 
بالحديث متهمون, أو عند الأكثر منهم» فلسنا نتشاغل 
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(Or, 


بتخریج حدیثه م 

قال القاضي عياض رحمه الله: إنك إذا نظرت إلى 
تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث طبقات من 
الناس» كم| قال ستجد أن القسم الأول حديث 
الحفاظ» وآنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من 
يوصف بالحذق والإتقان» مع كونهم من أهل الستر 
والصدق» وتعاطي العلم ثم أشار إلى ترك حديث من 
أجع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» ونفي من 
أتهمه بعضهم وصححه بعضهم» فلم یذکره هناء 
ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين 
الأوليين» وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع 
للأولى والاستشهادء أو حيث لم جد في الباب الأول 
شیئاء وذکر آقوامًا تکلم قوم فیهم» وزکاهم آخرون» 
وخرّج حديثهم من ضعّف أو اتهم ببدعة. 

فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما 
ذكر» ورتّبه في كتابه» وبين في تقسيمه» وطرح الرابعة 
كا نص عليه» وهو بذلك أراد أن يأتي بأحاديث 
الطبقتين» فيبداً بالأولى» ثم يأتي بالثانية على طريق 
الاستشهاد والاتّباع؛ حتى استوف جيم الأقسام 
الغلاثة". 

هكذا يبدو لنا منهج الإمام مسلم في صحيحه جلا 
في ترتيب الأحاديث» إنه يبدا بالأحاديث التي في أعلى 
درجات الصحة في الإسناد» ثم يتبعها من هم أقل من 
الدرجة الأولء وهم المستورون» ولا يقدح فيهم أحدي 
وهذه تمثل التوابع والشواهد لاي أصول الباب» ثم 
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إنه قد أمسك عن الضعفاء» والمتهمين» ولم يذكر عنهم 
شیا ومعنى هذا أنه التزم الصحة في كل أحاديث 
الباب» ولم يۇر ما يراه معلا. 

ومن ثم» فنحن نق بأن ترتيب الإمام مسلم 
للروايات والأحاديث في صحيحه ما كان إلا لإثبات 
صحة رواياته فقط» فكان هدفه الأساسي هو ثبوت 
الصحة فيا يرويه» وذلك كما يقول الشيخ "ربيع 
المدخلي": "إن هدف مسلم الأساسي هو ثبوت الصحة 
فيم يرويه» ثم لا يبالي بعد ذلك أقدّم هذا أو ذاك مادام 
قد تحقق هدفه» ثم إنه بعد ذلك بشر لم بخرج عن طبيعة 
البشر» فقد يورد حدیثا یری أنه صحیح تکاملت فيه 
شروط الصحة التي التزمهاء ويكون في نظر غيره غير 
صحيح» فيكون هذا النوع - وهو قليل -هدفا للنقد» 
فقد يكون الناقد على صواب» وذلك نادرء والغالب 
أن يكون الصواب في جانب الإمام مسلم ره الله هذا 
هو واقع مسلم» وهذا ما يعتقده علماء الحديث» وعلاء 
الأمة منذ ألّف مسلم كتابه العظيم إلى يومنا هذا"". 

ومن هنا نصل إلى درجة اليقين في ن ترتيب الإمام 
مسلم للروايات والأحاديث ما كان لبيان صحيحها 
من مُعلّهاء وإلا لما كان لصحيح مسلم الفضل الذي 
ROSE A‏ 
إثبات صحة هذه الروايات من خلال تعدد الطرق 
وتنوع الشواهدء وهو لا يلقي بالا ني سبيل ذلك 
لتقديم الأحاديث وتأخيرهاء ولذلك فرب| نجده يقدّم 
أسانيد الطبقة الأولى» وأحيانًا يدم أسانيد الطبقة 
الثانيةء وأحياتًا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة 
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الأولى» وأحياتًا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة 
الثانية إذا ن¿ جد شيئًا من أحاديث الطبقة الأولى» وإذا 
كانت طرق الثانية تصل بالحديث إلى درجة الصحة 
التي التزمهاء وأحياتًا لا يورد في الباب إلا حديث 
صحابي واحد» وهذه الأنواع كثيرة جدًا في صحيح 
مسلم» ولیعلم القارئ أن الترتيب ليس هدفا مسل 
وأن التقديم والتأخير للأحاديث لا دحل فى) في القوة 
والضعف» والتصحيح والتعلل" 

وبهذا يتضح لنا جلي هدف الإمام مسلم في ترتيب 
أحاديث كتابه الصحيح»› فكان الأمر لديه منصبًا على 
إثبات الصحة هذه الروايات» ومن هنا جاء تقديمه 
لبعض الروايات» وتأخيره لأخرى» ولم يخطر بباله 
أصاد أن يؤر حديًا؛ لأنه معل» أو لبينان عله 
وشرحھاء ف) کان هذا إلا حدیثا مفترّی على منهجه» 
وعلى ترتیب صحیحه. 
الخلاصة : 

٠‏ إن مقصد الإمام "مسلم" من الأخبار المعلّة ني 
عبارته في مقدمة صحيحه» هي الأخبار التي بها علة لا 
تقدح أبدا ني صحتهاء فهناك علة قادحة في صحة 
الحديث» وأخرى غر قادحة» مشل الحديث الذي 
وصله ثقة ضابط فأرسله غيره» والعلل التي بها 
الإمام مسلم في صحيحه» وشرحها ووضحهاء كانت 
من باب الزيادة والنقص ني ألفاظ المتون بين الرواة 
ذا الخاد ن الرراة اليا وا قفن با 
من العلل عند كثير من المحدثين» ولكنها من باب 
العلل غر القادحة؛ لأن النقص لا يضر وزيادة 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الفقة مقبولة. 

٠‏ إن الرواية التي استدلّ بها الطاعنون على أن 
الإمام مسلا أوردها في صحيحه لبيان ما بها من علة» 
وهي الرواية التي من طريق الليث عن نافع عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة 
رواية صحيحة ليست با أية علة» وهي من متابعات 
الباب» وتزداد الطرق بها قوة» فهي رواية سليمة» 
وليس بها علل» وإيراده هاعد من قبيل الثقة في 
الإسناد؛ فهي مقبولة عند المحققين من آهل الحديث. 

٠‏ إن منهج الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث 
والروايات ني صحيحه جاء للتأكيد على صحة هذه 
الروايات والأحاديث» وليس لبيان العلة فيها. 

إن هدف الإمام مسلم الأساسي من صحيحه 
هو ثبوت الصحة في) يرويه* وهو لا يبالي في سبيل 
ذلك بتقديم حديث أو تأخيره» مادام بحقق هذا 


اد 


الشبهة الحادية عشرة 


دعوی تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات 
والشواهد الحديثية في صحيحه **“ 


يدعي بعض المتوهمين أن الإمام مسلا تساهل في 
صحيحه بإيراده كثرَا من المتابعات والشواهد الحديثية 


() مشکلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مؤسسة 
الانتشار العربي» بيروت» ط 1)۲ ٠‏ م 
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فيه» وهذا يدل على سهوه أو نسيانه» ويستدلون على 
ذلك با آخرجه في صحيحه عن النبي ل أنه قال: "إن 
اميت يعذب في قبره ببكاء الحي عليه" زاعمين أن 
لفظة "في قبره" الواردة في رواية مسلم قد وقعت سهوًا 


منه؛ لأن الإمام البخاري قد روی الحديث بدون هذه 


اللفظة. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن من أصول علم مصطلح الحديث أن 
الشواهد والمتابعات من الطرق التي يتقوًى بها 
الحديث» وتزيده متانة» فكيف يَعدّون الإمام مسلا 
متساهاا لإيراده ها في صحيحه» وهي أصل في علم 
الحديث؟! 

۲ ل ينفرد الإمام مسلم رحه الله بجمع التابعات 
والشواهد وحده وإن] الأمر عام في جميع كتب 
الحديث» كصحيح البخاري» وجامع الترمذي» وسنن 
ابن ماجه وغيرهم» وهذا يدل على فساد هذه الشبهة. 

۴) إن لفظة "ني قبره" الواردة في صحيح مسلم 
قد وردت أيصًا في بعض روايات الإمام البخاري» 
والإمام النسائي رمه الله وهذا يؤكد على صحة سباع 
الإمام مسلم» وعدم سهوه» وهذاما تيز به في 


التفصيل: 
أولا. المتابعات والشواهد من أصول ملم مصطاح 
الحديث الذي يتقوى بها : 

إن المتابعة والشاهد من الألفاظ التي اصطلح عليها 
علماء الحديث وأئمته» وقد استخدمت كطريق لتقوية 


الحديث» وهذا النوع من الأنواع التي يذكرها علماء 


۹۲ 


الحديث في تصانيفهم ومؤلفاتهم» وليس الاعتبار قسيا 
للمتابعات والشواهد» واا الاعتبار: شغ البحث ف 
طرق الأحاديث والمرويات؛ ليتوصّل بذلك إلي معرفة 
وذلك بأن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره 
E E E ET‏ 
ليعرف أشاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن 
شیخه في روایته فرواه عمن روی عنه ؟ وهکذا إل 
آخر الإسنادء وتلك هي المتابعة» فإن لم يكن» فينظر 
هل اتی بمعناه حدیث آخر» وهو الشاهد, فان م يكن» 
فا لحديث فرد» ومن ثم نرى أن الاعتبار ليس قسيًا 
» 2 »( 
يقول ابن الصلاح: "هذه أمور يتداولونها في 
نظرهم في حال المحدیث» هل تفرد به راويه ام لا؟ 
التميمي الحافظ رحه الله ن طريتق الاعتبار في الأخبار 
مثاله: أن يروي حاد بن سلمة حديثا لم ابع عليه» عن 
أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بل 
فينظر هل روى ذلك ثقة غير يوب عن ابن سيرين» 
فإن جد غيره عَلم أن للخبر أصلا يُرجع إليه» وإن ل 
يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة» 
وإلا فصحابي غير بي هريرة رواه عن النبي بء فأي 
.١‏ السبر: هو التتبع والاختبار والنظرء ويكون بالنظرفي 
الجوامع» والمسانيد والمعاجم» واللشيخات» والفوائد» 
والأجزاء. 
۲. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد أبو شهبةء 


مكتبة السنةء القاهرة» ط ۱» ۱٤۲۷‏ ه/ ٢۰٠۲م»‏ ص٦۳۷‏ 
۷ بتصرف. 


ذلك وجد يُعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه 
وإلافلا. 

قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه 
عن يوب غير حماد» فهذه هي المتابعة التامة» فإن ۾ 
يروه أحد غیره عن أيوب» لکن رواه بعضهم عن ابن 
سيرين» أو عن أبي هريرة» أو رواه غير أي هريرة عن 
رسول الله بء فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضّاء 
لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منهاء 
ويجوز أن يُسمى ذلك بالشاهد أيصًاء فإن م يرو ذلك 
اديت اسلا فن وة هن ال وجوه ادر لك 
روي حديث آخر بمعناه» فذلك الشاهد من غير 
متابعة» فان م رو أيصًا بمعناه حديث آخر فقد تحقق 
فيه التفرد المطلق حينئز". 

وبناء على هذاء فإننا نستطیع أن ذز تسلف ا 
لكل من المتابعة والشاهد والاعتبار: فالمتابعة نوعان: 

لمتابعة التامة: وهي أن يوافق الراوي غيره في 

المتابعة الناقصة: وهي أن يوافق الراوي غيره فيمن 
فوق الشيخ. 

والشاهد: هو أن يأتي الحديث من طريق آخر عن 
صحابي آخر» ولكنه يشبه هذا الذي حدث فيه 
الفردية. 

وإما الاعتبار: فهو النظر والتتبع في هذا الشيء» هل 
له شاهد أو هل له متابع؟ 

يقول ابن حجر رحه الله: "والفرد النسبي إن وافقه 


غیره» فهو المتابع» وإن وجد متن يشبهه» فهو الشاهد» 


ل علوم الحديث»› ابن الصلاح» مرجع سابق» ص٤۰۷ .Vo‏ 


۹۳ 


وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار"". 

ومن أمثلة المتابعة بنوعيها حديث أي هريرة: "لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". 

فإنه عند مسلم من رواية زهير بن حرب عن 
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» فقد 
تابع جماعة من الرواة زهير بن حرب متابعة تامة في 
هذا الحديث عن شيخه سفيان» كقتيبة بن سعيد» 
واا 

وتابعه بعضهم متابعة قاصرة بروايته عن مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أي E‏ 

ومن أمثلة الشاهد ما رواه الشافعي في "الم" عن 
مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله 4 قال: "الشهر تسع وعشرون» فلا 
تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فإن 
عَم عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين"» ومثاله ما رواه 
النسائي"“ من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس 
عن النبي ب فذكر الحديث السابق بنحوه. 

وأما الشاهد بالمعنى فهذاالحديث» فهو مارواه 


۲. شرح نزهة النظر» محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة 
القاهرة» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۲۰۰۷م» ص١٠٠‏ . 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك (۲/ ۷۷۲) رقم (۷۸٥)ء.‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» 
باب: السواك يوم الجمعة» (۲/ ١١٤)ء‏ رقم (۸۸۷). 

ه٠.‏ التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبانء 
مرجع سابق» ص۱۲٦» ٦۱۳‏ بتصرف. 

. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصيام» باب: 
ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه» 
»)۳٤۹ /۱(‏ رقم .)۲٠۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)۲٠۲١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلف ظ 
"فن عَبّي علیکم فأكملوا عِدَّة شغبان ثلائن«(“". 

فائدة المتابعة أو الشاهد: 

إن فائدة المتابعة سواء كانت قاصرة أو تامة هي 
التقوية؛ لئلا يقال: إن هذا الذي انفرد بهذا الحديث لا 
نقبل انفراده» فإذا جاء أحد يروي معه إما عن شيخه 
فمن فوقه» أو عمن فوق الشيخ» فإنه بلا شك سوف 
تتقرٌی روایته. 

وهذا دات ما يمر علينا -حتى في البخاري -قول: 
تابعه ابن فلان عن كذا وكذا؛ كأن يكون هذا الراوي 
فيه شيء من الضعف» فإذا انفرد عن الشيخ فإنه 
يوجب الشك في صحة روايته» فإذا وبع صار ذلك 
مقويًا له» وإذا م نجد متابعًا بحشنا هل أحد من الرواة 
روی عن هذا الشيخ كا روى هذا المنفردء فإذا م نجد 
متابعًاء نرجع إلى الشواهد والمتابعة أقوى مسن 
الشواهد؛ لأن المتابعة توافق الفرد في نفس السند 
والمتن» والشاهد في المتن فقط؛ لأنه يأتينا من طريق 
آخر» لکنه يشبه هذا الذي حدث فيه الفردية". 

ومن هنا نعلم أن تعدد الطرق يقي الحكم على 
الحديث» وإن م يكن حكًا مطرداء فقد تختلف 
القاعدةء كا أنه قد يقع في المتابعات والشواهد بعض 
التساهل» ويغتفر في باب الرواية منها ما لا يختفر في 


.١‏ صحيح البخاري (شرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
قول النبي ل: "إذا رأيتم املال فصوموا"» (6/ »)٠٤۳‏ رقم 
(۹۰4). 

۲. شرح نزهة النظرء محمد صالح العثيمين» مرجع سابق» 
ص٦۱۲‏ ۱۲۷ 


43 المرجع السابقء» ص١١٠‏ بتصرف. 


۹٤4 


الأصول» وعليه فقد يدخل في بابما من لا ضحتج به إذا 
تفرّد» لكونه من حلة الضعفاء. 

قال ابن الصلاح: "اعلم أنه قد يدخل في باب 
المتابعة والاستشهاد رواية من لا سحت بحدیثه وحده» 
بل يکون معدودا في الضعفاء". 

وعلى هذا قَرّر العلماء أن الشواهد والمتابعات لا 
تنحصر في الثقةء فقد يدخل في بابا من لا محتج به إذا 
انفرد» ذلك أن القصد من رواياتهم ها تقوية الأصل»› 
ولهذاوقع التسامح والتساهل فيهاء وينزلون في 
روايات ا إلى الضعيف» على أنه ليس كل ضعيف 
صااء أو ليس كل ضعيف بقابل لأن يزول بمجيئه 
عن طريتق آخر؛ لقوة ذلك الضعف» وتقاعد الحابر عن 
جبره ومقاومته» وعليه فإن العلماء وإن تساهلوا ني هذا 
الباب» فإنهم لا يتساهلون إلى حد الاستدلال با حسن 
شح 

يقول ابن الصلاح: ليس كل ضعف في الحديث 
يزول بمجیئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت» فمنه 
ضعف يزيله ذلك. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو 
ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذاالجابر عن جره 
ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشاً من كون 
الراوي متها بالكذب أو كون الحديث شاد . 

وقد تطلق المتابعة على الشاهد أو العكس» وقد 
وافق الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في آنه قد يطلق 
لمتابع على الشاهد والعكس؛ أي: وقد يطلق الشاهد 


2 علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» صا ۷. 


.٥‏ التأصيل الشرعى لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» 
مرجع سابق» ص1۰۹ . 
.٦‏ علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص٠۴٠ ۳١‏ 


على المتابع» فلا فرق بينه) إلا بغلبة استعال الشاهد في 
أحد معنييه عند قوم» وكثرة استعمال المت ابع عند 
آخرين» والأمر سهل؛ إذ المقصود - التقوية -حاصل 
بکل منھا سواء کان متابعًا أم شاهدًا'. 

وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجر فقال: "وقد 
تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس» والأمر فيه 
سهل" وقال أيضًا: "وحص قوم المتابعة با حصل 
باللفظ»ء سواء كان من رواية ذلك الصحابي آم لا 
والشاهد با حصل بالمعنى كذلك". 

وو و و م ا 
الأمر فيه سهل؛ لأن كلا من الشاهد والحابع فيه 
التقوية» ولكن الحقيقة أن القاعدة التي ذكرها المؤلف 
أولا هي الصواب؛ لأن المتابعة تحصل في الإسنادء 
سواء اتفق اللفظ أو المعنى» والشاهد يكون من حديث 
صحابي آخر”. 

وهكذا يتبّن لنا أن المتابعات والشواهد مصطلح 
معروف عند علاء الحديث» وآنه له دور مهم في تقوية 
الحديث» وأنه لا سبيل للوصول إلى ذلك إلا 
بالاعتبار؛ لأنه الطريقة التي نتوصّل بها إلى معرفة أن 
للحديث متابعًا أو شاهدًا؛ لذلك فإيراد مسلم في 
صحیحه متابعات وشواهد کشيرة شيء بحسب له» 
ويدل على دقته وحرصه على التأكد من سلامة 
الحديث» ولايصح أن يكون دليلا على السهو 
والنسیان» كا ادعى الواهمون. 
.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد أبو شهبة 
مرجع سابق» ص۳۸۰ بتصرف. 


۲. شرح نزهة النظر» محمد بن صالح العثيمين» مرجع سابق» 
ص۰۱۲۹ 1۰ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

ثانيًا. إيراد المتابعات والشواهد عام في كل كتب 
الحديث: 

اتفق أهل العلم على أن الأخذ بالمتابعات 
والشواهد عام في كل كتب الحديث؛ إذ عمل أصحاب 
هذه الكتب حيعًا على إيراد متابعات وشواهد لا 
يذكرونه من الأحاديث قَيرقون بالحديث إلى غاية 
الصحة إذا كثرت طرقه - وإن كان فيها ضعف -إذا م 
ا ا 

وما يدل على أن البخاري استعمل المتابعة والشاهد 
ما قاله ابن حجر في بيان وجه إخراج الإمام البخاري 
م : 
لاي بن عباس بن سهل الساعدي الأنصاري المدني 
"له عند البخاري حديث واحد في ذكر خيل النبي 4 
وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس"“. 

وما يؤكد ذلك أننا نلاحظ في طريقة الشيخين في 
2 ور ء 
تخريج حديث من تكلم فيه من الرواة أا انتقيا من 
حدیثه ما کان حفوظًا معروقاء وأن غالب ما خرٌّجاه 
الأضول. 

أمثلة المتابعة والشاهد في صحيح البخاري: 

.١‏ مثال على المتابعة التامة: 

قال البخاري: حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: 
حدثنا عثهان بن عمر» آخبرنا علي بن المبارك عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 44. أن 
۳. شرح علل الحديث» مصطفى العدوي» مكتبة مكة» مصر» 
ط۳ ٥۲٤۱ھ ٤‏ م» ص1۸ بتصرف. 
.٤‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص۸٥٤‏ . 


.٥‏ تحرير علوم الحديث» عبد الله يوسف الجديع» مرجع سابق 
0 ۸۳۹) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله ج قال: "إذا قال الرجل لأخية يا كافر فقد 
باء ہا أحده ۰ 

فهذا الحديث قد رواه همد بن سعيد بن صخر أبو 
جعفر الدارمي» وتابعه محمد بن يحيى الذهلي عن 
عثمان بن عمر به. وهذا النوع من المتابعة هو المتابعة 
التامة. 

۲. مثال على المتابعة الناقصة: 

قال البخاري: حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن 
المفصل» حدثنا حسين المعلّم عن عطاء عن جابر 
رفي اله نها قال لا فر اد دعان آي سن 
الليلء فقال: ما أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل من 
أصحاب النبي ياء وإني لا أترك بعدي أعز علي منك 
غير نفس رسول الله ل وإن علي ديتاء فاقض» 
واستوص بأخواتك خیرًا» فأصبحناء فکان أولٌ قتیل› 
دفن معه آخر في قبره» ثم م طب نفسي أن أت رکه مع 
الآخر» فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم 


± (Orn 
¢ 


1 و . f‏ 4 
وضعته هنية» غبر اذنه ثم تابعه بحدیث» قال 


حدثنا عن علي بن عبد الله حدثنا سعيد بن عامر عن 
شعبة عن ابن أي تجيح عن عطاء عن جابر ظ4 قال: 
"ذفن مع أبي رجل» فلم طب نفسي حتى أخرجته» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من أکفر أخاہ بغیر تأویل فھو کا قال» /۱١(‏ ١۳٥)ء‏ رقم 
(11۳(. 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائزء باب: 
هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلّة؟» (۳/ »)۲٠٤‏ رقم 
(۱۱). 
۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائزء باب: 
هل بخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ء (۳/ »)٠٠٤‏ رقم 
(۲(. 


۹٦ 


وقد فان ا جك ق ال ال فا 
"ھکذا أخرج البخاري هذا الحديث عن مسددعن 
بشر بن المفضل عن حسين -يعني الحديث الأول ولم 
أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا 
الإسناد إلى جابر إلا في البخاري... فغلب على الظن 
حينئزِ أن في هذه الطريق وهمَاء لکن ٺم يتين لي من هوء 
ولم أر من نبّه على ذلك» وكأن البخاري استشعر بشيء 
من ذلك؛ فعقّب على هذه الطريق بها أخرجه من طريق 
ابن ابي تَجيح عن عطاء عن جابر ختصرًا؛ ليوضح أن 
له أصلا من طريق عطاء عن جابر"“. وهذا المثال كيا 
أوضحنا يبين لنا المتابعة الناقصة. 

ما أمثلة الشواهد فكثيرة متعددة نذكر منها ما 
أخرجه البخاري قال: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب قال: 
سمعت النبي بل يقول: "تصدّقواء فإنه يأتي عليكم 
زمان يمشي الرجل بصدقته فلا جد من يقبلهاء يقول 
الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا 
حاجة لي بها" وقد تلاه البخاري بشاهد له من 
حديث أبي اليان» أخبرنا شعيب حدثنا أبو الرّناد عن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4ل 
"لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فيفيض؛ حتى 
مْمٌ رب امال من قبل صدقته» وحتی یعرضه فیقول 
الذي يعرضه علیه: لا أرب لي" . 
.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (۳/ .)۲٣۹١‏ 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الزكاة» باب: 
الصدقة قبل الردء (۳/ ۳۳۰)ء رقم .)٠١١١(‏ 


1 صحیح البخاري (بشرح فقح الباري) کتاب: الزكاة باب: 
الصدقة قبل الرد» (۳/ ۳۳۰)» رقم .)٠٤١۲(‏ 


ومن ثم» فهذه المتابعات والشواهد كثيرة في 
صحیح البخاري» فكيف يدّعون أا ليست موجودة 
إلا في صحيح مسلم؟! وهذه المتابعات والشواهد لا 
تنقص من قيمة أي من هذين الصحيحين الجليلين؛ 
لأنها اصطلاحات أساسية في علم الحديث لا غنى 
عنها. 

أمثلة المتابعات والشواهد في سنن الترمذي: 

للإمام الترمذي متابعاتٌ كثيرة في سننه» منها 
المتابعات التامةء ومنها الناقصة» ومن أمثلة المتابعات 
التامة في سنن الترمذي ما رواه في أبواب الصلاةء في 
ات اجان ار فد ل اى فان 
حدثنا هناد ومحمود بن غیلان قالا: أخبرنا وكيع عن 
أبان بن زيد العطار عن بُديل بن ميسرة الحُقيلي عن بي 
عطية» رجلّ منهم» قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا 
في مادنا يتحدث» فحضرت الصلاءٌ يومًاء فقلنا له 
تقدّم» فقال: لیتقدّم بعضکم» حتی أحدّثكم إلا 
أتقدّم» سمعت رسول الله بو يقول: "من زار قومًا فلا 
يۇمهم› وليۇمهم رجل و 

هذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي عن محمود بن 
غیلان» وتابعه فيه هناد عن وكيع. وهذاالنوع من 
المتابعة يسمّى المتابعة التامة. 

ومن أمثلة المتابعات الناقصة ما آخرجه الترمذي 
في سننه قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن بي 
عدي عن مید عن انس قال: قال رسول الله 5: "لا 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي ني سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
اة المادة اا جا من زار فو افا بطل 10 


٤‏ ) رقم .)۳٥۳(‏ وصححه الألباني في صحيح 


فف مشن المد برقم( 0۳: 


۹۷ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله انه" ثم 
يسوق الإمام الترمذي سنا آخر هذا الحديث فيقول: 
حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا خالد بن الحارث» عن 
ميد عن أنس نحوه ول يرفعه» وهذا أصح من 
الحديث الأول" . وهذا مال للمتابعة الناقصة عند 
الإمام الترمذي» وهي کثیر في کتابه. 

أما الشواهد فكثيرة عند الإمام الترمذي» ولنأخحذ 
مثالا على ذلك» فقد أخرج في سننه قال: حدثنا 
سعيد بن عبد الرحمن» وعبد الحبار بن العلاءء قالا: 
أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة عن النبي ب قال: "لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قومًا نعاهم الشعرٌء ولا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قومًاء کأن وجوههم الَجَان طرق" ثم قال 
الإمام الترمذي في آخحره: "وني الباب عن أي بكر 
الصديق» وبريدة» وي سعید» وعمرو بن تغْلِب» 
ومعاوية"» ثم قال: هذا حدیث حسن ص . 
وهذاالنوع عندالإمام الترمذي كثير في كل 


۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: أبواب الفتن» باب: ما جاء في أشراط الساعة» /١‏ 
٤‏ ) رقم .)۲۳٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۲۲٠۷(‏ 

. صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في أشراط الساعة» »)۳۷١ /١(‏ 
رقم .)۲١١٤(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۲۲۰۷). 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في قتال الترك »)۳۸١ /١(‏ رقم 
.)۲۳٠۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۲۱۵). 

.٥‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوي» مرجع 
سابق» (7/ ۳۸۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جامعه» فكيف يدّعون أن الإمام مسلا تفرد بكثرة 
الاعات رالقراهد وة 

أمثلة الشواهد عند أبي داود: 

من ذلك ما آخرجه في سننه قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا هشام» وشعبةء وأبان عن قتادة عن 
أنس بن مالك أن النبي يك قال: "التمَل في المسجد 
خطيئة» وکفارته أن e‏ 

وأما مثال الشاهد عنده» فهو ما أخرجه في سننه 
قال: حدثنا هناد بن السري عن أب الأحوص عن 
منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله الُحاربي قال: 
قال رسول الله : "إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا 
صلی أحدکم فلا يْرْقَنٌ آمامه» ولاعن یمینه» ولکن 
عن تلقاء يساره إن كان فارعًاء أو تحت قدمه اليسرىء 
E‏ هذا الحدیث بشواهد آخری» 
منها قوله: حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا مادء حدثا 
أيوب عن نافع» عن ابن عمر قال: "بینم| رسول الله َل 
يخطب يومًا إذ رأى نحَامَة ني فة المسجد ف كيو 0 
على الناس» ثم حَكهاء قال: وأحسبه قال: فدعا 
پرَعَفَرّان» فلطخه به» وقال: إن الله تعالى قبل وجه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: كراهية البزاق في المسجد (۲/ »)٩۹۸‏ 
رقم .)٤۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن آبي 
داود برقم .)٤۷٤(‏ 

۲. يقل به: یدفنه إذا بصقه تحت قدمه الیسری. 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: كراهية البزاق في المسجد (۲/ »)٠٠١‏ 
رقم .)٤۷٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)٤۷۸(‏ 


۹۸ 


أحدکم إذا صل فلا برق بین يديه" . 

وهذا مثال للشاهد عند أي داود. وهو کغيره من 
أصحاب الكتب -كتب الحديث -استخدم هذه 
المصطلحات التي اتفق عليها علماء الحديث وأئمته 
وحفاظه. 

أمثلة المتابعة والشاهد في سنن ابن ماجه: 

ومن الأمثلة على المتابعة الناقصة في سنن ابن ماجه 
قال: حدثنا حمود بن غیلان» حدثنا رَهر بن القاسم» 
حدثنا بکر بن خلف أبو بشر» حدثنا روح بن عبادق 
قالا: حدٹنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة» أن رسول الله ج قال: 
"إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة""» ثم قال 
ابن ماجه: "حدثنا حمود بن غیلان» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا ماد بن يزيد عن أيوب عن عمرو بن 
دينار عن عطاء بن يسار عن أي هرير عن النبي بل 
بمثله» وهذا مثال للمتابعة التامة والناقصة. 

أما الشاهد فالأمثلة عليه متعددة» منها ما أخرجه 
في سننه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» 
ویعقوب بن مید بن کاسب قالا: حدثنا مروان بن 
معاوية عن يزيد بن كيسان عن أي حازم» عن أي 
هريرة: "أن النبي ب قرأ ني الركعتين قبل الفجر قل يا 
.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: في كراهية البزاق في المسجد (۲/ ١٠١٠ء‏ 
)»رقم .)٤۷١ »٤۷٤(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف أبي داود برقم .)٤۷٩(‏ 
. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبةء )۳١١ /١(‏ رقم .)١٠١١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۱۱١۱(‏ 


أيها الكافرون» وقل هو الله أحد"'. 

وهذا الحديث فيه متابعة تامة؛ لأن عبد الرحمن بن 
إبراهيم» ويعقوب بن حميد اتفقافي الرواية عن 
مروان بن معاوية. 

ثم اتبعه ابن ماجه بشاهد له عن صحابي آخر هو 
ابن عمر» فقال: حدثنا أحمد بن سنان» ومحمد بن عبادة 
الواسطيّان» قالا: حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان عن 
إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: "رمقت النبي ب 
شهرّاء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أا 
الكافر ون وة فر ا 

ونلحظ في هذا الحديث متابعة تامة - بالإضافة إلى 
الشاهد؛ لأن عبد الرحمن بن إبراهيم» ويعقوب بن 
حيد اتفقا في الرواية عن مروان بن معاوية. 

ومهذا قد ينا أن كتب الحديث على اختلافها قد 
استخدمت المتابعات والشواهدء وأن هذا ليس من 
باب النقص أو العيب في هذه الكتب؛ لأنها 
مصطلحات حديثية اتفق عليها أئمة الحديث وحفاظه 
وأهله» فهل بعد هذا التوضيح يأتي من يدعي أن 
الإمام مسلا تفرد بجمع هذه المتابعات وتلك الشواهد 
دون كتب السنة الأخرى؟! أم أن الح أنه استعمل في 


صحيحه ما افق عليه بين أهل الحديث؟! ومن ثم» 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء فيم يقرا ني الركعتين قبل الفجر» /١(‏ 
۳ ) رقم .)۱٠٤۸(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه برقم .)۱۱٤۸(‏ 

۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء فيم| يقرا ني الركعتين قبل الفجر» /١(‏ 
۳) رقم .)۱٠٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه برقم .)۱۱٤٩۹(‏ 


۹۹ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
فإن كثرة التابعات والشواهد لدى المحدّث دليل على 
قوته العلمية» وتمرسه في فن الرواية» وسعة معرفته 
واطلاعه وتبحره في العلم» کا آنا تعد دلیاا وبرهائا 
على صحة المصتف» إذ لا يكتفي المحدث بإيراد سند 
صحيح للحدیث حتى يتبعه بسند آخر صحيح لنفس 
الحديث» وهذا بالطبع لا يعني سوى بلوغ الملحدث 
أعلى درجات الإتقان والصحة في كتابه. 
ثالتًا. لفظة "في قبره" الواردة في حديث مسلم وردت 
أيضا في حديث البخاري: 

قد أغخظا صاحب هله الخبهة عتدما ادى أن 
لفظة "ني قبره" لفظة زائدة؛ لكون الإمام البخاري ۾ 
يروها في حديثه» ولکن هذا لم بمحدث» فقد روى 
البخاري في صحیحه» قال: حدثنا عبدان» قال: 
أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي ل قال: 
"امیت یعدب في قبره بم نیح علیه"» ثم قال: تابعه عبد 
الأعلى» حدثنا يزيد بن رريع» حدثنا سعيد» حدثنا 
قتادة» وقال آدم عن شعبة: "الميت يُعذب ببكاء الي 
علے"". 

وهذا الحديث هو الذي أخرجه مسلم بنفس اللفظ 
قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر»› 
حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة حدث عن سعيد بن 
المسيّب» عن ابن عمر عن عمر عن النبي 5 قال: 
"امیت بُعذب ني قبرہ بم نیح علیه"*» وهذا یدل على 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائزء باب: 
ما یکره من النباحة على المیت» (۳/ ۱۹۱)ء رقم .)۱١۹۲(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: الميت 
یعذب ببکاء هله علیهء /٤(‏ ١۲٥۱)»ء‏ رقم (۲۱۰۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن الإمام مسلا رحه الله وافق اللإمام البخاري في ذكر 
لفظة "في قبره"» وإن دل ذلك فإنما يدل على شدة يقظة 
الإمام مسلم وقلة سهوه» ليس هذا فحسب» لكننا 
وجدنا الإمام النسائي مرج هذا الحديث في سننه أيصًا 
يقول: آخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا بجیی» قال: 
حدثنا شعبة» قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيّب 
عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنها قال: سمعت 
النبي #5 يقول: "الميت يعذب في قبره بالنياحة 
E‏ 

ونما سبق يتبيّن لنا أن هذه الدعوى لا صحة هها؛ 
لكونها تخالف الصحيح الوارد في بعض كتب السنة 
الأخرى» كالبخاري» والنسائي» وغيرهماء وهذا يدل 
على أن الإمام مسلا رحمه الله ما جع في كتابه إلا 
الصحيح» وهو ما افق على صحته. 

ودع هذه الرؤية» فإننا نؤكد قائلين: أنه لو افترض 
جدلا أن الإمام مسلا رحمه الله قد انفرد بلفظة 
"في قبره" في المحديث» فإن ذلك لا يعدبحال من 
الأحوال طعتًا ني صحيحه؛ وذلك للإجماع المنعقد على 
صحة كل ما فيه. 

فإن منزلة كتابه عالية عند أهل الحديث» يقول ابن 
الصلاح: "أول من صتّف الصحيح البخاري أبو عبد 
الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم» وتلاه أبو 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من 
أنفسهم» ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري» واستفاد 
منه یشارکه في کثیر من شیوخه» وکتاباما أصح 
.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائزء باب: 


النياحة على الميت» ص .۱۸٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)۱۸١۳(‏ 


الكتب بعد كتاب الله العزيز"". وأن من اطلع على 
شروط البخاري ومسلم وما آخذا به نفسيه) من 
مراعاة التحري والتحوط في إخراج الصحيح» وما 
كانا عليه من سعة الحفظ» وتفوق النظرء والبصر بنقد 
الرجال ومعرفة العلل - ليجزم بأن كتابيه| أصح كتب 
TEN‏ 

ونختم كلامنا بقول الإمام النووي في حق الإمام 
مسلم: "سلك مسلم رحه الله في صحيحه طرقًا بالغة 
في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفةء وذلك مصرّح 
بكمال ورعه» وتام معرفته» وغزارة علومه» وشدة 
تحقيقه بحفظه» وتشدده في هذا الشأن» وتمكنه من 
آنواع معارفه» وتېریزه في صناعته» وعلو محله في 
التمييز بين دقائتق علومه» لا بهتدي إليها إلا أفراد في 
الأعصار» فرحه الله ورضي عنه"“. 

وبهذا يتبيّن لنا قوة حفظ الإمام مسلم» وإتقانه في 
صنعته» وتمكنه من أنواع معارفه؛ لذلك روی الحديث 
الذي معناء كا رواه الإمام البخاري بلفظه» والإمام 
النسائي أيصًا وغيرهم؛ ولذلك فإن من قال بأن هذه 
الزيادة تفرد بها مسلم فهو غافل؛ لأنه لم يتحقق من 
صحة ما كتبه مسلم» ولو تفرد بذلك م يكن طعتًا في 
صحيحه؛ وذلك لجاع المنعقد على صحة كل ما جاء 
فيه؛ فهل بعد ذلك يتهمون الإمام مسلا بالتساهلء 
رغم أنه أحاط كتابه بشروط صعبة» يصعب معها 


۲. علوم الحدیث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص۳١١ .٠١‏ 
۳. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد أبو شهبة 
مرجع سابق» ص٤٤۲‏ بتصرف. 

)۱۲١ /۱( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


قبول غير الصحیح ؟! 
الخلاصة : 

اصطلح على اء الحديث وأئمته على بعض 
الصطلحات التي لا بد من الأخذ بهاء ومن هذه 
الصطلحات: الشواهد والمتابعات» والاعتبار»ء وهذه 
الصطلحات من أصول علم الحديث» فكيف تكون 
دليلا على سهو المحدث أو نسيانه؟! 

٠‏ إن للمتابعات والشواهد فائدة عظيمة جليلةت 
وهي تقوية الحديث بأكثر من طريق» سواء عن طريق 
هذا الصحابي الذي روى الحديث» أو عن طريق 
صحابي آخر» أو عن طريق نفس الصحابي بطرق 
أخرى» وأسانيد ختلفة» وعلى هذاء فإن المتابعة تنقسم 


إل قسمين: 
متابعة تامة: وهي أن يشترك الراويان في الشيخ 
الذي يرويان عنه. 


متابعة قاصرة: فهي آن يشترك الراويان في شيخ 
الشيخ» أو مَنْ بعده من الرواة. 

ما الشواهد: فهي أن يكون معنى الحديث أو لفظه 
لا سبيل إلى الوصول إليه| إلا بالاعتبار: وهو عملية 
الببحث عن أطراف الحديث» وطرقه» وألفاظه التى 

لقداتبع منهج المتابعات والشواهد كل 
® ني "ضمة القبر وضغطته لاتسمى عذابً" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السابعة» من المجزء الشامن (الإلهيات). وفي 
"'صحة الأحاديث الواردة في نعيم القبر وعذابه وتواترها" 


طالع: الو جه الثانى» من الشبهة السابعة والعشرين» من الحزء 
مں ن٤‏ :من 
العاشر (السمعيات). 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
Ele E SESE‏ 
اتفاق علماء الأمة على صحة هذا المنهج» فنرى الإمام 
البخاري رحه الله يورد أمثلة هذه المتابعات وتلك 
الشواهد» ونرى الإمام الترمذي رحه الله يتتبع ا منهج 
ذاته» ونرى الإمام أبا داود أيصًا يسير على المنهج 
نفسه» وهكذا باقي الأئمة؛ ومن ثم فلا جال للطعن 
في صحيح مسلم لوجود بعض الشواهد والمتابعات 

٠‏ إن لفظة "في قبره" الواردة في حديث الإمام 
مسلم» ها ما يؤكدها ني صحيح الإمام البخاري 
والنسائي» والحديث يقول: "امیت يُعذّب في قبره بى 
نیح عليه"» وهذا يدل على جهل هؤلاء الأدعياء 
وتقصيرهم في البحث في كتب الحديث فالإمام 
البخاري قد أورد هذا الحديث في كتاب "الجنائز"» 
باب "ما يكره من النياحة على الميت"» والإمام النسائي 
أخرجه في كتاب "الجنائز"» باب "النياحة على الميت» 
كلاهما بلفظة "في قبره ". 

٠‏ إن ورود مثل هذه اللفظة في أكثر من كتاب من 
كتب الحديث» يؤكد على صحة ساع الإمام مسلم 
وعدم سهوه» وهذا ماعرف عنه من خلال کتابه 
الصحيح. 

۰ إن انفراد الإمام مسلم بلفظة معينة» أو حديث 
ما لا يطعن بحال في صحيحه؛ وذلك للإجاع المنعقد 
على صحة كل ما فيه؛ فهو قد سلك طرقًا بالغة 
الاحتياطء والإتقان» والورع» وهذا يدل على غزارة 
علمه» وتمکنه من آنواع معارفه ودقائقهاء کا شهد له 


بذلك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثانية عشرة 

التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي 
"البخاري ومسلم "** ® 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض الطاعنين في إجماع الأمة على صحة 
الإجاع؟ أكان بالطواف على جميع البقاع» أم بجمع 
علماء الأمة في صعيد واحد للحصول عليه؟! متخذين 
من هذه الأسئلة دلي على ادعائهم» رامين من وراء 
ذلك إلى الطعن في حجية الصحيحين» والتشكيك في 
قوة إسنادهما. 


وجه إبطال الشبهة : 

الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين» وتلقي 
الأمة هما بالقبول» صحيح لا شك فيه» ومنعقد لا 
ريب في انعقاده» ولا يعتبر في الإجماع هنا إلا أهل 
العلم بالحديث دون غيرهم» ولا عبرة بخلاف من 
عداهم؛ لأنهم أهل الصناعة وخاصتهاء وكلام بعض 
الحفاظ في بعض أحاديث الصحيحين لا بخرق هذا 
الإجماع؛ لكون الانتقاد بعيداعن أصل الصحةء 
موجها لمدى الالتزام بشرطه) في بعض المواضع. 
التفصيل : 

لقد هيا الله سبحانه وتعالى على مراحل التاريخ 


)*( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد 
بن إبراهم الوزير الياني» مرجع سابق. 

® في "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست 
أخطاء؛ بل هي إكال للعمل على شرطه)" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة» من هذا الحزء. 


أعلامًاء وضعوا ضوابط وقواعد تضبط الراوي 
والمروي» فجعلوا الأمر وكأنه أسوارٌ حديديةء لا 
کار و ا ی کے کی د 
شاف ثابت النسبة إل رسرل الله غ 

وكان من أعلام السنة المشهود هم بالففضل 
والتقدم» ومن علاء الحديث وأئمة الدين -البخاري 
ومسلم» فقد أجمع المتقدمون والمتأخرون على أن هم| 
دراية واسعة بنقد الروايات والأحاديث» وأنه)| كانا 
على معرفة تامة بعلل الحديث وأحوال الرجال. 

وكلا هذين الإمامين الحافظين أخذ هملة من 
الأخاوت اله هة اترو ها ةا اة 
بالصحيح المسند من حديث رسول الله ب دون أن 
يستوعبا كل الصحيح. 

وكانت هناك عناية تامة من الإمامين -البخاري 
ومسلم في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابينء 
وني وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون 
والأسانيد؛ حتى لا يدون في الكتابين إلاما كان 
صحيحًا؛ وهذا انتشر الكتابان باسم الصحيح 
"صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" واشهرا 
بالصحيحين. 

وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول» وحصل 
ها من الإجماع ما م محصل لغيرمامن كتب 


وفيا يأتي ننقل غيصًا من فيض» من كلام العلماء 
الفحول والأئمة العدول حول إجاع الأمة على صحة 
الصحيحين» وتلقيها | بالقبول؛ لنسمع بها آذانًا صا 


.١‏ انظر: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» عبد 
العزيز العتيبي» مرجع سابق» ص١۱:٤٠‏ بتصرف. 


وأعيتا عمياء ونرد بهذا الإجاع على بعض المتسلقين من 
امتأحرين» ومن الطاعنين الذين عدوا أنفسهم عققينء 
وهم واهمون» فالطعن على الصحيحين بشيء م يتكلم 
به أحد من المتقدمين ضلال مبين» وبدعة عظيمة؛ لأن 
الباب واحد فمن ولجه ولج مغبة متلفتةً؛ لإجاع الأمة 
على صحة هذين الكتابين» وتلقيها هما بالقبول. 

قال ابن الصلاح: آهل الحديث كثيرًا ما يطلقون 
على ما آخرجه البخاري ومسلم جيعًا "صحيح متفق 
عليه"» ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم» لا اتفاق 
الأمة عليه» لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه؛ لاتفاقها على تلقي مااتفقا عليه 
ا ا یھ و و ا 
اليقيني النظري واقع به» خلافًا من نفى ذلك محتجًا 
بأنه لا يفيد في أصله إلا الظر. 

قال السيوطي: ووافق ابن الصلاح جاع من 
المتأخرين» مع كونه ل ينفرد بنقل الإجاع على التلقي» 
بل هو كلام إمام الحرمين "الجويني" أيصًاء فإنه قال: 
بإ جاع المسلمين على صحة كتابي الإمامين: البخاري 


ومسلم» وکذا هو في کلام ابن طاهر وغيره لا شك»› 


كا قال عطاء: إن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من 
الأستاة نكو : 

بالقرائن أنواع» منهاما أخرجه الشيخان في 
صحيحيه|ء» ما م يبلغ حد التواترء فإنه احتفت به 
قرائن» منها: جلالته) في هذا الشأن» وتقدمه| في تمييز 
1. علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص٤۲‏ بتصرف. 
۲. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث» السخاوي» دار الكتب 
العلمية» بیروت»› طا ۱١ /١( ٠٤١۳١‏ بتصرف. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


الصحيح على غيرماء وتلقي العلماء لكتابيه) بالقبول» 
وهذا التلقي وحده آقوى في إفادة العلم من جرد كثرة 
ال واا غ ا 

وقال ابن القيم رحه الله (ت: ۷١١‏ ه): اعلم أن 
جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» فأما 
ما تلقاه هل الحديث وعلاؤه بالقبول والتصديق» فهو 
حصل للعلم» مفيد لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من 
المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع على 
كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» 
كا م يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء 
اء دون المتكلمين والنحاة والأطباء» وكذلك لا يعتبر 
في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل 
العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء الحديث 
العا مون بأحوال نبيهم» الضابطون لأقواله وأفعاله» 
المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعهم. 

فك أن العلم ينقسم إلى عام وخاص» فيتواتر عند 
الخاصة ما لايكون معلومًا لغيرهم» فضلا عن أن 
يتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم 
وضبطهم لأقواله» وأفعاله» وأحواله» يعلمون من 
ذلك علا لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به 
ألبتة. 

وقال الحافظ آبو نصر الوايلي السجزي: "مع هل 
العلم من الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف 
۳. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيليء» 
مطبعة سفیں» الریاض»› ط۰۱ ۲۲٤١ه‏ ص*٠‏ 
.٤‏ خختصر الصواعق المرسلة» محمد بن الموصلي» (۲/ ۳۷۳)» 


نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» مرجع 
سابق» ص۱۱۳ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالطلاق آن جميع ما في كتاب البخاري ماروي عن 
النبي ج قد صح عنه ورسول الله ي قاله لا شك فيه 
- أنه لا بحنث» والمرأة بحا ها في حبالته» وكذلك ما 
ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه "الجمع بين 
الصحيحين" من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين لن 
أجعين من أفصح لنافي جميع ما جمعه بالصحة إلا 
ااا 

وقال الإمام النووي: "اتفق العلهاء رحمهم الله على 
أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان: البخاري 
ومسلم» وتلقتهم) الأمة بالقبول"". وقال في موضع 
آخر: "وتلقي الأمة بالقبول إن أفادنا وجوب العمل 
بها فيهاء وهذا متفق عليه... وإنا يفترق الصحيحان» 
وغير ما من الكتب في كون ما فيهما صحيحًا لا يحت اج 
إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقًاء وما كان في 
غیرهما لا عمل به حتی يُنظر» وتوجد فيه شروط 
الصحيح". 

وقال الإمام الشوكاني: "واعلم أن ما كان من 
الأحاديث في "الصحيحين" أو في أحدهما جاز 
الاحتجاج به دون بحث؛ لأا التزما الصحة وتلققت 
ااافا ان 

وقال أيضصًا: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا 


. علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص۲۲‎ .١ 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ .)۱۱١‏ 
۳. المرجع السابقء .)٠١١ /١(‏ 

.٤‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» تحقيق: عبد 
المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» طا 
۱ ه`ھه/ ۱م (1/ 11( 


الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما 
صح من الإجماع» على تلقي جيع الطوائف الإسلامية 
لما فيه بالقبول» وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند 
يع أهل المعقول والمنقول على أن قد جمعا في كتابيهم) 
من أعلى أنواع الصحيح مااقتدى به وبرجاله من 
ا 

ويقول أبو الحسن الندوي في مقدمة كتاب "لامع 
الدراري" وليس الاتفاق بين الأمة وعلائهامجرد 
مصادفة» ولا عن تواطؤ ومؤامرة» وقد أعاذ الله هذه 
الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته أن تكون 
فريسة غفلة وغباوة» وأن تجتمع على الضلال» بل كان 
ذلك إهامًا من اش" . 

وحكى آبو نصر القشيري عن القاضي أي بكر 
الباقلاني أنه بين في كتاب "التقريب": أن الأمة إذا 
اجتمعت أو أجمع آقوام لا جوز تواطؤهم على 
الكذب كان ذلك دليلا على الصدق". 

وقال أيصًا: إن إجاع الأمة معصوم عن الخطأ في 
الباطن» وإجماعهم على تصديق الخبرء كإجماعهم على 
وجوب العمل به. 

ثم قال بعده: "وأصرح من رأيت كلامه في ذلك 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فإنه قال بعده: "أهل 
الصنعة جَيِعُون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
.٥‏ تحفة الذاكرين بعدّة المحصن الحصين» الشوكاني» مرجع 
سابق» ص۳ . 
. لامع الدراري على جامع البخاري» الكاندهلوي» المكتبة 
الإمداديةء مكة المكرمةء .)٠١ /١(‏ 


۷. النكت على کتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» (۱/ 
۳ ) بتصرف. 


الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع"". 

ويقول ابن الصلاح: "وهذه نكتة نفيسة نافعة» 
ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم 
مندرج في قبيل ما يقطع بصححته؛ لتلقي الأمة كل 
واحد من كتابيه| بالقبول على الوجه الذي فصلناه من 
حالما فیم| سبق» سوی أحرف يسيرة تكلم علیها بعض 
آهل النقد من الحفاظ» كالدارقطني وغيره» وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن"". 

وهذه الأقوال السابقة ترد على هذه الشبهة من 
أساسهاء ومن ثم فلا حاجة لنا بجمع علماء الأمة في 
صعيد واحد للحصول على إجماعهم» أو الطواف على 
م اع 

ونحن لا ننكر أن بعض أحاديث الصحيحين 
كانت محل انتقاد من قبل بعض المحدثين والحفاظ 
كالدارقطني وغيره» ولكن ما هي طبيعة هذا الانتقاد؟ 
وهل يصح أن يكون هذا الانتقاد ذريعة للطعن في 
أحاديثه) جملةء وإهدار قيمتها العلمية والشرعية كا 
أراد المغرضون؟ 

لقد تعرّض العلاء منذ أَمَلِ بعيد هذه الانتقادات 
وأماطوا عنها اللثام» وبينوا انها لا تقدح أبدًا في صل 
موضوع الكتابين؛ لأن النقد م يكن من قبل الطعن 
فيها بالضعف وعدم الصحة» وإن) كان من قبل أا ن 
تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا الصحيح» 
والتزمها کل واحد منه) في کتابه» ک) يقول الإمام 
النووي رحه الله: "قد استدرك جماعة على البخاري 


.١‏ المرجع السابقء (TVV TY /١(‏ بتصرف. 
۲. علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابقء ص٣۲‏ . 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
ومسلم أحاديث أخلًا بشرطها فيهاء ونزلت عن 
ا 

وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه» 
ومردٌ ذلك إلى اخحتلاف وجهات النظر في التوثيق 
والتجريح» شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى» 
وليس بالضرورة أن يكون الصواب فيها مع الناقد» بل 
قد يكون الصواب فيها مع صاحب الصحيح» يظهر 
ذلك من خلال سبر الأحاديث المتكلّم فيهاء ونقدها 
على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة العلم. 

"وقد دفع أكابر الأئمة مَّن تعرّض للكلام على شيء 
ما فیهماء وردُوه بلغ رد» وينوا صحته أكمل بيان» 
فكل روات قد جاوزوا القنطرة» وارتفع عنهم القيل 
والقال» وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بکلام أو 
يتناو هم طعن طاعن» أو توهين موهن. 

قال أحمد شاكر: "فالحق الذي لا مرية فيه عند آهل 
العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى هديم 
وتبعهم على بصيرة من الأمر ‏ أن أحاديث الصحيحين 
صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف» 
وإنم| انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض 
الأحاديث» على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة 
الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منه) في كتابه» 
وأما صحة الحديث في نفسه فلم i RB‏ 
وقد كفانا أئمة الإسلام وحفاظ الأمة الذين 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ (YT‏ 
٤‏ . مكانة الصحيحين» د. عبد العزيز العتيبي» مرجع سابق» 


ص۲۹ . 
ه. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثبر» 
أحد شاکر» مرجع سابق» ص‌۲۹. 


اشتغلوا بالصحيحين» وأفنوا فيه| أعارهم بحثًا 
وشرحًاء وتدريسًاء وتتبعًّاء مؤنة الرد عل الشبهة 
ودحضها. 

فلا شك أن هؤلاء العلاء - وهم أهل هذا الفن - 
أدرى ب أحمعت عليه الأمة ثم إن إجماع الأمة على 
صحة كتابي البخاري ومسلم اشتهر بين العلاء قاطبة. 

قال الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي بعد نقل كلام 
العلماء: وهم ما وصلنا إليه من التتائج بعد البحث 
هي: 

.١‏ إن القائلين بإفادة أحاديث "الصحيحين" 
القطع جمع لايستهان بهم» ومن بينهم الحفاظ 
المحدثون» والفقهاء المحققون. 

۲. أدلة القائلين بإفاد ا القطع في غاية من 
الاعتبار» من حيث الأصول وإطراد العادة. 

۳. أدلة من قال بظنيتهاء بعضها ني غاية من 
السقوط والوهن» وبعضها قضايا جامدة ضيقة 
النطاق» تلائم مناهج آهل الكلام أكثر من أن توافق 
طبيعة مقتضيات الشع والعرف عند علماء الإسلام. 

.٤‏ إن الأحاديث المفيدة للقطع كثيرة» من غير أن 
يتكأًف ني إطلاق التواتر عليها وتحقيقه فيها. 

ه. كل ما أفاد العلم فهو متواتر»ء سوا حصل 
العلم بكثرة عدد المخبرين» أو لصفة ديانتهم 
وأمانتهم» أو لضبطهم وإتقانہم. 

.٦‏ ماانتقده بعض الحفاظ من أحاديث 
"الصحيحين" لا يلزم إخراجه من القطعية لمجرد هذا 
النقد؛ لكونه متوجها إلى الأسانيد دون المتون»ء ولكونه 
خالفة ضئيلة غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة 


من الأصوليين. 


۷. احاديث "الصحيحين" َة ى صحة» وا 
2 در 
8 )0 
الخلاصة : 


الناقلون لإجاع العلماء» وتلقي الأمة بالقبول 
للصحيحين جمع لا يستهان به» ومن بينهم الحفاظ 
الخدنرت والقهاء القن 

٠‏ لايعتبر ني هذا الإجماع إلا قول أهل الصناعة 
الحديثية» دون غيرهم؛ لأنهم أهل الفن وخاصته» ولا 
عبرة لخلاف من عداهم» وقد أجمع أهل هذه الصناعة 
على صحة كتابي البخاري ومسلم» من ذلك قول أبي 
إسحاق الإسفراييني في نقله عنه ابن حجر: "أهل 
الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع". 

٠‏ إن تقرير العلماء المتخصصين قديًا وحديثا 
بصحة كل الأحاديث "الصحيحين" يغني عن جمع 
علماء الأمة في صعيد واحد للحصول على إجماعهم 
أو الطواف على جميع البقاع. 

٠‏ الجمهور على أن أحاديث الصحيحين تفيد 
القطع» وأدلتهم في غاية الاعتبار»ء من حيث الأصول 
واطراد العادة. 

٠‏ تلقي الأمة للصحيحين بالقبول أقوى في إفادة 
العلم من جرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 

.١‏ بحث بعنوان "أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين"» 
الشيخ: حافظ ثناء الله الزاهدي» مجلة البحوث الإسلامية 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة 
والإرشادء عدد رقم »)۱۸١(‏ (۹: ) نقلا عن: الإمام 


البخاري وصحيحه المجامع» همد فريد مرجع سابق» 
ص٤ ۱۱١۰۱۱‏ . 


ما انتقده بعض الحفاظ على الصحيحين لا 
يخرق إجماع الأمة على قبوهم)ء ولايلزم إخراج 
الأحاديث المنتقدة من القطعية لمجرد النقد؛ لكونه 
متوجُها إلى الأسانيد دون المتون» ولكونه خالفة ضئيلة 
غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة من 
الأصوليين. 


اد 
الشبهة الثالثة عشرة 


ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحبن 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن استدراكات المحدثين 
على الصحيحين منقصة اء ودليل واضح على عدم 
صحة كل ما فيهماء ويتساءلون: إذا اعتبرنا الصحيحين 
كاملين» فإننا بذلك نجعله) يضاهيان القرآن» وهذا 
مردود؛ لأن القول بذلك يؤدي إلى القول بعصمة 
الإمامين البخاري ومسلم» وهذا مردود آيصًا. 


وجها إبطال الشبهة : 


1 "المستدرك على الصحيحين" هو الكتاب الذي 
مجمع فيه صاحبه الأحاديث التي هي على شرط 


() الإمام البخاري وصحيحه المجامع» أحمد فريد» مرجع 
سابق. 

® يي "هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لاا لحصر" 
طالع: الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. وني ""إجماع الأمة على 
صحة صحيحي البخاري ومسلم" طالع: الشبهة الثانية عشرة 
من هذا الجزء. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
الشيخين أو أحدهماء ول يذكراها ني صحيحيهاء 
ولس امتراكا غل اطا في وها لا يعد فة 
هماء؛ لأا رحمه) الله - لم يشترطا جمع كل الصحيح في 

۲) القول بكال الصحيحين» وعصمة البخاري 
ومسلم قول خاطۍ ل يقل به أحد قط» وهذا لا ينقص 
من قدر صحيحيه| شيئاء فصحته) لا تعني الكال 
والعصمةء ونفي الكمال والعصمة عنها لا يطعن أبدًا 
في صحته|. 
التفصيل : 
أولا. الاستدراكات على الصحيحين ليست أخطاء؛ بل 
إكمالا للعمل على ذات الشرط: 

إن تعدد الاستدراكات على الصحيحين لا ينقص 
من قدرهماء بل يؤكد صحة ماأورد فيها؛ إذ 
الاستدراكات هي السير على ذات الشرط ونفس 
المنهج» ولو كان المنهج معيبًا ما سار عليه أحد بعد 
الشيخين؛ بل لانتقدوه كغيره» ولا كان المنهج صحيحًا 
E NOTE‏ 
الأحاديث» ولكي تتضح الصورة» لا بد أن نين معنى 
الاستدراك؛ إذ إن المغرضين يريدون إيام الناس بأن 
الاسراك هر الور عل اخطاة ولس الامر 
كذلك. 

الاستدراك: هو أن يتجّع إمام من الآئمة إمامًا 
آخر في أحاديث فاتته ولم يذكرهافي كتابه» وهي 
على شرطه» آخرج عن رواتها في كتابه آو عن مثلهم» 
فيْحصي المستدرك هذه الأحاديث المتروكة ويذكرها 
في كتاب سى المستدرّك -بفتح الراء -غالبًا أو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
a‏ 

ومن هنا يعرف المستدرّك عند أهل الحديث بأنه: 
کتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد الكتب مما هو 
على شرطه أو من بابه. 

ومن المعروف عند أهل الحديث أن البخاري 
ومسلا م يستوعباني صحيحيه) كل الأحاديث 
الصحيحةء ولا التزما إخراج كل الصحاح» وإنم) 
أخرجا من الصحيح ما هو على شرطهاء وليس أدلٌ 
على ذلك من مقالتهم)؛ فقد روي عن البخاري أنه قال: 
"ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح» وتركت من 
الصحاح؛ مخافة الطول". 

وقال الإمام مسلم في صحيحه: "ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته ههناء إا وضعت ما أجمعوا 
ا 

ويدل على ذلك أيصًا أ) قد صححا أحاديث 
ليست في کتابيها» وأن الترمذي وغیره کثيرًا ما ينقل 
عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في الصحيح» 
وإنها هي في السنن وغيرها. 

وأيضا فإننا لو تصفحنا كتب الحديث المعتمدة غير 
الصحيحين نجد فيها أحاديث كثيرة صحيحة» 
وليست في واحد من الصحيحين» فمسند الإمام أحهمد 
فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين» وفي كتب 
الأحاديث التي التزمت الصحة كصحيح ابن خزيمة 
و"المختارة" للمقدسي أحاديث ليست في الصحيحين» 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص۷٤ YEA‘‏ بتصرف. 
السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ ۲1 ۲ بتصرف. 


(PD. 
. وهي صحيحه‎ 


وإليك ما قاله الحافظ الناقد ابن كثر: "وقد 
خرجت كتب كثيرة على الصحيحين» يؤخذ منها 
زيادات مفيدة... وكتب أخرى التزم أصحابها 
صحتهاء كابن خزيمة» وابن حبان البستي... وكذلك 
يوجد في "مسند أحمد" من الأسانيد والمتون شيء كثير 
ما يوازي كثيرًا من أحاديث البخاري ومسلم وليست 
عندهماء ولا عند أحدهما... وكذلك يوجد في معجمي 
الطبراني: الكبير والأوسط» ومسندي أبي يعلى والبزارء 
وغير ذلك من المسانيد والمعاجم» والفوائدء والأجزاء 
- ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة 
کثیر منه» بعد النظر في حال رجاله» وسلامته من 


ا 

دال كات رة غ ا 
الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تيم الصّبي المعروف بابن اليم 
وبا لحاكم. 

کان أبوه من كبار العلماء» وقد رأى مسلا صاحب 
الصحيح» وني أجداده علهاء» كعيسى بن عبد الرحمن 
الضبي» وإليه تيسب» وإبراهيم بن طهان الفقيه. 

فهو من بيت عرف بالدين والعلم. 

وقد آلف الحاكم "المستدرك على الصحيحين" 
وأودع فيه ما هو على شرطهاء أو على شرط أحدهاء 
وزاد قسًا ثانا وهو ما اداه اجتهاده إلى تصحيحه» وإِن 


ولا أحدھا 


۳. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد أبو شهبة 
مرجع سابق» ص٤٤۲: ۲٤۷‏ بتصرف. 

.٤‏ الباعث الحثيث» أحد محمد شاكر» مرجع سابق» ص۰۲۲ 
۳ بتصرف. 


لم يكن على شرط واحد منهماء وربا ودع فيه مالم يصح 
AES‏ 

وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند 
الببخاري فقال: "الاتصال وإتقان الرجال وعدم 
ال 

وقال الإمام النووي رحه الله: "قد استدرك جماعة 
على البخاري ومسلم أحاديث ألا بشرطها فيه اء 
ونزلت عن درجة ما التزماه وقد ألّف الإمام الحافظ 
بو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه 
اللسمى ب "الاستدراكات والتبُع"» وذلك في مائتي 
حديث ما في الكتابينء ولأبي مسعود الدمشقي أيصًا 
عليه استدراك. ولأبي علي الخسّاني الجياني في كتابه 
"تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراك» أكثره على 
الرواة عنهماء وفيه ما يلزمهماء وقد أجيب عن كل ذلك 
O‏ 

وما يرد هذا الزعم هو ما أكده النووي في مقدمة 
شرحه لصحيح مسلم؛ حيث يقول: ألزم الإمام 
الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره البخاري ومسلا 
إخراج أحاديث تركا إخراجهاء مع أنه قد أخرجا 
لرواتها في صحيحيه) بذات الأسانيد التي تركاها... 
وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقةء فإنم) م يلترما 
استيعاب الصحيح» بل صح عنهها تصريحه) ب أا 
يستوعباه» وإنا قصدا جمع جمل من الصحیح»ء کا 
يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله» لا أنه 


.)٠١١ /۱( تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق»‎ .١ 

. هدي الساري مقدمة صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» ص۳٠‏ . 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ ۱۳۳). 


شبهات حول الطعن ني دواوين السنة 
يحصر جميع مسائله» لكنه| إذا كان الحديث الذي تركاه 
أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في 
بابه» ولم يخ رجا له نظيرًا» ولا مايقوم مقامه» فالظاهر 
من حالم) أنه )| اطلعا فيه على علة إن كانا روياه 
وحمل أنه تركاه نسياتًا أو إيشارًا لترك الإطالة» أو 
انرا دة او لر دك 
وقد انتقد العلماء في "مستدرك الحاكم" تخريج 
أحاديث يزعم أنها على شرطه) أو على شرط أحدها 
وليست كذلك مببّنين وجهة النقد: 

.١‏ قال ابن كثير: إنه -أي الحاكم -يلزمها 
بإخراج أحاديث لا تلزمهما؛ لضعف رواتها عندهماء 
أو لتعليلهم| ذلك فالقول بأہا على شرطهم)|ء أو شرط 
أحدها غير صحيح. 

۲. قال الحافظ ابن حجر: وراء ذلك كله أن 
يُروى بإسناد ملفق من رجاهم|ء كساك عن عكرمة 
عن ابن عباس» فسماك على شرط مسلم» وعكرمة 
انفرد به البخاري» والحق أن هذاليس على شرط 
ا 

وما سنق يشن الغا أن المندرك كناب يشخمل غل 
ما فات إيراده في أحد الكتب ماهو على شرطه أو 
من بابه» وكذلك كان المستدرك على الصحيحين» 
فقد جمع الأحاديث التي تركها الشيخان» وهي على 
شرطه| أو شرط أحدهماء وجمع أحاديث أخرى 
ليست على شرطه) أيصًاء وهذا لا يطعن ولا يقلل من 
.٤‏ المرجع السابق» )٠١١ /١(‏ بتصرف. 
ه. انظر: الباعث الحثيث» أحمد محمد شاكر» مرجع سابق» 


ص٠۲.‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد 
بو شهبة» مرجع سابق» ص۰٠۲٠‏ ۱ بتصرف. 


الصحيحين شينًا؛ لأا لم يلتزما جمع كل الصحيح في 
بالإضافة إلى أن هذايؤكد صحة ماجاء فيه 
من أحاديث؛ إذإن الحاكم أحبً أن يكمل جمع 
الأحاديث الصحيحة التي بدأها البخاري» ثم مسلم 
في صحيحيهم|ء ولم يشكك في شيء ما جاء فیه|. 


ثانيا. صحة الصحيحين لا تعني كمالهما أوعصمة 


مصنفیهما : 

متع كل من صحيح البخاري وصحبح مسلم 
بمكانة خحاصة» وتميزا بميزة ظاهرة عند المسلمين منذ 
عدة قرون متتابعة؛ حتى استقر الأمر هه بالقبول 
والتصديق» وانفردا بالصحة بعد كتاب الله كك 
وأصبحا لا ميجاري) كتاب آخر منذ بداية تاريخ 
التدوين لحديث رسول الله ب إل يومنا هذا. 

ولقد كانت هناك عناية تامة من البخاري ومسلم 
في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين» وفي 
وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيدء 
حتى لا يدون في الكتابين إلا ما كان صحيًاء وههذا 
انتشر الكتابان باسم الصحيح. "صحيح البخاري" 
و"صحيح مسلم"» واشتهرا بالصحيحين. 

وهذين الكتابين مكانة عظيمة عند أهل السنةه 
فمن أتى بعد ذلك ناقدًا أو مستدرکاء فهو لا ينقد 
"صحيح البخاري" و "صحيح مسلم"» بل ينقد 
ويستدرك على جموع العلماء ويتهم مجموع الأمة 
hU‏ 


.١‏ مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د. عبد 
العزيز العتيبي الأثري» مرجع سابق» ص ٠٤١٠۳‏ بتصرف. 


11۰ 


ومع هذاء م يدع أحد من العلماء الكال 
للصحيحين» بل إن البخاري ومسلا م يسلا من النقدء 
وإن كان على غير أأساس» ونحن نتساءل: هل اعى 
أحد من العلاء العصمة للإمامين (البخاري ومسلم) 
أو الكمال لصحيحيه؟! 

إن معنى العصمة في اللغة هو: المنع والحفظ من 
الوقوع في المكروه أو المحظور. 

وأما المعنى الشرعي» فقد عرفها العلماء بأنها: 
"حفظ الله كك للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من 
التلبس بمنهي عنه ولو نبي كراهة -ولوفي حال 
الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء"". 

ومن ثم فإن العصمة تعني حفظ الله تعالى لأنبيائه 
عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة» وأن العناية 
الإهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم - قبل النبوة 
وبعدها -... فهي محيطة بهم تحرسهم من الوقوع في 
منهي عنه شرعًا أو عقلا» وصدق القائل حين قال: 
وإذا العناية لاحظتك عيوشا 

نم فالملخاوف كلهن أمان 

فالأنبياء والرسل حفوظون لم تعرف هم زلة ولا 
هفوة بفضل الله 3 "؛ لذا فلم تكن العصمة لبشر 
غير الأنبياء والرسل لا البخاري» ولا مسلم ولا 
غير هما؛ إذ إن الأمر يختلف عند البخاري ومسلم؛ ففي 


۲. شرح الغريدة مع حاشية الصاوي» الدردير» ص٤١٠‏ نقلا 
عن: رد شبهات حول عصمة النبي ب د. عاد السيد 
الشربيني» مطابع دار الصحيفةء القاهرة ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
۲۳ م» ص۲۹ بتصرف. 

۳. رد شبهات حول عصمة النبي #۶ د. عاد السيد الشربيني» 


كثير من العلوم الإسلامية والعربية قمم شاخة 
احتلّت تلك القمم مكان الصدارة في مجالاتهاء ففي 
علوم العربية يشار إلى سيبويه بالبنان» وفي علوم النقد 
الأدبي ترى الآمدي صاحب الموازنة» والقاضي 
الجرجاني صاحب الوساطة منارتين سامقتين» وي 
علوم القرآن والإعجاز تجد الإمامين القاضي أبا بكر 
الباقلاني» وعبد القاهر الجرجاني فارسين لا يشق ها 
غبار» وني علوم أصول الفقه تجد الإمام الغزالي 
صاحب المستصفى» والآمدي صاحب الإحكام في 
أصول الأحكام بحرين زاخرين. 

أما في علوم الحديث فقد سطع في سمائها الإمام 
البخاري» والإمام مسلم» وصار لصحيحيه)] منزلة لا 
تضارع في هذا المجال. 

وهذه القمم الشاخة» وهؤلاء الأئمة الأعلام 
صاروا "حجة" في تخصصاتهم» ورمورًانفي تاريخ 
الحركة العلمية الإسلامية. 

وعليه» فان صحيحي البخاري ومسلم قد کتب الله 
هه الذيوع» وقد تلقته) الأمة بالرضا والقبول» 
وأحمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا 
والآخرة» ومن ثم أجمعت على صحة كل مافيه) من 
أقوال النبي بك ولا يجادل في هذه الحقيقة إلا منكر 
للسنة لا يعلم من أصول علمها إلا صورًا شائهة. 

ولكن إجاع الأمة على صحته| لا يعني إجماعها 
على كام) أو عصمة صاحبيه|ء ولو كانا كاملين أو 
صاحباهما معصومين؛ لما كانت هذه الاستدراكات 


.١‏ الشبهات الثلاثون» د.عید العظيم الطعني» مرجیع سابق» 


وغيرها عليهاء ولكن أعمال البشر جيعًا يكتنفها 
النقص مه) حاول صاحبها الوصول إلى درجة 
الكال» وهذا هو حال الصحيحين» والبشر جيعًا غير 
معصومين إلا الأنبياء» وهذاهو حال البخاري 
ومسلم. 

ومن ثم» فلا کال إلا لله وحده» ولکتابه الكريم» 
ولا عصمة إلا لأنبيائه ورسله الكرام» وعدم الكال 
للصحيحين لا ينقص من صحته)ا شيئًا؛ لأن الكال 
شيء والصحة شيء آخر. 

يقول الشيخ الألباني عن الصحيحين: هما أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى -باتفاق علماء المسلمين من 
المحدّثين وغيرهم» فقد امتازا على غير هما من كتب 
السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة 
وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد 
متينة» وشروط دقيقة» وقد فقوا ني ذلك توفيقًا بالعاء 
ليوف إليه من بعدهم ممن نحانحوهم في جمع 
الصحيح» كابن خزيمة» واببن حبان» والحاكم 
وغيرهم» حتى صار عرفا عامًا أن الحديث الذي 
أخرجه الشيخان أو أحدها قد جاوز القنطرة» ودخل 
في طريق الصحة والسلامة» ولا ريب في ذلك» وهو 
الأصل عندناء وليس معنى ذلك أن كل حرف» أو 
لفظة» أو كلمة في "الصحيحين" هو بمنزلة مافي 
"القرآن"» لا یمکن أن یکون فيه وهم أو خطأ في شيء 
من ذلك من بعض الرواةء كلا فلسنا نعتقد العصمة 
لكتاب بعد كتاب الله كبك أصلا فقد قال الإمام 
الشافعي وغیره: "أبی الله آن يِتمٌ إلا كتابه"» ولا يمكن 
أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين 
دراسة تفُم وتدبر مع نبذ التعصب» وفي حدود 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القواعد العلمية الحديةة"'. 

يما سبق يتضح لنا أن علماء السنة حين يتكلمون 
على كتابي البخاري ومسلم (الصحيحين) فإنهم 
يصفون) بالصحة» لا بالكمال» والفارق شاسع بينهماء 
فلايُسمع لطعن ملتو هدفه زعزعة الثقة بم في 
الصحيحين» ونفهم من التفصيل السابق أيصًا أن 
الاستدراكات على الصحيحين لا تعد منقصة فما بأي 
حال من الأحوال؛ لأا م يشترطا جمع كل الصحيح 
فلو أا اشترطا جمع كل الصحيح ثم أخلا بذلك 
واستدرك عليه| العلاء» لكان ذلك مدعاة للنقص» 
ولصار للطعن وجه يقويه» ولكن هذا ل حدث» فصار 
القول بمثل هذا الكلام حملا على الشيخين دون وجه 


. 


جى : 
الخلاصة : 

٠ه‏ لإ يدع أحد من الإمامين: البخاري ومسلم أنه 
قد قام بحصر الصحيح في كتابه» ولم يقل أحد منه) أن 
الصحيح وحده ما کان في صحيحه» بل صرح كل 
منها بأنه قد ترك كثيرًا من الحديث الذي صح عن 
رسول الله . 

٠‏ إن المستدرك هو: كتاب يشتمل على مافات 
إيراده في أحد الكتب ما هو على شرطه أو من بابه» 
وبا أن منهج كل من البخاري ومسلم كان انتقاء 
بعضر الأحاديث من الصحيح دون حصر لكل 
الأحاديث؛ فلا يعد أي استدراك عليه| منقصة فما 


.١‏ مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» الألباني» ص۰۲۲ ۲۳ نقلا 
عن: الإمام البخاري وصحيیحه الجامع» أحمد فرید» مرجع 
سابق» ص۲٣١۱‏ بتصرف»› 


٠‏ على الرغم من مكانة الصحيحين الكبيرة 
العالية عند كل الأمة اللإسلامية عامةء والعلماء منهم 
خاصة إلا أن أحدًامنهم -على مر القرون - ل يدع 
الكمال للصحيحين» وإن شهد فما بأن| أصح كتب 
السنة. 

إن المكانة العالية التي تبوأها كل من الإمامين: 
البخاري ومسلم في الحديث وعلومه لا تعني بحال 
عصمته)| من الخطأ؛ فإن العصمة لأنبياء الله تعالى 
ورسله فحسب. 

٠‏ لقد كتب الله كل لصحيحي البخاري ومسلم 
الذيوع» وقد تلقته) الأمة بالرضا والقبول» وأجمعت 
على اعتادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا والآخرة» 
ولا يجادل في هذه الحقيقة الثابتة إلا منكر للسنة لا 
يعلم من أصول علمها شيئًا. 

٠‏ إن علمء السنة حين يتكلمون على كتابي 
الببخاري ومسلم (الصحيحين)ء فإنهم يصفونها 
بالصحة- كا شهدت بذلك كل الأمة الإسلاميةء 
وأجعت عليهما -لكن لا أحد يدعي الكمال لكتاب 
غير كتاب الله كك فلا يجب علينا أن نسمع لطعن 
ملتو هدفه زعزعة الثقة ب] في الصحيحين. 


اد 


الشبهة الرابعة عشرة 


ادعاء أن في الصحيحين خرافات 


وإسرائیليات موضوعة7* ° 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض امغرضين أن في الصحيحين كثيرًا من 
الأحاديث الخرافيةء والإسرائيليات المحرّفة» التي أقَرّ 
"البخاري" بصحتهاء ونسبها إلى النبي 45 

ويستدلون على ذلك ب ورد في صحيح البخاري 
من أخبار تؤكد نقل الصحابة # عن أهل الكتاب» 
منها: "أن عبد الله بن عمرو ظفر بالشام بحمل من 
كتب أهل الكتاب"» وكان يروا للناس عن النبي 5. 

ومنها إنكار السيدة عائشة لحديث "رؤية النبي 4 
ربه ليلة الإسراء"» الذي رواه الشيخان عن عامر بن 
مسروق» كم يستدلون بمجموعة أخرى من 
الأحاديث» زاعمين آنا من الإسرائيليات؛ لأن رواتها 
من مسلمة أهل الكتاب» أو تحص شيئًا من ذكر 
الأديان السابقة. 

ويتساءلون: إذا كان "كتابا البخاري ومسلم"» 
وهما الصحيحان كا يسمونهاء محملان هذه الروايات 
المحرّفة من الإسرائيليات» فتَرى كيف يكون الأمر في 


غير هما من كتب الأحاديث؟! ويهدفون من وراء ذلك 


(*) السنة المفترى عليهاء سام علي البهنساوي» دار الببحوث 
العلمية» مص ط٤‏ ١۳١٤١ه/‏ ۱۹۹۲ ءم. السنة النبوية بين 
كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي الصعيدي» مرجع سابق. 
دفاع عن السنةء د. محمد أبو شهبةء» مرجع سابق. 

® ني ""خلو صحيحي البخاري ومسلم من الأحاديث المعلة 
والمخالفة للشرع" طالع: الشبهتين السادسة والسابعة» من هذا 
الجزء. 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
إلى نزع الثقة عن الصحيحين» فضلا عن كتب السنة 
عامة. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أباح لنا الشرع رواية الإسرائيليات إذا 
وافقت شرعنا ولم تخالفه» وما جاء في الصحيحين من 
قبيل ذلك المباح. 

۲) إن الرواية التي تذكر أن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها ظفر بحمل جَمّل من كتب أهل 
الكتاب» وكان بجذّث منها عن النبي ب ليست من 
الصحيح» ولكن ذكرها ابن حجر في آثناء شرحه 
لحديث أبي هريرة 4ء وأما زيادة جملة "يروا عن 
النبي" فليست من الرواية. 

۳( إن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها التي في 
الصحيحين تنفي رؤية النبي ب ربه» وعلى فرض أن 
في الصحيحين إثبات الرؤيةء فإن هذه قضية اختلف 
فيها السلف والخلف» والراجح ثبوتها للنبي #5 وقد 
نقلت كتب السنة الخلاف بمصداقية» وهي ليست 
مسئولة عن شيء بعد صدق النقل. 

)٤‏ إن الروايات التي استدلوا ماعل أجامن 
الإسرائيليات؛ لأن رواتها كانوا من مسلمة أهل 
الكتاب» أو لمجرد ذكرها لثيء بخص اليهود» روايات 
صادقة صحيحة» ولا جال للطعن في هذه الروايات» 
طا لما أن رواتها عدول ثقات. 


التفصيل : 


أولا. صحة ما جاء في الصحيحين من الإسرائيلياتء إذا 
وافقت شرعنا : 


في البداية بجحب أن ننوه إلى دقة المنهج الذي توخاه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل من الإمامين: البخاري ومسلم في صحيحيه|ء 
فهم| قد اشترطا الصحة في كل ما يرويانه» وليس أدل 
على ذلك من انتقائه) الأصح من الأحاديث» وأعلاها 
سندًا وأصحها متتاء ما هو على شر طها. 

ومن ثم» فإن ما ورد في الصحيحين من إسرائليات 
فهو صحيح لا شك فيه» وهو يوافق ما في الشريعة 
الإسلامية. 

إن لفظ الإسرائيليات - کا هو ظاهر - جمع» مفرده 
إسرائيلية» وهي قصة أو حادثة تُروى عن مصدر 
إسرائيلي» والنسبة فيها إلى إسرائيل»ء وهو نبي الله 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وإليه 
ينسب اليهود فيّقال: بنو إسرائيل. 

ولفظ الإسرائيليات -وإن كان يدل على القصص 
الذى برو ضا فن ادر و دة بت اء 
التفسير والحديث» ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل 
من القصص اليهودي» فهو في اصطلاحهم يدل على 
كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر بهودي» أو نصراني 
أو غيرهماء وإنما أطلق لفظ الإسرايليات على كل ذلك 
من باب التغليب للثقافة الإسرائيلية» أو للفكر 
اليهودي على غيره؛ لأن غالب مايُروى من هذه 
الخرافات والاباطيل يرجع في أصله إلى مصدر 


أقسام الإسرائيليات: 
.١‏ ما علمنا صحته نما بأيدينا من القرآن والسنةء 
ل اللإسرائيليات في التفسير والحديث» د. حمد حسین الذهبىء 


مكتبة وهبة» الققاهرةء طه» ٥هھه/ ۰٤‏ ۰م ص۱۳۲ 
بتصرف. 


والقرآن هو الكتاب المهيمن» والشاهد على الكتب 
السماوية قبله» فما وافقه فهو حق وصدق» وما خالفه 


فهو باطل وکذب» قال 3:34 وارلا لَك السب 
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یزان آلَحَيّت إل آلو مرجم کم جییعا فب کم با 


وهذا ا صحيح» وفي| عندنا غنية عنه» ولکن 
يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به» وللاقامة الحجة 
عليهم من كتبهم» وذلك مثل ما يتعلق بالبشارة به کل 
وبرسالته» وأن التوحيدهو دين جميع الأنبياء» ما 
غفلوا عن تحريفه» أو حرّفوه» ولكن بقي شعاع منه 
يدل على الحق. 

وني هذا القسم ورد قوله : "بلّغوا عني» ولو آيةء 
بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"". 


وحدثواعن ر 


قال الحافظ ابن حجر: قوله: '"وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج"؛ أي: لا ضيق عليكم في الحديث 
عنهم؛ لأنه كان قد تقدم منه بَا الزجر عن الأخذ 
عنهم» والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» 
وکأن النهي قد وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية 
والقواعد الدينية» خحشية الفتنة» ثم لما زال المحذور 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: ما كر عن بني إسرائيل» (1/ 0۷۲)» رقم 
(۳71(. 


وقع الإذن في ذلك» لما في سماع الأخبار التي كانت في 
زمانہم من الاعتبار Dn‏ 

۲. ماعلمنا كذبه ما عندنا عا يخالفه» وذلك مثل: 
ما ذكروه ني قصص الأنبياء؛ من أخبار تطعن في 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقصة يوسف» 
وداود» وسليان 2 السلام ومثل ماذكروه في 
توراتهم: من أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل» فهذا 
لا تجوز روایته وذکره إلا مقترتًا ببیان کذبه» ونه ما 
حرفوه وبدلوه قال 8#: # عرفو الكل من بعر 
مواض وء 4 (الائدة: ۱ 

و هذا القسم ورد النهي من النبي 4 للصحابة عن 
روايته» والزجر عن أخذه عنهم» وسؤاهم عنه» قال 
الإمام مالك ر حه الله في حديث: دا عن بني 
إسرائیل ولا حرج" کا ذكره ابن حجر-المراد جواز 
التحدث عنهم ب كان من أمر حسن» أما ما علم كذبه 
فلا" . ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس: "كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل 
على رسول الله َه أحدّث» تقرءونه حصا ل يشب» وقد 
حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغڳّروه 
وکتبوا بأید۔ 
لیشتروا به ثمتًا قلیآاء لا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
nS‏ 


لذي ازل علیکم 2 


1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء 
مرجع سابق» (1/ )0۷٥‏ بتصرف. 

۲. المرجع السابقء (/ .(o¥o‏ 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: قول النبي 45: "لا تسألوا آهل الكتاب 
عن شيء"٠‏ (۱۳/ ٥‏ ) رقم .(VTIY)‏ 


يهم الكتاب» وقالوا :هومن عندال؛ 


11° 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

۴. ماهو مسکوت عنه» لا من هذاء ولا من ذاك 
فلانۇمن به» ولانکذبه؛ لاحتال أن یکون حقا 
فنکذبه» أو باطلا فنصدقه» و جوز حکایته لما تقدّم من 
الإذن في الرواية عنهم» ولعل هذا القسم هو المراد بي 
رواه أبو هريرة حين قال: "كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية» ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله #: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم» وقولوا ٤‏ امکا یاو ماز 


الک 


ا (البقرة: )۱۳١‏ 


ومع هذا» فالأولى عدم ذكره؛ حتى ولا نضيع 
الوقت ني الاشتغال به“ 

وبہذا يتضح لنا أن من الإسرائيليات ما هو صحيح 
مقبول يوافق شريعة الإإسلام» وهذا لا غبار عليه» 
وتجوز روایته؛ لأن لدینا ما يوافق صدقه ویثبته» ومن 
هذا القبيل ما ورد في الصحيحين» مشل أحاديث 
البشارة بالنبي بء وغيرها كثير ما يزعم المغرضون 
أا من الإسرائيليات الباطلة المحرّفة. 

ومن الإسرائيليات ما جاء الما لمافي شريعة 
الإسلام وعلمنا كذبه نما لدينا من نصوص قرآنية أو 
نبوية» وذلك مردود غير مقبول» ولا یسمح بروایته» 
وهذا النوع لم يرد بحال من الأحوال في الصحيحين. 

ومنها - أي الإسرائيليات -ما سكت عنه الشع 


عنه ولیس فيه ما یؤیده أو یعارضه» وهذا لا نکذبه ولا 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: قولوا آمنا بالله وما آنزل إلیناء (۸/ ۲۰)ء رقم .)٤٤۸٥(‏ 

ه. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲ ۱٤٩٩‏ ه/ ٠٠٠۲م»‏ 


ص ۱۰٤۰۱۰۳‏ بتصرف. 


نؤمن به» وتجوز حکایته» ومن هذاالنوع ما رواه "ابن 


کر" عند تفسیره لقول اله تبارك وتعال: وکال 


. 


موی ومو إن آل امک آن ذا بق قارا َة 
هروا قال غود اه أن اکن من هيت 7 4 
(البقرة) وما بعدها إلى آخر القصة» في سورة البقرة عن 


يقول د. محمد أبو شبهة "ولقد كان لجهابذة 
الحديث ونقاده جهد مشكور في الكشف عن هذه 
الإسرائيليات» وتييز صحيحها من باطلهاء وغثها من 
سمينهاء» وما من رواية من روایات كعب وغرره إلا 
ونقدوها نقدًا علميًا نزیاء ولولا هذا الجهد الرائع من 
علماء المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين» 
ولقد بلغ من تحوط أئمة الحديث البالغ الغاية أجم 
قالوا: إن قول الصحابي فيا لا جال للرأي فيه يكون له 
حكم الرفع إذا م يكن مرفوعًا بالأخذ عن علماء أهل 
الكا ت الذين أسلمرا أا إذا كان مغرو ًا بالأخة 
عنهم فلا؛ لجواز أن يكون من الإسرائيليات» وهو 
تحط يدل على أصالة في النقدء وبعد نظر محمود من 


me المحدثين‎ 


ومن هنا يتأكد خلو الصحيحين من الخرافات 
والإسرائيليات الباطلة التي لا أصل ها. 

وأما ما جاء في الصحيحين مما ورد عند الأمم 
السابقةء فهو من النوع الأول من الإسرائيليات؛ أي: 
يما جاء في شريعة الإسلام» ووافق هذه الإسرائيليات» 
وصدقها. 


ومن ثم» فلا ضير بحال من الأحوال أن تأتي مغل 


.۸٠ص دفاع عن السنةء د. محمد أبو شهبةء» مرجع سابق»‎ .١ 


۱۱١ 


O E 
ثانيًا. رواية عبد الله بن عمرو قد ذكرها ابن حجر في‎ 
الشرح» ولم تأت في الصحيحين ولا في غبرهما:‎ 

إذا ثبت وعلم مدى الثقة العظمى في الصحيحين» 
وما اشتملا عليه من الأحاديث والروايات؛ فا القول 
في الروايات التي يذكرها هؤلاء المغرضون على أنها 
إسرائیليات وخرافات؟ 

في حقيقة الأمر إذا رجعنا إلى هذه الأحاديث 
والروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون نجدها إما 
عرّفة عن أصلها الصحيح في الصحيحين» وإما لفهم 
خاطى من الطاعن» وإما أنها جاءت من الإسرائيليات 
المقبولة عن مسلمة أهل الكتاب» ما علمنا صحته ما 
بأيديناء أو لمجرد أن في رواتها واحدًا من مسلمة آهل 
الكتاب. 

ومن هذه الروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون» 
ما ورد -على حد زعمهم في صحيح البخاري يقول: 
إن عبد الله بن عمرو ظفر بحمل جمل من كتب آهل 
الكتاب وكان يروما للناس عن النبي . 

وللرد على ذلك نقول: 

.١‏ إن هذه الرواية لم يذكرها"البخاري" في 
صحيحه» ولم يروهاء وإنها هي قول من مجموعة أقوال 
كثيرة اختلقها المغرضون» ونسبوها إلى اللإمام 
® في ""موقف الصحابة والعلماء من روايات أهل الكتاب" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الشاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة).وفي e‏ 


نئ اسر ایل" ج : الوجه الفاني» مسن 


الحديث عن بنی 


البخاري"» وزعموا أا في صحيح البخاري» وهو امز 

۲. "إن هذه الرواية حين| وردت في "فتح 
الباري"» ) ترو فيها - عبارة "عن النبي"» بل الذي 
ورد في فتح الباري هو من قول ابن حجر عند شر حه 
لحديث آبي هريرة # قال: "ما من أصحاب النبي 6 
أحد أكثر حديتا عنه متّي» إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه کان یکتب ولا أکتب"'. 

ثم ذكر أن من وجوه زيادة مرويات أبي هريرة عن 
مرويات عبد الله بن عمرو رغم وجود هذا الحديث» 
فقال: "رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام 
بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر فيهاء 
ويحدّث منهاء فتجدّب الأخحذ عنه لذلك كثر من أئمة 


الانعن. 


ESS‏ كرفي أي رواية 
هذا الحديث» وإلا فأين هي عند البخاري؟! 

وبهذا يتأكد لدينا أن المغرضين يريدون بوجه أو 
بآخر أن يوهموا القارئ أن أكثر الأحاديث النبوية 
إسرائيليات» جاءت من كتب اليهود والنصارى» 
وكانت تروى عن النبي ا متقوّلين على عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه) "آنه کان يروي ماعثر عليه 
من صحف أهل الكتاب على أساس أنها من أقوال 
النبي ل لكن الثابت أنه كان يروا على نها من أقوال 
أهل الكتاب» ولم يكن يرويها عن النبي ب والأصل 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» /١(‏ ۹ ) رقم (۱۱۳). 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)۲٥۰‏ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

بین آیدینا يؤکد ما ذکرناه» أما کلامهم فلا دليل عليه 
إلا تعتتهم آمام السنة وأهله"*. 
ثالنًا. كتب السنة ليست مسئولة عن الرؤية» وإنما 
هي مسئولة عن صدق نقل ما قيل في مسالة الرؤيةء 
ورواية عائشة المستدل بها . محرفة عن أصلها : 

وممايستدّل به الطاعنون أيصًا لإثبات 
أن الصحيحين )ا إسرائيليات ما رواه الشيخان عن 
عامر بن مسروق: "أن عائشة ردت حديث رؤية 
النبي ب لربه ليلة الإسراء". 

والرّد على هذه الفرية يتمثل في أن الرواية حرف عن 
أصلهاء ومنسوبة إلى الشيخين؛ إذ إنه لا يوجدعند 
الشيخين "البخاري ومسلم" حديث رؤية النبي 4 
لربه» فهذا اختلاق من أصحاب هذه الشبهة» فالذي 
رواه الشيخان هو حديث مسروق عن عائشة» وفيه: 
عن مسروق قال: "قلت لعائشة رضي الله عنها: يا 
أمّتاه» هل رأی محمد که ربه؟ فقالت: لقد قف شعري 
ما قلت» أين أنت من ثلاث من حدّنكهن فقد كذب: 
من حدّثك أن محمدًا کڈ رأی ربه فقد كذب» ثم قرأت: 
۾ لائڌرڪۀ 
یر ا 4 (لانعاب» وماکان ليران کلم دإ 


وا ر من ورای جاب (الشوری: ١‏ ومن حدثك انه 


4 OSES 


ادر خو رك لأر وهو اليف 


وو 


یعلم ما في غل فقد کذب» ثم قرت وما رى نفس 


مادا ڪيب ًا (لقمان: »)٤‏ ومن حدثك أنه کتم 


۳. السنة المفترى عليهاء سام على البهنساوي» مرجع سابق 
ص٤۲۸.‏ 

® ني ""نفي تحديث عبد الله بن عمرو بن العماص عن آهل 
الكتاب" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثلاثين» من الجزء 
الرابع (عدالة الصحابة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 چ به ت 2 2 را ر ےم 
فقد کذب» ثم قرات یناما الرسول بل مأ إل 


من رَبك 4 (الادة: ۷)» ولكن رأى جبريل ال ني 
E‏ 

ومن خلال هذاالنص للحديث الذي ذكره 
الشيخان في صحيحيه| هذه الرواية» يتضح لنا أن 
عائشة لم تكذّب رواية البخاري ومسلم» بل نفت تام 
النفي رؤية النبي ي لربه ليلة الإسراءء وقد نقلا عنها 
الرواية سالفة الذكر ثم كيف تكذمم)ء ولم يكونا في 
عصرها؟! 

إن الزاعم يريد أن يختلق وجود تناقض في روايات 
الببخاري ومسلم؛ هدم السنة النبوية بزعمه أن 
الشيخين قد رويا حديث رؤية النبي ب الله 4ء وما 
هو كذلك» وإنا قوهم هذا محض افتراء لا يسمن ولا 
يغني من جوع . 

ومن هنا نرى أن البخاري ومسلا م يرويا حديث 
رؤية النبي 5 ربه» وهذا يدحض ويرد على زعمهم 
هذاء وعلى فرض وجود رواية تنص على رؤية النبي َل 
ربه في الصحيحين» فإن هذا لا يطعن فيها؛ لأن هذه 
قصة احتلف فيها السلف والخلف» كا يقول القاضي 
عياض : "فأنكرته عائشة رضي الله عنها كا وقع في 
رواية مسلم» وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة» وهو 
اللشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة من 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسيء 
باب: حديث عائشة عن رؤية النبي لإ ربه (۸/ «(VY‏ 
.)٤۸٥١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» 


باب: معنی قول الله كك: ‏ وقد هة ی وهل رأى 
النبي ل ربه ليلة الإسراء؟» (۲/ »)٦۳۲‏ رقم .)٤۳۲(‏ 
اله المفترى عليهاء سام البهنساوي» مرجع سابق» 


ص۹٦۲۸‏ بتصرف. 


المحدثين والمتكلمين» وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنه)| آنه رآه بعینه» ومثله عن ابي ذر وکعب رضي الله 
عنه)| والحسن البصري رحمه الله وكان جلف على 
ذلك» وځکي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
وأحهد بن حنبل"". ويقول الإمام النووي: الراجح 
عند أكثر العلماء أن رسول الله ل رأى ربه بعيني رأسه 
ليلة الاسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره: "أتعجبون أن 
تكون اة لإبراهيم» والكلام موسى» والسرؤية 
محمد ب" وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألةت 
وراسله هل رآی محمد ل ربه؟! فأخبره أنه رآ 
وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول 
الله ل" وهذا مما لا ينبغي أن يششگّك فيه» ثم إن 
عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن 
رسول الله ی ولو کان معها فيه حدیث لذکرته» وإِن) 
اعتمدت على الاستنباط من الآيات. 

وعلى هذا يتأكد لنا أن هذه الادعاءات والافتراءات 
نابعة من اختلاق وجهل هؤلاء الطاعنين» دون فهم 
صحيح لا يقولونه. 
رابعا. الروايات التي ينكرها الطاعنون بحجة أنها من 
الإسرائيليات روايات صحيحةء رواتها مسلمون عدول 
ثقات: 

إن المغرضين يعوّلون لإثبات أن في الصحيحين 
إسرائيليات -على مجموعة من الحاديث والروايات 
۳ شرح صخیح مسل التو وي مرجع سایق (۷/ ٤‏ 1۳): 
.٤‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: التفسير» 


باب: سورة النجم رقم .)١٠١١۹(‏ وصححه الألباني في 
ظلال الحنة برقم .)٤٤١(‏ 


۵. شرح صحیح مسلم» النووي»› مرجع سابق» (۲/ ۳4( 
بتصرف. 


التي بها جرد ذكر لا بخص اليهود» أو على الروايات 
التي كان رواتها من مسلمة آهل الكتاب» مثل: "كعب 
الأحبار"» و "وهب بن منبه"» و "عبد الله بن سلام". 

ومن هذه الروايات حديث "البشارة بالنبي ب" 
وذكر أوصافه في التوراةء وحديث "الإسراء 
والمعراج"» ومراجعة موسى أك لنبينا محمد ب 
وحدیث "لاتشدٌالرحال..."“ وحديث "لاتزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق... وهم بالشاء""» 
وغبر ذلك كثر! 

هذه جملة أحاديث يذكرها الطاعنون» ليس هم فيها 
دليل إلا أنها تخص شيتًا عن اليهود بصورة أو بأخرى» 
وهذا استدلال في حد ذاته مبتعد عن الصواب» وهو 
تهافت يفتقد إلى الرجحان» ف| المانع في أن يُذكر شيءٌ 
ما بخص الأمم السابقة في شرعنا وسنتنا؛ حيث إن هذا 
الدين جاء ناسخًا لما قبله من الأديان» ومهيمنًا عليهاء 
وهو يذكر منها ما يوافق شرعناء وما تصدقه النصوص 
التي بين آيدينا؟! 

ومن ثم» فلا جوز الطعن في الرواة الذين أسلموا 
وصلح إسلامهم» كا هو حال "كعب الأحبار"؛ إذ 
تفق الجمهور على توثيقه» فهل يظل الرجل معذّبا 
مطعونًا فيه» لمجرد أنه كان مهوديًاء وكذلك القول في 
"وهب بن منبه"» وإنا كان منهج هؤلاء القوم الذين 
لا منهج هم "أن يعتبرواكل ماروي عن كعب 
الأحبار ووهب بن منبه وأمثام) ختلقا مكذوبًاء وأن 
مرویاتهم لیس فیها صدق ولا حق» حتی ولو کان في 


.١‏ دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص۰۸۳ 
CAY «A‏ 4°. 


شريعتنا ما يؤيد هذا المروي ويصدقه". 


كا يستدلون أيصًا بحديث البشارة الذي رواه 
الإمام البخاري وفيه: "حدثنا محمد بن سنان حدثنا 
ّح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: "لقيت عبد 
اله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قلت: أخحبرني 
عن صفة رسول الله َة في التوراة» قال: أجل» والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أا 
النبي إنا أرساناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًاوجررًا 
للأمين» أنت عبدي ورسولي» سيك المتوكل» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا ساب ني الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله؛ 
حتى يقيم به الملة العوجاء بن يقولوا: لا إله إلا الله 
ویفتح بها أعيتا عميّاء وآذانًا صا وقلوبًا غلقًا"". 

ولقداعترر المغرضون أن هذاالحديث من 
الإسرائيليات لأمرين» الأول منها: أنه جاء من رواية 
أحد تلاميذ كعب الأحبار» وهو "عبد الله بن عمرو بن 
العاض ت والار: انه غص شا ما جاء ف التوراة 
يذكر أوصاف النبي بل متوهمين أن هذه الرواية هذه 
الخاير تعد خرافة من الفرافات. 

وبإلقاء نظرة سريعة على كلام الله 94 تتلاشى هذه 
الشبهة أمام الناظرين؛ إذ جاء القرآن الكريم با جاء 
به هذا الحديث» ما يؤكد أن الحديث صحيح» وليس 
من الإسرائیلیات کا يدّعون. 

فأين أصحاب هذه الشبهة من قول الله 34: 


.مرجع السابق» ص١۸.‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: البيوع» باب: 
كراهية السخب في السوق» /٤(‏ ۲ ) رقم .)۲۱۲١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 
و ےم 2 


عدا ا پو من ا ورحمت 
کی سیو سآ ڪتما ارين يفون ووت 
د لیبن هم اوتا وود 3 لَب يبوت 
ی الأہے لی جد وکوا عِندَھُمّنی 
اللوردة وَالإنجيلٍ يأمرشُم امرون 


اكرول ل ن ر ع ال 


G4 rek ر‎ ere 


عنهم إصرهم والاغدل 


ي و ےم ر 


ت اموا ہو وعرروه ونصروه وار الور لدی 
لمعه مع ویک هم نندت © دلاعراف؟ 

إن هذا الحديث ما هو إلا تصديق لا ورد في القرآن 
الذي لا يتطرق إليه الشك» وسواء أكان هذا الحديث 
قد مله عبد الله بن عمرو عن كعب» أم م بجمله عنه» 
أو كان ما علمه عبد الله بن عمرو من كتبهم» فقد 
دف الكاتب الین قو حى رودق الد 


1 ()( 
به واجب . 


أما عن حديث "الإسراء والمعراج"» ومافيه من 
مراجعة موسى لنبينا حمد عليه السلام في تخفيف 
الصلاة» فنجيب قائلين: 

.١‏ إن الداعي الأول للطعن في هذا الحديث» أنه 
ذكر فضلا لنبي الله موسى اظ في مراجعة النبي بل 
ليلة المعراج؛ كي يخفف الله ك على مته الصلوات» 
وهل هذا برهان قاطع» أو حجة بينة لاعتبار هذا 


۸٤ص دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبةء مرجع سابق»‎ .١ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاة‎ .۲ 
صحيح‎ .)۳٤۹( رقم‎ )0٤۷ /۱( باب: کیف فرضت الصلات‎ 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمانء باب: الإسراء برسول‎ 
.)66€( اه ع (۲/ ۲ 0۴ رقم‎ 


1۰ 


الحديث من الإسرائيليات؟! 

إننا لو اعتبرنا هذاء لشككنا في مجموع الأحاديث 
التي جاءت في ذكر مناقب الرسل السابقين عليهم 
السلام وما بالنا والقرآن الكريم قد ذكر تفصيلا 
لقصص كثير من الأنبياء» ومن بينهم رسل بني 
إسرائيل» فهل هذه الأخرى نعتبرها إسرائيليات تعالى 
الله عا يقولون علا کبيرًا. 

۲. الأمر الآخر الذي يدفع عن الحديث هذا 
الافتراءء ما ذكره د. محمد أبو شهبة حين قال: "إن 
حديث الإسراء وا معراج لو كان مرويُّا عن كعب 
الأحبارء أو غيره من علماء بني إسرائيل لجاز في العقل 
أن يكون ذكر موسى ال من دسهم» أما والحديث 
مروي عن بضع وعشرين صحابيًا» ليس فيهم ولا 
فيمن أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل الكتاب» فقد 
أصبح الاحتمال بعيدًا كل البعدء وإن م يكن غير مكن 
في منطق البحث الصحيح..."". 

۳. ثم نقول ما الداعي إلى الريب في هذه الروايةه 
وما الضير في أن يعلم نبي الله موسى الل من خلال 
تجربته مع بني إسرائيل» ومعالجته هم آن آمة محمد ل 
لن تطيق هذا التكليف» فراجعه ليطلب التخفيف من 
ربه في هذا الأمرء كا أن هذه الرواية لا تشكك بصورة 
ما في کال علم الله تعالی» فهو 5ك یعلم ما کان» وما 
سيکون» وما هو کائن» وما م یکن» لو کان کیف کان 
يكون» ويعلم أن نبيه مدا ب سيسأله التخفيف» وأن 
الصلاة سقف لأجل هذاء وذلك ما يثبته الحديث 
في قوله 3# على لسان نييه ل: "إنه لدل القول 


ك دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص٦‏ ۸. 


لديّ» كا فرضت عليك في أم الكتاب» كل حسنة 
بعشر أمثاهاء فهي خسون في أم الكتاب» وهي همس 
aE‏ 

أماعن ديت "لا تة الال الال نة 
مساجد: مسجدي هذا» ومسجد الحرام» ومسجد 
الاق 

فيزعم المدّعون أن هذا الحديث من الإسرائيليات» 
لجرد أنه جاء فيه فضل المسجد الأقص» وأن 
الأحاديث الصحيحة كانت في أوّل الأمر في فضل 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول 4 ولكن بعد بناء 
قبة الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد 
الأقصى» وعلى ذلك فالحديث السابق ماهو إلامن 
الإسرائيليات الموضوعة في ظنهم. 

وهل ينكر أحد فضل المسجد الأقص ومكانته في 
الإسلام؟! يكفي شاهدًا على فضله قول الله 84: 
شبح لی سی عدو للا ى آالْسجد اراو 
إل السجد السا ایی بترا حول ری من ایتا إن 
هو السّميۂ الصير 4 لاسرا 

إن المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء السابقين 
ومهاجريهم» وثاني المساجد التي ضعت في الأرض 


وشَرّفت» بناه نبي الله يعقوب حفيد الخليل إبراهيم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيده 
باب: ما جاء ني قوله 5ڭ: ‏ وکلم آله موسو لیا چې 
«(EAV EAT ۱)‏ رقم .)۷٥۱۷(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» (۳/ ١۷)ء‏ رقم (۱۱۸۹). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الحج» باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد »)۲۱٤۷ /٥(‏ رقم ٤(‏ ۳۳۲). 


۲۱ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
عليه) السلام وجدد بناءه سليان اكع 
o‏ 
وعلى هذا يثبت لدينا أن فضل بيت المقدس لم يثبت 
بالأحاديث الصحيحة فحسب» بل ثبت ثبوتًا قطعيًا 
بالقرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك» وعلى هذا 
فليس ثمّة جال للحدس والظن الذي لإ يقم على 


أساس» ولا يستند إلى دليل في إنكار تفضيل بيت 
Ou‏ 


المقدس 
ومن هذاالقبيل أيصًاالحديث الذي رواه 
الشيخان» ونصه "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
ل وا الببخاري من رواية معاد: "وهم 
ON‏ 
بالشام"“. 
أما إنكار هذا الحديث وجعله من الإسرائيليات» 
لمجرد أنه ذكر أفضلية لبلاد الشام عن غيرها؛ فالرد 
عليه من وجوه 
أوها: أن الطعن في هذه الرواية ليس باعتبارها 
من الإسرائيليات فحسب» بل باعتبار أا من وضع 
اليهود؛ لأنها ذكرت أن هذه الطائفة تكون في الشام» 


۳. انظر: دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص۸۸. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الاعتصام 
بالكتاب: والسنة» باب: قول النبي : "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم"» /١۳(‏ ١١۴)ء‏ رقم 
.)۷۳۱١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة 
باب: قول النبي 4: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين لا 
یضرهم من خالفهم"» (۷/ ۲۹۹۱)ء رقم .)٤۸٦۷(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: بقية أحاديث علامات النبوة» »)۷۳١ /١(‏ رقم 
(141(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن التساؤل القائم في هذه الحال يتمشل في الفائدة 
العائدة على اليهود من وضع هذا الحديث» فبلاد الشام 
ليست بلادهم» وإنها هي بلاد العرب قبل أن تكون 
بلادا هم» وهل يُعقل من اليهود-ولو على سبيل 
التزلف إلى بني أمية - أن يضعواهذاالحديث الذي 
يدل على بقاء الإسلام وبقاء سلطانه» وبقاء هذه 
الطائفة الثابتة على الحق من الأمة المحمدية إلى يوم 
القيامة؟ كيف وهم يدّعون أنهم شعب الله المختار- 
كذبًا وزورًا - ونم أحق الشعوب بالبقاء؟» فكيف 
يضعون أحاديث تُعلي بنيان أعدائهم وتقوّض بيتهم 
من أساسه؟! 

لا شك أن هذا محال عقلاء وبه ترد الشبهة من 
اساسا : 

ثانيها: أن الرواية التي ذكر فيها البخاري "وهم 
بالشام" ليست مرفوعة إلى النبي ك وإنا هي من قول 
معاذ بن جبل 4 ويتضح لنا من ذلك آنا من تأويل 
الصحابي. 

ثالثها: أن آهل العلم ختلفون في أصحاب هذه 
الطائفةء فقد ذهب الإمام "البخاري" إلى أنهم "أهل 
العلم"» وذهب "علي بن المديني" إلى أنم "أصحاب 
i‏ 

ومن خلال هذه الصور التي عرضنا طهامن 
الافتراءات والدعاوى التي ذكرها المغرضون لإثبات 
وجود إسرائيليات في الصحيحين» وحاولة التشكيك 
في صححتهما -يتأكد لدينا أنها افتراءات كاذبةء لا 
تقوم على دليل يساندهاء أو حجة تقوّمهاء وإنم| هي 


٩۱ص دفاع عن السنة» د. محمد آبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 


ناتجة عن فهم قاصر. 
الخلاصة : 

لقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 
منها ما وافق شريعة الإإسلام» وهذا لا ضير في روايتهء 
ومنها ما علمنا كذبه ما بين أيدينا من قرآن» وسنة 
صحيحة» وهذا لا تجوز روایته» ومنها ما هو مسکوت 
عنه» لا من هذا ولا من ذاك فلا نؤمن به ولا نکذبه؛ 
وهذا أیضصًا ترکه أولی؛ حتی لا ننشغل به ونضيع فيه 
وقتًا. 

٠‏ إن ما جاء من روايات إسرائيلية في الصحيحين 
كان موافقا لشرعناء وقد أباح لنا الإسلام التحدث به؛ 
لأنه وافق القرآن والسنة ولم يخالفهماء فكيف يدّعون 
أنه خرافة لا أصل هها؟ 

لقد ذكر ابن حجر في كتابه "فتح الباري": أن 
عبد الله بن عمرو ظفر بحمل جمل من كتب أهل 
الكتاب» وهذا من جملة شرح ابن حجر لحديث أبي 
هريرة الذي يذكر فيه أنه ما كان أحد أكثر منه رواية 
للحدیث من عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان يكتب ولا 
أكتب» ولم يذكر ابن حجر زيادة "وکان يروا عن 
النبي بل "» فكيف يطعنون في صحيح البخاري» 
وهذه الرواية ليست في صحيحه أصلاء بل لم ترد في 
أي من كتب الحديث. 

٠‏ إن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها التي في 
الصحيحين تنفي رؤية النبي ي ربه» فكيف يستدلون 
بماللطعن في الصحيحين؟! وعلى فرض أن في 
الصحيحين رواية تثبت رؤية النبي ي ربه فإن هذا لا 
يطعن فيه|؛ لأن هذه مسألة خلافية» اختلف فيها 


الصحابة» والتابعون» ومن جاء بعدهم» ولكن 
الراجح - كا يقول العلماء هو ثبوت رؤية النبي ب 
ربه ومن ثم» فنقل البخاري ومسلم لأقوال الصحابة 
في هذا بسند متصل لا يقدح في صحته|. 

e‏ إن حديث الإسراء والمعراج قد رواه أكثر من 
عشرين صحابيًا ولا يوجد بينهم أحد من مسلمة هل 
الكتاتا فف بسندلر نة عل اهن 
الإسرائيليات؟! 

ه إن حديث "لائشد الرحال" الذي في 
الصحيحين ليس فيه ما يدل بأي وجه من الوجوه على 
آنه من الإسرائيليات؛ وذلك لأن مكانة المسجد 
الأقصى معروفة في الإسلام» ويكفي للتدليل على ذلك 


ت N‏ 2 ود > کا 
قول الله :ا بحن الزۍ اسریٰ عدو یلا 


ورت 


امسج ارال المَسجد الأقصا ازى بنرا حول 
ارهن اا اد هو السَمِيعٌ البصير سر ا« 
ك| أن هذا المسجد هو أولى القبلتين» وثالث الحرمين» 
ومسرى النبي ك ومن ثم» فلا حجة لأحلٍ في رد هذا 
الحديث. 

٠‏ إن حديث "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين" 
الذي رواه الشيخان» ليس فيه مايدل على آنه من 
الإسرائيليات؛ إذ كيف يدس اليهود فضل أهل الشام 
مع كونہم أعداء هم قدي وحديثا؟ إن هذا يناقض 
اڏعاءهم بام کا يقولون: شعب الله المختار» كا 
أن زيادة البخاري "وهم بالشام" إن هي من قول 


اد 


۳ 


الشبهة الخامسة عشرة 


الزعم أن وجود المحلق في الصحيحين 
شك في صحتهما* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن وجود أحاديث معلَقة في 
صحيحي البخاري ومسلم يشكك في صحتهیا؛ إذ إن 
الحديث المعلًق - في ظنهم يعد من أنواع الضعيف» 
وهو خارج عن قسم الصحيح» فلا يلزم العمل به 
لعدم اتصال سنده بحذف بعضه» أو بحذف كله. 
ويرمون من وراء ذلك إلى نزع الثقة من الصحيحين» 
وخرق ما أجعت عليه الأمة من قبوهما. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن وجودالمعلقات في صحيح البخاري لا 
يطعن فيه» فقد ذكرها البخاري في تراجم الأبواب لا 
الأصول» فضلا عن أن ما جاء معلقا في صحيحه في 
موضع جاء موصولًا في موضع آخر في الصحبح» وما 
يأت موصولًا في الصحيح جاء موصولًا في كتب 
أخرى. 

۲) إن ما جاء ني صحيح مسلم من المعلقات جاء 
في الشواهد والمتابعات» وليس في الأصول» فضلا عن 
قلة هذه الأحاديث المعلَقة والتي حصرها العلماء ني 
الي غار ديا وقدوصلها الإمام مسلم في 
يجه إلا حتديتًا واحدًااوض ل الببخاري في 
صحيحه» وأبو داود والنسائي في سننيها. 


)( أسباب رد الحديث وما ينتج عنها من آنواع» د. محمد 
حمود بکار» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. معلقات البخاري ليست في أصول الكتاب» كما أنها 
موصولة إما في الصحيح» وإما في غيره : 

لا ريب أن من نافلة القول التنويه بمكانة صحيحي 
البخاري ومسلم؛ فليس خافيًا على ذي عينين ماهيا من 
مكانة بين الكتب الحديثية» مع تلقي الأمة هم) بالقبول» 
لِم لا وأحاديثها في أعلى درجات الصحة؟! قال 
الشوكاني: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب 
في أحد الصحيحين» فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل 
ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ماصخ من 
الإجماع على تلقي جيع الطوائف الإسلامية لما فيه 
بالقبول» وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل 
المعقول والمنقول على أن قد جمعا في كتابيها من أعلى 
أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدّى 
بعد هما للتصحیے"'. 

وقد اجتمعت كلمة جمهور الناطقين بعلم الحديث 
على أن أول من صتف الصحيح المجردء هو الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الببخاري» شالف کتابه في الصحيح المجرد؛ آي 
الأحاديث المتصلة فيه دون التعليق والتراجم» ثم 
الإمام آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري» وقد سبق الإمامين البخاري 
ومسلا الإمامٌ مالك في إخراج الصحيح في كتابه 
"الموطاً" ولكن الإمام مالكًا م يفرد الصحيح في 
کتابه» بل أدخل فيه المرسل» والمنقطع» والبلاغات» أما 
قول الإمام الشافعي: "ما أعلم في الأرض كتابًا أكثشر 


. تحفة الذاكرين»› الشوكاني» مرجع سابق» ص‎ .١ 


صوابًا من كتاب مالك" وقوله: "ما بعد کتاب الله 
أصح من موطا مالك" فذلك قبل وجود 
اا 

وإذا كان قد تقرّر عند علاء الحديث - كا مر بنا 
أن البخاري ومسلا دخلا ني صحيحيها إلاما 
صح» وأن الأمة قد تلقت كتابيه) بالقبول» فيا هي 
الأحاديث المحكوم بصحتهاء والتي تلقتها الأمة 
بالقبول وما هي الأحاديث المشكوك في صحتها فيهم|؟ 

والجواب: أن ما روياه بالإإسناد المحصل فهو 
الملحكوم بصحته» وأما ما ذف من مبتداً إسناده 
واحد أو أكثر - وهو "المعلّق"» وهو في البخاري كثير 
جدّاء وني مسلم موضع واحد في التیمم - فیا کان منه 
بصيغة المجزم» كقال» وفعل» وأمر» وروى» وذكر 
فلان» فهو حكم بصحته عن المضاف إليه» وما ليس 
فيه جزم» کیروی» ويُذکر» ونځکی» ويقال» ورُوي» 
وذکر» وحُکي عن فلان کذاء فلیس فيه حکةٌ بصحته 
عن المضاف إليه» وليس بواو لإدخاله في الكتاب 
الموسوم بالصحيح". 

والمتأمل في الاسم الذي وضعه الإمام البخاري 
لجامعه يقف على ذلك فجامعه ک) سه مؤلفه 
"الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ل 
O 2‏ 

ويظهر جليًا من هذا الاسم هدف الإمام البخاري 
۲. في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار 
الماني» القاهرة» ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۱م» ص۱۹۰ بتصرف. 
۳. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 
السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ 11*۷( 


.٤‏ في بعض النسخ من '"صحيح البخاري" يقال: "الجامع 


رحه الله وطريقته في تصنيف هذا الكتاب المبارك. 
وقوله رحمه الله ني التسمية "المسند" يشير إلى أن 
الأحاديث التي هي أصول الكتاب» والتي هي على 
شرطه» أحاديث مسندة؛ أي: المتصلة السند بينه وبين 
رسول الله ت فلا يُعترض عليه بوجود المعلَقات» 
والموقوفات» والمقطوعات؛ لأنه إنم)ا استأنس بها في 


(1) 


ولا كان الأمر على ما ذكرنا من أن البخاري ل بخرّج 
في أصل الكتاب إلا ما اتصل سنده على شروطه التي 
فلت الا وهاه را عل اوخاه 
الملحكوم بصحته» وأنه المقصود بقول البخاري: ما 
آدخلت في كتابي "ا لجامع إلا ما صح" - م يكن لمدع 
وجه في] ادعاه من أن الصحيحين | أحاديث ضعيفة 
لوجود المعلق؛ لأن المعلقات في الصحيحين ها حكم 
خاص - کا سنوضحه -فأما عن وجودها في صحیح 
الببخاري» فهي ليست من أصل الكتاب» وإنا هي في 
تراجمه» وها ما يسوٌغهاء وسنوضح غرضها فيم) يأتي» 
وأما مسلم فمعلقاته - كا سنوضح إن شاء الله -قد 
وصلها ني موضع آخر من کتابه إلا موضعًا واحداء 
وهو -بفضل الله ومته - موصول عند غیره. 

إدّاء فالأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
المسندة كلها صحيحة» بل في على درجات الصحة» 
وهي التي في أصول الكتاب. 

على أن هناك جزءَا من الأحاديث الواردة في 
الكتاب لم يذكر ها البخاري سندًاء وهي المعروفة 


١.الإمام‏ البخاري وصحيحه الجامع» د. أ مد فريد» مرجع 
سابق» ص ۷٦ »۷ ٩۹‏ بتصرف. 


Yo 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

بالأحاديث المعلَقة» فما هو حكم المعلقات في صحيح 
الببخاري؟ 

لقد أفاض الحديث عن هذه المسألة شيخ اللإسلام 
الحافظ بن حجر العسقلاني» فقال: 

والمراد بالتعليق: ما حذف من مبتداً إسناده واحد 
فأكثر» ولو إلى آخر اللإسنادء وتارة جزم به ك "قال" 
وتارة لا یزم به ک "بذک" قأما الع من المرفوعات 
فعلى قسمین: 


انها ما ا بزحد ف إلا معلا الارن فد نا 
الاه انرز ةماقا ية شق رج 
الحديث؛ إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة» فمتى 
ضاق المخرج» واشتمل المتن على أحكام» فاحتاج إلى 
تكريره» فإنه يتصرف في الإأسناد بالاختصار خشية 
التطويل» والثاني - ما لا يوجد فيه إلا معلَمًّا -فإنه على 
صورتين» إما أن يورده بصيغة المجزم» وإما أن يورده 
بصيغة التمريض. 

فالصيغة الأولى: يُستفاد منها الصحة إلى من عل 
عنه» لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك 
الحدیث» فمنه ما يلتحق بشرطه» ومنه مالا يلتحق» أما 
ما یلتحق فالسبب في کونه لم يوصل إسناده» إما لکونه 
آخرج ما يقوم مقامه» فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي 
السياق» ولم يهمله»ء بل أورده بصيغة التعليق طلبًا 
للاختصار» وإما لكونه | صل عنده مسموعاء أو 
سمعه وشك في ساعه له من شیخه» أو سمعه من 


شيخه مذاكرة» فا رأى آنه يسوقه مساق الأصل»› 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وغالب هذا في أورده عن مشالخه» فمن ذلك أنه قال 
في كتاب الوكالة: قال عثان بن الميثم: حدثناعوف» 
حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة ظ4 قال: "وكلني 
ر ا رمان ادن ر و ورد 
في مواضع أخرى» منها في فضائل القرآن» وي ذكر 
ابليس» ولم يقل في موضع منها حدثنا عثان؛ فالظاهر 
آنه م يسمعه منه. 

وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيا م يسمعه 
من مشايخه في عدة أحاديث» فيوردها عنهم بصيغة قال 
فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بینه وبینهم» 
وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعهاء فقال في 
التاريخ: قال إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن 
يوسف فذكر حديثاء ثم قال: حدثوني بهذاعن 
إبراهيم» ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه 
الصيغة» لكن مع هذا الاحتمال لا حمل جيع ما أورده 
هذه الصيغة على آنه سمع ذلك من شيوخه» ولا يلزم 
من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم؛ فقد صرح الخطيب 
وغيره بأن لفظ "قال" لا تحمل على السماع إلا ممن 
عرف من عادته نه لا يطلق ذلك إلا في سمع فاقتضی 
ذلك أن من م يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على 
الاحتمال... 

وآما ما لا يلتحق بشرطه» فقد يكون صحيخًا على 
شرط غيره» وقد يكون حستًا صالا للحجة» وقد 
يكون ضعيقًا لا من جهة قدح في رجاله» بل من جهة 
انقطاع يسير في إسناده» قال اللإسماعيلي: قد يصنع 
البخاري ذلك؛ إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة 
من يثق به عنه» وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ»› 
أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب» فبّه على 


ولك اديت هة هن خد اهلا عل ية 
التحديث به عنه» قلت: والسبب فيه أنه أراد أن لا 
يسوقه مساق الأصل. فمثال ما هو صحيح على شرط 
غيره قوله في الطهارة: وقالت عائشة: "كان النبي ل 
یذکر الله على كل أحيانه" وهو حديث صحيح على 
شرط مسلم» وقد أخرجه في صحیحه کا سیأتي بیانه. 

ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه: وقال 
ہز بن حكيم عن أبيه عن جده: "الله أحق أن يُستحيا 
منه من الناس"» وهو حديث حسن مشهور عن بهز» 
أخرجه أصحاب السنن كما سيأتي» ومثال ماهو 
ضعیف بسبب الانقطاع» لکنه منجبر بأمر آخر» قوله 
في كتاب الزكاة: وقال طاوس: "قال معاذ بن جبل 
لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم» وخير 
لأصحاب عمد ب فإسناده إلى طاوس صحيح» إلا 
أن طاوسًا م يسمع من معاذ» فأما ما اعترض به بعض 
المتأخرين بنقضه هذا الحكم في صيغة الجزم» وأا لا 
تفيد الصحة إلى من علق عنه بأن المصنف أخرج حديثًا 
قال فيه: قال عبد الرحهمن بن الفضل عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي ب قال: "لا تفاضلوا بين 
الأنبياء..." الحديث» فإن أبا مسعود الدمشقي جزم 
بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن عبد الله بن الفضل إنما 
رواه عن الأعرج عن أبي هريرة» لا عن أي سلمة» ثم 
قى ذلك بأن المصنف أخرجه في موضع آخر 
موصولاء فقال عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن 
أبي هريرة انتهى» فهذا اعتراض مردود والقاعدة 
صحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهي» وقد روى 
الحديث المذكور بو داود الطيالسي في مسنده عن عبد 


لله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة» كي علَقَه 
الببخاري سواء» فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبد 
اله بن الفضل ل يروه إلا عن الأعرج» وثيت أن لعبد 
الله بن الفضل فيه شيخين. 

والصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض» لا تُستفاد 
منها الصحة إلى من علق عنه» لكن فيه ما هو صحيح» 
وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه» فأماماهو 
صحيح» فلم نجد فيه ماهو على شرطه إلا مواضع 
فة خا ووج لا ا دف إلا حت بور 
ذلك الحديث ا لمعل بالمعتى» كقولة فى الطب ويذكر 
عن ابن عباس عن النبي ب في الرُقي بفاتحة الكتاب» 
فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن 
الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله 
عنه| أن نفرًا من أصحاب النبي بل مروا بحي فيهم 
لديغ» فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب» 
وفيه قول النبي لإ لما أخبروه بذلك: "إن أحق ما 
آخذتم عليه أجرًا تاب الله" فهذا کا ترى لما أورده 
با لمعنى لم يجزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه ب ذكر 
الرّقية بفاتحة الكتاب» إن فيه أنه م ينههم عن فعلهم» 
فاستفيد ذلك من تقريره» وأما ما م يورده في موضع 
آخر ما أورده بهذه الصيغة» فمنه ما هو صحيح إلا أنه 
لیس على شرطه» ومنه ماهو حسن» ومنه ماهو 
ضعيف فرد» إلا أن العمل على موافقته» ومنه ماهو 
ضعیف فرد لا جابر له. 

فمثال الأول: أنه قال في الصلاة: ويُذكر عن عبد 
الله بن السائب قال: قرأ النبي ب المؤمنون في صلاة 
الصبح» حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر 


عيسى أخذته سعلة فركع»› وهو حدیث صحیح على 


۲۷ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

شرط مسلم» أخرجه في صحيحه إلا أن البخاري م 
يخرج لبعض رواته» وقال في الصيام: ويُذكر عن أي 
خالد عن الأعمش عن الحكم» ومسلم البطين» 
وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد 
عن ابن عباس قال: "قالت امرأة لل : إن أختي 
ماتت» وعليها صوم شهرين متتابعين..." الحديث»› 
ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن فيه اختلافًا 
کثيرًا ني إسناده» وقد تفرد بو خالد سليم‌ان بن حيان 
الأحر هذا السياق» وخالف فيه الحفاظ من أصحاب 
الأعمش» كا سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومثال الثاني: وهو الحسن قوله في البيوع: ويذكر 
عن عثمان بن عفان 4ه أن النبي ب قال له: "إذا بعت 
فكل» وإذا ابتعت فاكتل"» وهذاالحديث قد رواه 
الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة- وهو صدوق 
عن منقذ مول عثان» وقد وثق عن عثان به وتابعه 
عليه سعيد بن ا لمسيّب» ومن طريقه أخرجه أحمد في 
المسند إلا أن في إسناده ابن ميعةء ورواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه من حديث عطاء عن عثان وفيه انقطاع؛ 
فالحديث حسن لا عصده من ذلك. 

ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لاأ عاضد له» 
إلا أنه على وَفق العمل قوله في الوصايا: ويُذكر عن 
النبي بب "أنه قضى بالدين قبل الوصية"» و 
الترمذي موصولًا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن 
الحارث الأعور عن علّ» والحارث ضعيف» وقد 
استغربه الترمذي» ثم حكى إجماع آهل العلم على 
القول به. 

ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضدلهء 


وهو ني الكتاب قليل جدّاء وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملصتف بالتضعيف» بخلاف ما قبله» فمن أمثلته قوله 
في كتاب الصلاة: ويذكر عن أي هريرة رفعه "لا 
يتطوع الإمام في مكانه" وم يصح» وهو حديث 
آخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن 
الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أي 
هريرة» ولیث بن أي سلیم ضعیف» وشیخ شیخه لا 
يعرف» وقد اختلف عليه فيه» فهذا حکم جمیع ما في 
الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجحزم 
والتمريض» وهاتان الصيختان قد نقل النووي اتفاق 
حققي المحدّثين وغيرهم على اعتبارماء وأنه لا ينبغي 
الجزم بشيء ضعيف؛ لأنها صيغة تقتضي صحته عن 
المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فا صح قال: وقد 
أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم 
واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك وهو تساهل 
قبيح جدًا من فاعله» إذيقول في الصحيح: "يُذكر 
ويروى" وني الضعيف: "قال وروى"» وهذاقلب 
للمعاني وحَيْدّ عن الصوابب قال: وقد اعتنى البخاري 
رحه الله باعتبار هاتين الصيغتين» وإعطائه| حكمه| 
في صحيحه» فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه 
بتمریيض» وبعضه بجزم مراعيًا ما ذکرنا» وهذا مشعر 
بتحرٌيه وورعه» وعلى هذا فیحمل قوله ما اآدخحلت في 
ا لجامع إلا ما صح؛ أي: ما سقت إسناده... وقد تبيّن 
ما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إل هذا الحمل› 
ون جميع ما فيه صحيح» باعتبار أنه كله مقبول ليس 
فيه ما يرد مطلقًا إلا النادرء فهذا حكم المرفوعات. 
وأما الموقوفات: فإنه جزم منها بها ص عنده ولو ل 
یکن على شرطه» ولا جزم بم كان في إسناده ضعف أو 
انقطاع إلا حيث يكون منجبرًا إٍما بمجيئه من وجه 


۲۸ 


آخر» وإما بشهرته عمن قالهء وان يورد مایورد من 
الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين» ومن 
تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس 
والتقوية لا يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 
الخلاف بين الأئمة» فحينئزٍ ينبغي أن يقال: جميع ما 
بورد فيه إما أن يكون مما ترجم به» أو مماترجم له 
فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث 
الصحيحة المسندة» وهي التي ترجم ههاء والمذكور 
بالعرض والتبع الآثار الموقوفةء والأحاديث المعلَقَة 
نعم» والآيات المكرمة» فجميع ذلك مترجم بهء إلا نما 
إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيشًا بالنسبة 
إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسّر» ومنها 
مفشّر» فیکون بعضها کالمترجم له باعتبار» ولکن 
المقصود بالذات هو الأصل» فافهم هذاء فإنه خلص 
حسن يندفع به اعتراض كثير عا أورده المؤلف من 
هذا القبيل والله الموفق"'. 

ثم يقول بعد ذلك: "وقد بسطت ذلك جيعه في 
تصنيف كبير سمّيته تغليق التعليق» ذكرت فيه ججميع 
أحاديثه المرفوعة» وآثاره الموقوفة» وذكرت من وصلها 
بأساتيدي إلى المكان المعلق؛ فجاء كتابا حافلًد وجامعًاء 
لإ يفرده أحد بالتصنيف". 

لقد اتضح من خلال هذا العرض لكلام الحافظ 
ا وای 9 ا اور 
البخاري من تعليق ليس موصولًا ني مواضع أخرى 
من الكتاب مائة وستون حديثاء وأن ما ورد فيها 
۱. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 


۲. مرجع السابقء ص۲۲ . 


بصيغة التمريض منها ما هو على شرطه إلا أنه رواه 


كحديث الرقية بالفاتحةء وأما ما لم يورده في موضع 
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آخر ما هو على هذه الصيغة» منه ما هو صحيح إلا أنه 
لیس على شرطه» ومنه ماهو حسن» ومنه ماهو 
فجت ا اانه کي ان ای تفن 
بالدين قبل الوصية"» ومنه ما هو ضعيف لا جابر له 
وهو قلیل جدًا وهذا یوضحه رحمه الله» ویبیّن آنه لا 
يصح» کا فعل بعد أن ذكر حديث: "لا يتطوع الإمام 
في مکانه"» فقال بعده: لا يصح» وهذا يدل على تحري 
الإمام الحافظ البخاري رحه الله وشدة ورعه. 

قال ابن الصلاح: "ثم إن ما يتقاعد من ذلك على 
شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في 
مواضع من تراجم الأبواب» دون مقاصد الكتاب 
وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سځاه به» وهو 
"ا لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
اله ا وة وأنامةا وإل الخصر صن الدى نيتاه 
يرجع مطلق قوله: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما 
صح"» وكذلك مطلق قول الحافظ أي نصر الوايلي 
السجزي: "أجمع أهل العلم -الفقهاء وغيرهم -على 
أن رجلَالو حلف بالطلاق أن جميع ماني كتاب 
البخاري ما روي عن النبي ي قد صح عنه» ورسول 
الله ية قاله لا شك فيه -أنه لا بحنث» والمرأة بحا ها في 
حبالته"» وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في 
كتابه ا لجحمع بين الصحيحين من قوله: "ولم نجد من 
الأئمة الماضين # من أفصح لنافي جميع ماجمعه 
بالصحة إلا هذين الإمامين" يقصد البخاري ومسلا 
فإن المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب» وموضوعه» 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


ومتون الأبواب دون التراجم a,‏ 

ومن ثم» فهذا رد قاطع وبرهان ساطع على من 
ادعى أن في البخاري ضعيقًا لوجود ا معلقات؛ وذلك 
لأن هذه المعلقات ليست في أصل الكتاب ومضمونه» 
ومتون الأبواب» وإنا هي في التراجم. كا أن المعلقات 
نفسها ليس بها حديث واي ف| رواه الببخاري في 
الصحيح ما عبر عنه بصيغة التمريض» والذي قلنا لا 
كم بصحته ليس بواو؛ أي: ساقط جدًا؛ وذلك 
لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح؛ ولذا قال 
الإمام ابن الصلاح: "ومع ذلك فإيراده له في أثناء 
ا ا و 
ا 

وقد ذكرنا أن ما جاء بصيغة التمريض ماهو 
ضعيف» نوعان: ضعيف جاء العمل على موافقته» 
كحديث: "قضاء النبي ب بالدين قبل الوصية"٠‏ 
وضعيف لا ينجبر» وهذا يوضحه البخاري ويظهر 
فة عت رو اوداق الکارى قل جد 

وجدير بالذكر أن جميع ما في صحيح البخاري من 
المعلقات موصولة جميعها في كتب السنة الأخحرى» وقد 
وصلها حميعًا الحافظ ابن حجر العسقلاني في مؤلف 
أساه تغليق التعليق» وبوصله يسقط ادعاء مشيري 
الشبهةء ولا يكون هناك وجه للاعتراض على القول 
ا 


۱. علوم الحديث»› ابن الصلاح» مرجع سابق» ص۰۲۲ RAE‏ 
۲. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» ص۱۲۱ . 

® ني "دفاع ابن حجر عن صحيح البخاري" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة السابعةء من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيّا. قلة العلقات في صحيح مسلم. وهي في غير 
الأصول؛ بل في الشواهد والمتابعات: 

إن المعلقات في صحيح مسلم م يذكرها الإمام 
مسلم في كتابه إلا نادرًاء فهي قليلة فيه» وقدذكر 
الحافظ أبو علي الجياني أن المعلق في صحيح مسلم وقع 
في أربعة عشر موضعًاء وقد أخذ هذاعنه أبو عبد الله 
المازري صاحب "المعلم بشرح صحيح مسلم". 
ولكن الذي حققه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
ونقله عنه النووي أن عدتها اثنا عشر موضً. 

قال ابن الصلاح كم نقله عنه النووي: "وذكر 
الحافظ أبو علي الخساني ا لجياني أن الانقطاع وقع فيا 
رواه مسلم في کتابه في أربعة عشر موضعًا"» ثم ذكر 
هذه المواضع» وقال بعد أن أخرج منها موضعين 
بالتدقيق: "فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر ". 

وليس لأحد وجه في أن يأخذ على مسلم هذا؛ لأن 
مسلا لم يذكر هذه المعلقات إلا في المتابعات» فهو يتابع 
على الحديث الموصول الذي يورده في المتن» قال ابن 
الصلاح رادا على من أخذ على مسلم هذه ا معلقات: 
"وليس شيءَ من هذا والحمد لله رجا لما جد فيه 
من حيز الصحيح» بل هي موصولة من جهات 
صحيحة» لا سي ما كان منها مذكورًاعلى وجه 
المتابعة» ففي نفس الكتاب وصلهاء فاكتفى بكون ذلك 


عرو فا عند آهل الحديق"". 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. حمد أبو شهبة 
مرجع سابق» ص٤٦۰۲ ۲۱١‏ بتصرف. 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ ١۱۲۱ء‏ 
°. 

.)١١١ /١( المرجع السابقء‎ .۳ 
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وهذا معلوم ثابت عندهم» التفريق بين الأصول» 
والمتابعات» والشواهد ف)| كان في معرض التابعة 
فالأمر فيه على المساحة» ويغتفر في باها ما لا يختفر في 
اا 

فالمعلق إذّا ني "صحيح مسلم" قليل نادر» وهو في 
مواضع محدودة» قد اهتم العلى|ء ببحثها وتحقيقهاء 
فظهر هم صحتهاء واتصاها من جهات صحيحة. 

ثم إن العلماء قد حددوا أماكنهاء وغرض الإمام 
مسلم من ذلك» کبیان اختلاف السند» أو ذكر من تابع 
رواية الذي أسند من طريقه عليه» فهو يسوقه مساق 
الاستشهاد والمتابعة» بعد أن يورده موصولً*. 

ولیس في الاثني عشر حديًا موضع ل يو صله ني 
كتابه إلا حديثا واحدًاء وهو الحديث الذي رواه في 
باب التيمم» حيث قال: وروى الليث بن سعدعن 
جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير 
مولى ابن عباس آنه سمعه يقول: أقبلت أناوعبد 
الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ل حتى 
دخلنا على آبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 
فقال أبو الجهم: "قبل رسول الله ل من نحو بئر جملء 
فلقیه رجل فسلّم علیه» فلم يرد رسول الله ل عليه؛ 
حتی آقبل على الجدار فمسح وجهه ویدیه» ثم رد عليه 
السلاء". 


لكن هذاالحديث موصول عندغرره» وهو 


.٤‏ التأصيل الشرعي لقواعد EET‏ شعبان» 
مرجع سابق» ص ٩۱۲‏ . 

.٥‏ المرجع السابق» ص١۲٠‏ ۲ بتصرف. 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحيض» باب: 
التیمم» (۳/ )4۲٤‏ رقم .)۸٠١(‏ 


صحيح؛ فهو موصول عند البخاري من طريق 
يجي بن بُكير عن الليث بن سعد" وموصول أيصًا 
عند الإمام أبي داود من طريق عبد ا ملك بن شعيب 
عن أبيه عن جد » وموصول أيصًا عند الإمام 
النسائي من طريق الربيع بن سليمان عن شعيب عن 
ا 

وهذا يتبيّن لنا أن ما في الصحيحين من معلقات 
غير ملحق بالانقطاع القادح؛ لماعرف من عادته) 
وشرطههاء وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر 
الصحيح خاصة» فلن يستجيزا فيه ا جزم المذكور من 
غير ثبت وثبوت» بخلاف الانقطاع أو الإرسال 
الصادر من غيرهماء هذا كله من المعلّق بلفظ ال جحزم» أما 
إذا م يكن ذلك منه) بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه 
عنه على الصفة التي تقدم ذكرهاء مثل أن يقولا: رُوي 
عن فلان» أو كر عن فلان» أو في الباب عن فلان 
ونحو ذلك» فليس ذلك في حكم التعليق الذي 
ذکرناه» ولکن یُستأنس بإیرادهما له" . 

ومن ثم» فلا مطعن في معلقات مسلم ألبتةء ولا 
وجه -إذن - لمن اذعى أن فيه ضعيقًاء وعليه تبت 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التيمم» باب: 
التيمم في الحضر إذا م جد الماء وخاف فوات الصلاة /١(‏ 
٥‏ رقم (۳۳۷). 

۲. صحيح: أخرجه بو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارةء باب: التيمم في المحضرء »)۳١۸ /١(‏ رقم 
.)۳۲١(‏ وصححع الألباني في صحيح وضعيف سنن آبي داود 
برقم (۳۲۹). 

.٣‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
التيمم في الحضر» »)٤۸ /١(‏ رقم .)۳١١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۳١١(‏ 

.)۱۲۲ /۱( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
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شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
صحة ما أحهعت عليه الأمة من أنه ليس في البخاري 
ومسلم حديث واو. 

الخلاصة: 

إن المقصود بقول البخاري: "ما آدحلت في هذا 
الكتاب إلا ما صح" الأحاديث التي أخرجهافي 
أصول الكتاب ومتنه» وهذا ظاهر من تسمية صحيحه 
ب"الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 1 
وسننه وأيامه"» فا رواه بالإسناد المتصل فهو المحكوم 
بصحته» وهي التي في أصل الكتاب وموضوعه 
ومتنه» ولیس فیها بحمد الله حدیث منقطع . 

e‏ المعلقات الواردة في صحيح البخاري لم ترد إلا 
في تراجم الأبواب» ولذا فليس لأحد أن يطعن في 
صحیح البخاري(أصل الكتاب ومتنه). 

ه جيع الأحاديث التي رواها البخاري بصيخة 
الجزم» كقال وذكر -أحاديث صحيحة؛ لأا تفيد 
الاتصال. 

٠‏ ما رواه البخاري بصيغة التمريض» منه ماهو 
صحیح ولیس على شرطه» ومنه ما هو حسن» ومنه ما 
هو ضعيف» إلا أن العمل على موافقته: كحديث 
"قضاء رسول الله بذ بالدين قبل الوصية"» ومنه ماهو 
ضعيف لا ينجبر» وهو قليل جداء وهذايوضح 
الببخاري ضعفه كأن يقول ولا يصح» وهذا يدل على 
تحريه وشدة ورعه. 

° ليس في) رواه البخاري من المعلقات حديث 
واو؛ أي: ساقط جدًا؛ وذلك لإدخال البخاري إياها 
في كتابه الموسوم بالصحيح» وإيراده ها مشعر بصحة 
أصلها إشعارًا يؤنس به ويركن إِليه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ لقدوصل الحافظ ابن حجر جميع معلقات 
الببخاري» وأوضح أنهاموصولة في كتب السنة 
الأخرى» وذلك في كتاب أسماه "تغليق التعليق"» ثم 
اختصره في كتاب أسماه " التشويق إلى وصول المبهم 
E‏ 

ه ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه من المعلق 
هو اثنا عشر حديتًاء وهي موصولة في الكتاب نفسه 
إلا موضعًا واحدا» وهو موصول عند البخاري وأبي 
داود والنسائي بأسانيد صحيحة» كا أن هذه المواضع 
في المتابعات» وليست في أصل الكتاب. 


الشبهة السادسة عشرة 

الطعن في سنن الترمذي لروايته عن غير الثقات”* 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض الواهمين في سنن الإمام الترمذي 
بدعوی آنه روى عن غير الثقات» وأورد ما رواه عنهم 
تحت ما سماه الحديث الحسن» ويستدلون على ذلك بى 
رواه من طريق شعبة عن عاصم بن عبد الله عن عبيد 
الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: "إن امرأة من بنى 
فزارة تزوج جت عل ز نعلين» فقال رسول الله ک: 
ارذ ضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم» 
فأجازه النبي ج" قال الترمذي: "هذا حديث حسر" 
بالرغم من أن عاصم بن عبد الله صف بأنه ضعيف 


(*( حوار لطيف حول مبحث الحسن» عبد المنعم إبراهيم» 
مکتبة أولاد الشیخ للتراث»› مص ط۱ ۱٤۲۳‏ ه/ ۳١٠۲م.‏ 
1 مور ۴ 
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سىء الحفظ . 

وكذلك ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن 
اللسعودي عن زياد بن علاقةء قال: صل بنا ا مغيرة بن 
شعبة 4# فلها صلى ركعتين قام فلم يجلس» فسح به 
من خلفه» فأشار إليهم أن قومواء فلا فرغ من صلاته 
سلّم وسجد سجدتي السهو وسلّم» وقال: هكذا صنع 
رسول الله ي ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح على الرغم من أن سماع يزيد بن هارون كان 
عن المسعودي بعدما اختلط. ويتساءلون: كيف يروي 
الترمذي عن الضعفاءء» وعمّن سمع من ختلط بعد 
اختلاطه» وسن أحادیثهم؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن مصطلح الحديث الحسن لم يكن من اختراع 
الإمام الترمذي» فقد سبقه بعض أئمة الحديث كالإمام 
مالك» والبخاري» وعلي بن المديني وغيرهم» ولكن 
الإمام الترمذي أصّل له في كتابه وعرّفه» وجعله قسًا 
بين الصحيح والضعيف» وقد قسّمه العلاء بعد ذلك 
إلى المحسن لذاته» والحسن لغيره» وهذايدل على 
اقتناعهم به کمصطلح» ورضاهم عنه. 

۲) لقد كان للإمام الترمذي منهج معروف في 
التصحيح والتحسين؛ إذيعتمد عل التابعات 
والشواهد» فيرتفع عنده الحديث من الضعيف إلى 
الحسن» ومن الحسن إلى الصحيح بهذه المتابعات وتلك 
الشواهدء وهو م يقصد الرواية عن الضعفاءء وليس 
هذا من منهجه» وهذا ما حدث في الحديثين -موضوع 
الشبهة. 

۳) لقد اعترف كثبر من علماء الحديث وأئمته 
بمكانة جامع الإمام الترمذي؛ لتعدد فوائده وجمعه 


لكل من روى عن النبي بء وهذا ينفي أي مطعن 


أولا. الإمام الترمذي وأثره في تأصيل مصطلح الحديث 
الحسن : 

يعزو كشير من المت أخرين استعال مصطلح 
"الحديث الحسن" بمعنى الحديث النازل عن درجة 
الصحيح -إلى الإمام الترمذي صاحب "الجامع"؛ 
والح أن تقسيم الحديث المقبول إلى: صحيح» 
وحسن» لم يكن شائعًا قبل الإمام الترمذي» وكان 
بعض من تقدّم قبله من أئمة الحديث يرون أن الحديث 
الحسن درجة من درجات الضعيف» وذلك عند الإمام 
أحمد وغيره» فيم كانوا يقدمونه على القياس» وم يكن 
مرادهم الضعيف المردود» فل جاء الترمذي أظهر 
الاصطلاح بجعل "الحسن" أحد قسمي المقبول» 
ولكن بالتحقيق وجد أنه مسبوق إلى استعهال هذا 
الملصطلح بالمعنى الذي قصد إليه» وقد سبقه به آئمة 
الحديث» لكنه لم يتحرّر يومئذ بتعريف» وفضل 
الترمذي آنه هو ول من صاغ قانونه» وحرر تعريفه» 
فممن استعمله قبله أو من معاصريه من أئمة الحديث: 

.١‏ الإمام مالك بن أنس: وهو أقدم من عرف عنه 
ذكر "الحديث الحسن"» وذلك في تعليقه على ما رُوي 
له عن المستورد بن شداد القرشي قال: "رأيت رسول 
الله ك إذا توضأً يذلّك أصابع رجلیه بخنصره"'. 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: غسل الؤجل»(١/‏ ۱۷۳)» رقم 


.)۱٤۸(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۱٤۸(‏ 


۳۳ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
فقال ”ن هذا ا لخديف سن وما سمغت بها قط الا 
الساعة .وتا المندف لو حه ر تل آنة 
"حسن" بالمعنى الاصطلاحي» مع أن الاصطلاح ]1 
یکن قد عرف بعد. 

۲. الإمام علي بن المديني: وما جاء عنه في ذلك في 
حديث عبار بن ياسر عن النبي ب "من كان ذا 
وجهین في الدنیا کان له لسانان من نار يوم القيامة""› 
قال ابن المديني: "إستاده حسن» ولا نحفظه عن عار 
عن النبي كل إلا من هذا الطريق"“. 

۳. الإمام البخاري: قد نقل عنه الترمذي تحسينه 
لعدة أحاديث» وذلك في كتابي "الجامع" و"العلل 
الكبير" جيعها ما يتطابق مع تعريف الحديث الحسن 
با تقدّم» وعَني به البخاري درجة في الثبوت» منها: 
حديث عثان في تخليل اللحية في الوضوء“» وحديث 
ابن عباس في تخليل الأصابع"» وحديث أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله عنها "ويل للأعقاب من 


۲. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» /١(‏ 
(TY e1‏ 

۳. حسن: أخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب: الحظر 
والإباحة» باب: ذي الوجهين» رقم .)٥۷۵٩(‏ وحسّنه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

.)٤۸۲ /۲۹( تهذیب الکمال» المزي» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل اللحيةء (۱/ ۹١۱)ء‏ 
رقم .)۳١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۳١(‏ 

.٦‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)ء كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في تخليل الأصابع» 
(۱/ ۱۲۵۰۱۲۶( رقم (۳۹). وقال عنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (۳۹): حسن صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الغار ف الوضوء كذلك» وغيرها". 


.٤‏ أبو حاتم الرازي: حكم بالحديث الحسن على 
أحاديث كثير من الرجال» من ذلك» قوله في ترحهة 
"عمرو بن محمد" الراوي عن سعيد بن جبير: "هو 
مجهول» والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير فهو 

(Dn, 

من ثم» فالأشبه أن يكون ما اصطلحه الترمذي في 
عد الحديث الحسن قسيًا للصحيح في جملة الحديث 
المقبول» مما أخذه عن شيخه البخاري» وأخذه 
البخاري عن شيخه علي بن المديني. 

ولا نعلم أحدًا من أئمة هذا الشأن عاب على 
الترمذي هذا الاصطلاح عند ظهوره منه» بل إن من 
جاء من بعده قد تواردوا على متابعة الترمذي في 
اتال 

وقد استعمل الأئمة اسم "الحسن" على كل ماهو 
داخل في نطاق الحجة» وإن لم يكن في على درجات 
الول 

لذا فقد وصفوا الحديث الذي يتفرّد به الرّاوي 
الصدوق» والذي هو من أُدنى درجات الثقات» حيث 
يكون حديثه سالا من الشذوذ» سالا من العلة 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في: "ويل للأعقاب من النار"٠‏ 
»)٠۲١ /1(‏ رقم .)٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)٤١(‏ 

۲. علل الترمذي الكبير» أبو طالب القاضى» المكتبة الإسلامية 
القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷م» ص٤۳:٣۳.‏ 

۳. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق» /١(‏ 
(1Y‏ 

.٤‏ تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» (۲/ ۸۱۹: ۸۲۲) بتصرف. 


hf: 


وصفوه ب "الحسن"» على أساس أنه حديث صالح 
للحجة؛ أي: حديث يصلح لأن بحت به وأن تبنى 
عليه الأحكام» وهذا ما يُسميه المتأخرون ب "الحسن 
لذاته". 

بل لقد صرح الحافظ ابن حجر العسقلاني بأن مثل 
هذه الأحاديث التي وٴُصفت بکونھا حسَانًا» وم یکن 
رواتہا في أعلى درجات القبول» أي أن يكون بعض 
الرواة ممن يصدق عليهم أن ما تفرد به يصير حستاء قد 
وجد من هذا أحاديث في "الصحيحين". 

ولاشك أنه ماخرٌّجها البخاري ومسلم في 
"الصحيحين" إلا لأا قدترجًح لديه) أن هذه 
الأحاديث قد حفظها هؤلاء الرواةء وإن كانوا هم 
ليسوا في أعلى درجات الثقات» لكن ما ترجُح لدي) 
أنهم حفظوهاء وأا سالمة من الشذوذ والعلة؛ لذا 
استجازا أن يُدخلوهافي كتاب "الصحيح"» على 
أساس أن "الحسن" نوع من أنواع "الصحيح". 

PETE LEI RET 
الذي انضمت إليه قرينة» أو انضمت إليه رواية أو‎ 
أكثرء فارتقى بها إلى مصاف الحجة» وهذا ما يسميه‎ 
المتأخرون "بالحسن لغيره"» وهو الذي وجدفي كلام‎ 
الإمام الترمذي رمه اله؛ حيث عرف الحسن‎ 
واستعمله في کتابه الجامع.‎ 

وإنها وصف الأئمة هذا الحديث ب "الحسن"؛ لأجم 
استحسنوا فيه معنی ما» وهو آنه حديث صالح 
للحجة» قد وجد فيه معنى يدعو العلماء إلى الاحتجاج 
به وإقامة الأحكام عليه» فهذامعنى يستحسن 
الحديث من أجله» وهو معنى راجع إلى قبول الحديث» 
وإلى كونه داخلافي مصاف الحجة» ومصاف 


AEE 

تأصيل الترمذي رحه الله ملصطلح الحديث الحسن: 

علمنا ما سبق أن مصطلح الحدیث الحسن کانت له 
بدايات عند بعض ال محدّثين» ولكن الفضل يرجع 
للإمام الترمذي في تأصيله هذا المصطلح بتعريفه إياه 
تعريمًا دقيقًاء فقد عر ف الترمذي الحديث الحسن بأنه: 
"کل حدیث ي روی لا یکون في إسناده من نهم 
بالکذب» ولا یکون الحديث شاد وروی من غير 
وجه نحو ذاك» فهو عندنا ا 

وقد مَيّرَ الإمام الترمذي الحديث الحسن عن 
الصحيح بشيئين هما: 

.١‏ أن يكون راويه قاصرّاعن درجة راوي 
الصحيح» بل وراوي الحسن لذاته» وهو أن يكون غير 
متهم بالكذب؛ فيدخل فيه المستور والمجهول» ونحو 
ذلك» وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة» وراوي 
الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوقا بالضبط ولا 
یکفي کونه غير متهم» ول يعدل الترمذي عن قوله 
"ثقات" وهي كلمة واحدة -إلى ماقاله إلا 
لإرادة قصور "رواته" عن وصف الثقة» كا هي عادة 
البلغاء. 

۲. مجيئه من غير وجه» على أن عبارة الترمذي فيا 
ذكره في العلل التي في آخر جامعه "وما ذكرنا في هذا 
الكتاب(حديث حسن)»› فإن| أردنا به حسن إسناده" 
.١‏ شرح لخة المحدث» طارق بن عوض الله مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط ۱ء ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠۲۰م‏ ص ٠٤١١١١٤١‏ 
بتصرف. 


۲. العلل الصغيرء الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» 
دار إحياء التراث العربي» ببروت» د. ت» (۱/ ۷9۸). 


مهات خرن لعن دو اون ال 

إلى آخر کلام" 

وقد قصد الترمذي بهذا قستًا من الحديث الحسن» 
ويؤكد ذلك قول ابن الصلاح: "الحديث الحسن 
قسمان» أحدهما: الحديث الذي لا بخلو إسناده من 
مستور م تتحقق أهليته» غير أنه ليس مغفلا كثير الخطاً 
فيم) يرويه» ولا هو متهم بالکذب في المحديث؛ آي: ۾ 
يظهر منه تعمد الكذب في الحديث» ولا سبب آخر 
مفسّق» ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن 
رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر؛ حتى اعتضد 
بمتابعة من تابع راویه على مثله» أو با له من شاهد» 
وهو ورود حدیث آخر بنحوه» فیخرج بذلك عن أن 
يكون شادًا منكرًا» وكلام الترمذي على هذا القسم 
ل 

ويقول الإمام الذهبي: "والترمذي أول من خص 
هذا النوع باسم الحسن» وذكر أنه يريد آن يسلم راويه 
من أن یکون متهًاء وأن يسلم من الشذوذ» وأن يروى 
نحوه من غير وجه" . 

وقد انتقد أيصًا؛ هذا بأنه غير جامع» فقد عرف 
الحسن لغيره» ولم يعرف الحسن لذاته» والتعريف لا بد 
أن يکون جامعًا. 

وانتقد الإمام لأنه يقول في كتابه هذا حديث حسن 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والجواب أن شرط 


$A 


مجيئه من غبر وجه يتحقق بمجيئه بلفظه أو معناه» 


۳. تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ 100« 
٦‏ بتصرف. 

.۲۸ علوم الحدیث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص۰۲۷‎ .٤ 
ه. الموقظة في مصطلح الحديث» الذهبي» مرجع سابق‎ 
ص۲۷.‎ 


وعليه تحمل قوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ يعني 
بلفظه» فلا یناني أن یکون معروفًا بمعناه من وجه 
ا 

مصطلح الحديث الحسن عند المتأخرين: 

أما الحديث الحسن عند المتأخرين فقد انقسم إلى: 
حسن لذاته» وحسن لغيره وهو ما ذكره الإمام 
الترمذي. 

ما ا لحسن لذاته فهو أن يكون راويه من المشهورين 
بالىصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال 
الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو 
مع ذلك یرتفع عن حال من يُعدٌ ما ینفرد به من حدیثه 
منكرًاء ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن 
يكون معلَّلاء وعلى القسم الفاني يتنرّل كلام 
kN‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر: "فإن خف الضبط؛ أي: 
قل مع بقية الشروط المتقدمة في حدٌ الصحيح» فهو 
الحسن لذاته"". 

أما ا لحسن لغيره "فهو الذي يكون حسنه بسبب 
الاعتضاد» نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه» 
وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف» وهذا 
القسم من الحسن مُشارك للصحيح في الاحتجاج به 


ون کان دونه» ومشابه له في انقسامه إلى مراتب 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد عمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص٦۰۲۷‏ ۲۷۷ بتصرف. 

۲. علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص۲۷» ۲۸ 
۳. شرح نزهة النظر» محمد بن صالح العثيمين» مرجع سابق 
ص٣١۱‏ . 


ورا 


بعضها فوق بعض ". 

وقد وافقه السيوطي في تدريب الراوي فيا حكاه 
عن النووي» فقال: "ثم إن الحسن كالصحيح في 
الاحتجاج به» وإن كان دونه في القوة» ولهذا أدرجته 
طائفة في نوع الصحي". 

ونستطيع أن نستخلص ما سبق أن الحديث الحسن 
نوعان هما: 

.١‏ الحسن لذاته: هو الذي اجتمعت فيه كل 
شروط الحديث الصحيح إلا أن راويه خف ضبطه عن 
راوي الصحيح»› لذلك هو من أدنى درجات الثقات 
إلا أنه دخل نطاق الثقة. 

۲. الحسن لغيره: هو الذي لا بخلو إسناده من 
مستور» أو مغفل كثير ا لخطأً غير أنه م يتعمد الكذب» 
ولا متهم به وقد روی مثله من وجه آخر سواء 
بالمتابعة» أو الشواهد» فيخرج بذلك من الشذوذ 
والنكارة إلى الحسن. 

ونما سبق يتبيّن لنا أن الإمام الترمذي رحمه الله م 
یکن اول من ذکر الحدیث الحسن» ولکن ذکر قبله عند 
بعض المحدّثين» كالإمام مالك» والبخاريء وعلي بن 
المديني» والرازي» إلا أنه أصَل هذا النوع من الحديث» 
وذكر تعريقًا له» وانتهى الأمر بعد ذلك إلى أن فرق 
العلماء بين الحسن لذاته الذي يقارب الصحيح» 
والحسن لخيره الذي يتقوّى بمجموع طرقه من 
متابعات وشواهد. 

فلهاذا إا يتهمون الإمام الترمذي بأنه ضلّل الأمة 
.٤‏ المرجع السابق» ص۷١٠‏ . 

ه. تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق» (۱/ )٠١١‏ . 


باختراعه هذا المصطلح رغم أنه كان مسبوقًا إليه". 
ثانيا. مسنهح الإمام الترمذي يقتضي تحسينه 
للحديثين موضوع الشبهة : 

كان للإمام الترمذي منهج مغاير لمعظم كتب السنة 
في جمعه للأحاديث وحكمه عليهاء فقد ابع بعض 
العادات في جامعه منها: "أنه يترجم الباب الذي فيه 
حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه 
وأخرج حديثه في الكتب الصحاح» فيورد في الباب 
ذلك الحکم من حديث صحابي آخر لم خرجوه من 
حديثه» ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا 
أن الحكم صحيح» ثم يتبعه بأن يقول: وي الباب عن 
فلان وفلان» ویعد جماعة» ومنهم الصحابي الذي 
أخرج ذلك الحكم من حديثه» وني هذا الصنيع فوائدى 
منها: أن يطلع الناس على هذا الحديث غير المشهورء 
ومنها إظهار ما في سنده من علةء ومنها: بيان لا في هذا 
الحديث من زيادة او شيء آخر. 

ومنها: أنه يعقد الباب أولاء ثم يروي حديثًا واحدًا 
أو أكثر» ثم إن كان فيه كلام يتكلم» ثم يقول: وفي 
الباب عن فلان وفلان"'. 

ومنها: أنه قد یعقد بابًا ویورد فيه حدیثا اختلف في 
رفعه ووقفه» ویکون في الباب حديث مرفوع صحيح 
بختلف في رفعه ووقفه» فلا یورده فیه» بل يشير إليه» 


® ني ""تجويز العلماء العمل با لحديث الحسن وليس الضعيف" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وني ""تعدد طرق الحديث الضعيف 
لا تستلزم تحسينه"" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعةء 
من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 

/۲( مقدمة تحفة الأحوذي» المباركفوري» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ٥۵ 


۳۴۷ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 

وكذلك يورد في باب حديتًا ضعیقًاء وفیه حدیث 
صحيح» فلا يورد الحديث الصحيح فيه» بل يشير إليه 
بعد قوله: وني الباب» فأما صنيعه الأول» فقيل في 
توجيهه: أنه أخرج المختلف فيه» واستشهد با | 
ختلف فيه؛ لأن الاستشهاد لا جسن بالمختلف فيه» 
وأما صنيعه الثاني: فيلنبّه على ذلك الحديث الضعيف»› 
ويبيّن ما فيه من الكلام» ويستشهد بالصحيح. 

ومنها: أنه قد بحسن الحديث الضعيف الذي يكون 
ضعفه ظاهرًّا؛ لجهالة بعض رواته أو لضعفهم» أو 
للانقطاع» أو لغير ذلك من وجوه الضعف» فأما 
تحسينه ما في إسناده مجهول» فيحتمل أن الترمذي 

فر" 

ومن ثم» هذه بعض أسس المنهج عند الإمام 
الترمذي رمه الله» يتبين لنا من خلا ها أن الإمام 
الترمذي رحمه الله قدنوع من أسلوبه في إيراد 
الأحاديث في کل باب من آبواب كتابه إلى أسلوبين: 

.١‏ رواية طائفة من الأحاديث بأسانيدها: 

وذلك بأن يروي الحديث في الباب بسنده» ثم يتبعه 
بحديث آخر بسنده أو أكثر» وهو إذا سلك هذا 
الأسلوب فإنه إما أن: 

جرج في الباب حديثين صحيحين أو أكثر. 

٠‏ وقد يصدّر الباب بحديث صحيح أصل في 
الباب» ثم يروي حديثًا فيه ضعف» وفائدة تخريجه 
تقوية الصحيح؛ لتعدد مخرجه ما يفيد في الترجيح» كا 
أن الو جه الضعيف ينجبر. 

٠‏ وكثيرًا مايعكس الإمام الترمذي» فيقدم 


۲. المرجع السابق» (۲/ )۳٠۸‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث الضعيف» ثم يتبعه بحديث أو أكشر من 
رتبة الصحيح» ومقصده من ذلك بيان عِلَة الحديث 
المتقدم» ولتكون الأحاديث الصحيحة شاهدًا لمعنى 
الأول. 

وربا جرج حدیثًا ضعيفًاء ثم یتبعه بضعیف 
مثله أيصًاء لكن الروايتين تتقويان ببعضهاء فيرتقي 
الحديث إلى الحسن لغيره؛ فلذلك يحكم الترمذي بأن 
الحديث حسن. 

. إشارة الترمذي إلى أحاديث الباب: 

وهي ما امتاز به کتاب الترمذي عن سائر کتب 
السنة؛ فإنه يقتصر في كثير من الأبواب على حديث أو 
حديثين اختصارًا» ثم يشير إلى الأحاديث المروية في 
الباب بذكر أساء الصحابة الذين رووا أحاديث تتعلق 
بذلك الباب» وبذلك يستوعب الترمذي الأحاديث 
دون أن يسردها» ومقصده من قوله: وني الباب عن 
فلان وفلان: أن هذه الأحاديث يصلح ذكرها في هذا 
الباب» وهي شواهد للحديث المذكور» وقد يكون 
تعلقها بالحديث المذكور تعلقا يسيرًاء وقوله أيضصًا: وني 
الباب عن فلان وفلانء لا يعني أن الأحاديث المشار 
إليها في رتبة الحديث المذكور» بل قد يكون بعضها 
ی 

وعليه» فإذا طبّنا منهج الإمام الترمذي رمه الله 
على الحديثين اللذين وردا ني مضمون الشبهة نجد أن 
الحديث الأول قد حسّنه الترمذي رغم أن في إسناده 
ضعقًاء وهو "عاصم بن عبد الله" الذي وصفه علاء 


2 منامج المحدثين» د. یاسر الشماليء محتبة الحامد» عإن» ط۲» 
۳ ۰م ص۰۱۹۲ ۱۹۲۳ بتصرف. 


الجرح والتعديل بأنه ضعيف لسوء حفظه. 

يقول السيوطي: إذا روي الحديث من وجوه 
ضعيفة لا يلزم أن يجحصل من مجموعها أنه حسن» بل ما 
كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال 
بمجیئه من وجه آخر» وعرفنا بذلك أنه قد حفظه وم 
يختل فيه ضبطه» وصار الحديث حستا بذلك» کا رواه 
الترمذي» وحسّنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد 
الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» 
"أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله ك#: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ 
> قال الترمذي: وني 
الباب عن عمر» وأبي هريرة» وسهل بن سعد وأبي 
سعيد» وأنس» وعائشة» وجابر» وأبي حَدّرّد الأسلمي» 
حديث عامر بنن ربيعة حديث حسن صحیے ") 
قال السيوطي: "فعاصم ضعيف لسوء حفظه» وقد 
حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير 


(On 


قالت: نعم قال: فاجازه 


(Dr, 
. وجه‎ 


فإذا تتبعنا منهج الترمذي وجدنا أنه ربا يصدّر 
الباب بحديث ضعيف» ثم يتبعه بأحاديث صحيحة» 
فيرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن» وهذا ما طبه 
في تحسينه هذا الحديث» فلماذا ينكرون عليه هذا ا منهج 


۲. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء في مهور النساء» »)۲١١ /٤(‏ رقم 
.)١٠۲١(‏ وضعَفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۱۱۱۳). 

۳. تحفة الأحوذي» المباركفوري» مرجع سابق» »۲١١ /٤(‏ 
۲( 

ء٠۱۷١‎ /١( تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ ۷ 


في التصحيح والتضعيف؟! 

ومن ثم» فإن تضعيف بعض العلماء هذا الحديث 
الذي حسّنه الترمذي لا يطعن بحال في مكانة الترمذي 
العالية في علم الحديث» وهذا بشهادة كبار المحدّثين. 

قال الإمام الذهبي في "السير": قال أبو سعد 
الإدريسي: كان بو عيسى يُضرب به المثل في الحفظ . 

وقال الحاكم: سمعت عمر بن علّك يقول: مات 
البخاري» فلم يخلف بخرسان مشل أي عيسى(يعني 
الترمذي) في العلم والحفظ'. 

أماالحديث الآخر وهو الحديث الذي رواه 
الترمذي من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن 
زياد بن غلاق قال صل تا الخرة بن عة که 
فلا صل ركعتين فلم يلس فسبح به من خلفه» 
فأشار إليهم أن قومواء فلا فرغ من صلاته سلم 
وسجد سجدتي السهو» وقال: هكذاصنع رسول 
ایل کل . 


قال آبو عیسی: "هذا حدیث حسن صح" . 


ومن المعلوم أن المسعودي صدوق» اختلط في آخر 
حیاته» وقد سمع منه یزید بن هارون بعدما اختلط» 
إلا أن الحديث له توابع وشواهد أخرى تقويه» وإذا ما 
طبّقنا منهج الإمام الترمذي على الحديث وجدناه قد 


تابعه بروايات أخرى عن المغبرة بن شعبةء فقال: وقد 


.)۲۷۴۳ /۱۳( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في ينهض ني الركعتين ناسيًاء (۲/ 
۱ رقم .)۳٦۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
الترمذي برقم .)۴٠١(‏ 

۳. تحفة الأحوذي» المباركفوري» مرجع سابق» (۲/ .)١١١‏ 


۴۹ 


روي هذا لحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة 

عن النبي بل وكذلك له شواهد أخرى عن بعض 

الصحابةء قال أيصًا: وفي الباب عن عقبة بن عامر» 
ث ORE‏ 

وسعد» وعبد الله أبن بحينة 

وحديث عبد الله بن بُحَيْتة رواه الترمذي في باب ما 


جاء في سجدتي السهو قبل السلام» وقال: "حدیث 


حه الل غل فا اعد ن حل ال ا 
قبه المباركفوري في التحفة قائلا: "بل هو صحيح 


. 


تعقبه 
ا الان و ما ی وول ا 
"وكذا المختلط الذي لم يتميزء والمستور» والإسناد 
المرسل» وكذا املس إذا لم يعرف المحذوف منه» صار 
حديثهم حستا لا لذاته» بل وصفه بذلك باعتبار 


ال 

وما سبق تبن لنا أنه من خلال دراسة منهج الإمام 
الترمذي رحمه الله نستطيع أن نحكم على الحديثين 
با خسن أو الصحة؛ لأن لكل منها ما يقويه ويصححه 
من التابعات والشواهد التي تتبعته والتي رواها لنا 
الإمام الترمذي رحه الله بالسند فقط أحياتًاء وبالسند 


والمتن أحياتًا أخرى» وهذا إن يدل على مدى علمه 


.)١٠۲ /۲( المرجع السابقء‎ .٤ 

ه. السابق» (۲/ ۲۹۹). 

.)۳۷۷ /۲( السابق»‎ .٦ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذانء باب: 
التشهد في الأولی» (۲/ ۲١۳)ء‏ رقم .)۸۳١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
السهو في الصلاة والسجود له» (۳/ ١١٠١)ء‏ رقم .)١١٤١۷(‏ 
۸. مقدمة تحفة الأحوذي» المباركفوري» مرجع سابق» (۲/ 
۷ بتصرف. 


. شرح نزهة النظر» ابن عثيمين» مرجع سابق» ص۲۲۲‎ .٩ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالعلل في کل حديث يرويه» ولیس هذامن باب 
العيب في جامعه» ولكن من باب الدقة والكال الذي 
وْصف به في کتابه. 
ثالثًا. مكانة جامع الترمذي عند العلماء : 

لجامع الترمذي مكانة سامية ومنزلة عالية عند 
العلاء. يقول الحافظ ابن الأثير في "جامع الأصول": 
كتاب الترمذي أحسن الكتب» وأكثرها فائدة 
وأحسنها ترتيبًاء وأقلها تکرارًاء وفیه ما لیس في غیره 
من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال» وتبيين أحوال 
الحديث من الصحيح والسقيم» والخريب» وفيه جرح 
وتعدیل. 

وقال السيوطي في "قوت المختذي": قال الإمام آبو 
عبد الله محمد بن عمر بن رشيد: الذي عندي أن 
الأقرب إلى التحقيق» والأحرى على واضح الطريق أن 
يقال: إن كتاب الترمذي يضمن الحديث مصنقًا على 
الأبواب» وهو علم برأسه» والفقه علم ثان» وعلل 
الحديث» ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم» وما 
بينه) من المراتب علم ثالث» والأسماء والكنى رابع» 
والتعديل والتجريح خامس» ومن أدرك النبي يل ممن 
یدرکه» ومن سند عنه في کتابه سادس» وتعدید من 
روی ذلك الحديث سابع» هذه علومه المجملة»ء وأما 
التفصيلية فمتعدية» وبا لجملة فمنفعته كثيرة وفوائده 
زره 

وقال العلامة الشاه عبد العزيز في "بستان 
اللحدثين" تصانيف الترمذي في هذا الفن كثيرة 
وأحسنها هذا الجامع» بل هو أحسن من جميع كتب 


الحديث من وجوه: 


\ €۰ 


e‏ من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار. 

من جهة ذكر مذاهب الفقهاء» ووجوه 
الاستدلال لكل واحد من أهل المذاهب. 

٠‏ من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح 
والحسن» والضعيف والغريب» والمعلل. 

6 من جهة بيان أساء الرواة وألقابهم وكناهم» 
والفوائد الأخرى المتعلقة بعلم الرجال". 

وبعد هذه المكانة ا لجليلة هذا الكتاب العظيم» لا 
ينبغي لأحد من الناس أن يطعن في هذا الكتاب 
بحجج واهية لا تقوم على دليل. 
الخلاصة : 

إن مصطلح الحديث الحسن قد عرف قبل 
الإمام الترمذي رحه الله عند بعض المحدثين» كالإمام 
مالك الذي رُوي أنه حكم على بعض هذه الأحاديث 
بقوله: "حديث حسن"» والإمام البخاري ک) يروي 
عنه الترمذي في العلل» والإمام علي بن المديني الذي 
حسّن بعض الاٌحادیث کا رُوي عنه. 

e‏ کان للومام الترمذي ر حه الله دور مهم في 
تأصيل مصطلح الحديث الحسن» وذلك أنه عرف 
ا لحديث الححسن» وجعله رتبة بين الصحيح 
والضعيف؛ لذلك يعود الفضل إليه في كونه ول من 
أبرز هذا المصطلح وعرّفه» وعمل على أساسه في كتابه 
الجامع. 

o‏ كان للعلماء بعدالإمام الترمذي دور في 
استخدام هذا المصطلح» بل وتطويره بعد ذلك» فقد 
قسموه إلى حسن لذاته» وهو القريب من الصحيح» أو 


.)۲۸۳ /۱( مقدمة تحفة الأحوذي» المبارکفوري»‎ .١ 


يعتبر آدنى رتبة من الصحيح» والحسن لغيره» وهو 
الذي يصح العمل به إذاروي من غير وجه سواء 
بمتابع أو شاهد. 

٠‏ كان للإمام الترمذي منهح معروف في 
التحسين» والتضعيف» والتصحيح» وهذا المنهج اتبعه 
في جامعه عند تبویبه للکتاب» فقد کان يروي الحدیث 
ثم يتبعه بالمتابعات» والشواهد بقوله: وني الباب عن 
فلان وفلان من الصحابةء أو بقوله: وقد روي هذا 
الحديث من وجه آخرء وهذه المتابعات» وتلك 
الشواهد تقوّي الحديث عنده» وترفعه من الضعف إلى 
الحسن» ومن الحسن إلى الصحة. 

٠‏ لقد حسّن الترمذي حديث المرأة التي تزوجت 
على نعلين» وذلك بمجموعة من الشواهد الأخرى؛ 
تبعًا لمنهجه المعروف في الحكم على الحديث» وأما عن 
تضعيف بعض العلاء للحديث؛ فإن ذلك لا يعد 
طعتا في مكانة الترمذي المعروفة عند أهل العلم. 

٠‏ إن حديث المغيرة بن شعبة قد حسَنه اللإمام 
الترمذي؛ لمجيئه من أكثر من وجه عن ال مخيرة طف 
وكذا لأن شواهد أخرى تقوّيه» وترفعه إلى درجة 
الصحيح» وقد صححه الألباني رحه الله. 

٠‏ لقد أشاد أئمة الحديث بمكانة جامع الترمذي 
وقدره» حتى إن بعض العلهاء فَصلَهٌ على كثير من كتب 
الحديث؛ لعدة وجوه منها: حسن الترتيب» وعدم 
التکرار» وذكره آراء الفقهاء ووجوه استدلالاتہم على 
الحكم الفقهي» وذكره أنواع الحديث من صحيح» 
وحسن» وضعیف» وغریب» وسل وذکره بیان 
أسماء الرواةء وألقابهم وكناهم» وذكره لتعديلهم 


وتجريحهم وغيرها من الفوائد الأخرى. 
الشبهة السابعة مشرة 


توهم وجود خلل في منهج کتاب 
"الترغيب والترهيب"* 


يزعم بعض المتومين وجود خلل في منهج كتاب 
"الترغيب والترهيب" للإمام المنذري (ت: ٦٠٠٠ه)»‏ 
ويتجل ذلك فيا تناوله الكتاب من أحاديسث 
ترعّب في الزهد في الدنياء وترهُّب من تبعة حبها 
والتنافس عليهاء وتتكلّم ني فضل الفقراء والمساكين 
والمستضعفين» وترغب في حبهم ومجالستهم» 
ويقولون: إن الفقه الصحيح يقتضي منهجًا آخر 
ومسلگا أرشد. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن كتاب الإمام المنذري رحمه الله ملف في 
فضل الزهد وفضل الفقر» وقد اشتملت مؤلفات 
السنة المختلفة ودواوينها على كتب وأبواب كثيرة في 
فضل الزهد» فليس كتاب الترغيب والترهيب 
للمنذري بدعا في هذا الفن. 

۲) لقد كان باعث الإمام المنذري رحمه الله من 
تأليفه هذا الكتاب تمييز الزهد المحمود من غيره با 
يذم» ومحاربة الترف الزائد» وبيان مسلك الصحابة ظا 


(*) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» مد الغزالي» 
دار الشروق» القاهرة» ط٤۱‏ ۷١٤٠ه/ ٦‏ م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ي ذلك» ولا يعد مثل ذلك عيبا یقدح في کتابه. 
التفصيل : 

أولا. كتاب "الترغيب والترهيب" للإمام المنذري ليس 
الوحيد في موضوعه » وإنما سبقه ولحقه كثيرمن 
المؤلفات : 

إن كتب الزهد من الكتب المهمة في الدعوة 
والمكتبة الإسلامية عامرة بالكتب والمؤلفات في هذا 
الملجالء ففيها الآن ما يقارب ثمانين كتابًا في الزهد 
معظمها أحاديث معزوّة» وحكوم عليها بالصحة أو 
الضعف. 

ولقد جمع أحد المشتغلين بالعلم» وهو محمد شريف 
أحاديث عديدة من بعض هذه الكتب في فهرس واحد 
سه "موسوعة فهارس كتب الزهد"» وقد جمع فيه 
أحاديث وآثار عشرة كتب» ومن هذه الكتب: 

.١‏ الزهد والرقائق: لعبد الله بن المبارك(ت: 
١ه)»‏ وهو مرتب على الموضوعات. 

۲. الزهد: للإمام وكيع بن الجراح بن مُلَيّح (ت: 
۷ ه)» وهو أيصًامرتب على الأبواب» يسوق 
الأحاديث والآثار بأسانيدهاء وإسناده عال. 

۳. الزهد: للإمام أسد بن موسىء» الملقب ب "أسد 
السنة" (ت: ۲١۲‏ ه)»ء والكتاب مرتب على الأبواب» 
وود اوی وار ااا 

.)ه۲١١ الزهد: للمام أحمد بن حنبل (ت:‎ .٤ 

ه. الزهد: للوإمام هتّادبن السرى الكوفي 
الدارمي (ت: ۲٤١‏ ه)» والكتاب مرتب على 
انرا ووا ا ا 
والمتن. 


. الزهد: لأبي داود السجستاني (ت: ١۲۷ه)‏ 
اجب الن" ( ا خد ال کب انع وش مر تبعل 
الا او 

۷. الزهد: للحافظ أي بكر أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم النبيل (ت: ۲۸۷ه)» وهو أيصًامرتب على 
E OE E‏ 

ويتضح من خلال ما سبق أن كل من ذكرناهم 
كانوا قبل الحافظ المنذري رحه الله ما ينفي أنه أتى با | 
يأت به أسلافه. 

وهكذاء فإن كتاب المنذري رحه الله م يكن الوحيد 
في هذا المیدان» ولکن سبقه کتب» وأتی بعده في هذا 
المجال كثير من المؤلفات التي صتفها أهل الحديث» 
وأهل الفقه» وهي نجل عن الحصر. 
ثانيا. الباعث على تاليف "الترغيب والترهيب" 
للمنذري هو نمييز الزهد المحمود من غيره ومحاربة 
الترف الزائد في عصرهء وبيان مسلك الصحابة اد في 
الزهك: 

لقد أراد الإمام المنذري رحه الله في كتابه "الترغيب 
والترهيب" أن يبن طبيعة حياة السلف» وكيف كانت 
كفافا؟ وقد كان في ذلك حَسن النية» ناصحًا للأمة. 

إن الإمام المنذري رحمه الله حين)ا يورد أحاديث 
الترهيب من حب الدنيا والترغيب في الفقرء إنما 
يوضح النظرة الصحيحة للمسلم في الزهد في الدنياء 
والتي تتلخص في آنه لا حرج أن يصيب من الدنيا ما 
شاء» لکن بشرطين هما: 

.١‏ طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف» د. عبد 


المهدي عبد القادر» مكتبة اللإيمان» القاهرة» ط١۰‏ ۲۸٤۱ھ/‏ 
۷ 'م» ص۱۸۱: ۱۸۳ بتصرف. ۰ 


.١‏ أن تكون من طريق مشروع يره الإسلام 
ویرضی عنه. 

۲. أن تكون الدنيا ني يده لا في قلبه» بحيث إذا 
طلبت منه في أي وقت تنازل عنها ابتغاء مرضات 
الله دون أن يتعاق قلبه سا 

ويوضح هذا أن كثيرًا من السلف كانوا آثرياء» بيد 
أن الدنيا كانت بأيديهم» لا ني قلوبهم» فلم| دُعوا إلى 
التضحية والجهاد تنازلوا عنها وماضنوا بها. 

فلقد كان مقصد اللإمام المنذري رحمه الله حاربة 
الترف» وبيان مسلك الصحابة الكرام في ذلك 
ويتضح هذا من خلال الوقوف على المعنى الحقيقي 
للزهد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الزهد: هو 
خلاف الرغبة» فيقال فلان زاهد في كذاء وفلان راغب 
فيه» والرغبة هي من جنس الإرادة» فالزهد في الشيء 
انتفاء الإرادة له» إمامع وجود كراهته» وإمامع عدم 
الإرادة والكراهة» بحيث يكون لا مريدًا له» ولا كارهًا 
له» وکل من لم يرغب في الشيء ولا يریده فهو زاهد 
ف"( , 

فهذا هو الزهد عند المنذري رحه الله» وكذلك عند 
غيره من هؤلاء الأئمة الكرام. 

ويقول ابن تيمية أيضًا: "الزهد هو الزهدع) لا 
ينفع» إما لانتفاء نفعه أو لكونه مرجوخًا؛ لأنه مُفوّت 
ما هو أنفع منه» أو حصل لما يربو ضرره على نفعه» وأما 
المنافع ا لخالصة والراجحة فالزهد فيها مى" كذلك 
.١‏ مجموع الفتاوى» أبو العباس ابن تيمية» مرجع سابق» /٠١(‏ 


1 
.)٠٠١ /٠١( المرجع السابق»‎ .۲ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


من المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلهاء 
وهذا لا شك جهل عظيم؛ فالنبي ي دخل الغارء 
وشاور الطبيب»› ولبس الدرع» وحفر الخندق»› ودخل 
مكة في جوار المطعم بن عدي» وقال لسعد: "إنك إن 
تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
(Or‏ 
الناس" . 

فالوقوف على الأسباب مع نسيان المسبب غلط»› 
والعمل على الأسباب مع تعلق القلب بالمسبب هو 
المشروع» وکل هذه الظلات إنا تقطع بمصباح العلم. 

وقد قال ابن الجوزي في هذا المعنى: "ليس الزهد 
القلوب فحسب» بل الزهد أن يترك الدنيا للعلم 
بحقار تا بالنسبة إلى نفاسة الآخرة"*» وهذا باب 
واسع» والمقصود منه تيز الزهد الشرعي من غيره وهو 
الزهد المحمود» وتيز الرغبة الشرعية من غيرهاء وهي 
الرغبة المحمودة؛ فإنه كثرًا ما يشتبه الزهد بالكسل 
والعجز» والبطالة عن الأوامر الشرعية» وكثيرًا ما 
SE‏ 

وإذا أردنا أن نتعرف على المعنى الحقيقى للأحاديث 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: أن يترك ورئته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» /٥(‏ 
(٤۲۸ ۷‏ رقم .)۲۷٤۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الوصيةء باب: الوصية بالثلث» »)۲١۲۹ /٩(‏ رقم 
(4۳1(. 
.٤‏ ختصر منهاڄج القاصدين» ابن قدامة المققدسي» دار المنار» 
القاهرة» د. ت» ص‌٦۲۹.‏ 
ه. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (1o /٠١(‏ 


بتصرف. 
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الواردة في الزهد, فلننظر إلى حال النبي ب وأصحابه 
ولننظر إلى أقواهم» فعندئذ سنعلم أن هذه الأحاديث 
والآثار التي أوردها الإمام المنذري شيء هام جدًا 
ينبغي ان يساق في جال الدعوة إلى الله وأنه من الفقه 
الصحيح الذي صنع أجيالا عظيمة من الصحابة 
الزاهدين» ومن سار على نجهم واقتفى أثرهم» 
ففتحوا البلاد وعمروا الدنيا؛ إذ ليس صلاح الدين 
يقتضي تخريب الدنيا وتركها. 

ومهذا تبن أن الواجبات والمستحبات لا يصلح 
فيه ا زهد ولا ورع» وأما المحرمات والمكروهات 
فيصلح فيها الزهد والورع» وأما المباحات فيصلح فيها 
الزهد دون الورع» وهذاالقدر ظاهر تعرفه بأدنى 
تأمل» والمنذري رحه الله في تصنيفه لكتاب "الترغيب 
والترهیب" کان موفقًا كل التوفيقء ومثله النووي في 
"رياض الصالخحين"» وغير هما كثير» ر مهم الله ورضي 
عنهم أجمعين'. 

وما سبق يتبين أن منهج المنذري رحمه الله كان 
صحيحًا وموفقاء إذ إنه وضح بالشال والنص فضل 
الزهد عند النبي 5 وأصحابه # ولم يخالف منهجه 
وهدفه من تأليفه لکتابه» ولم بحدث أي خلل في منهجه 
لكتابه "الترغيب والترهيب". 


الخلاصة : 

٠‏ إن الحديث في "الزهد" هو جال خصب ومهم 
قد خاض فيه الكثير من أهل السنة والحديث. 
.١‏ جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله» أشرف عبد 


المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» مصر» طا 
۰ ها ۹م ص۳۸۲ ۳۸۳ . 


الإمام المنذري رحه الله م يكن بدعا في التأليف 
في جال الزهد وحاربة الترف» فقد كتب فيه غيره مثل: 
الإمام وكيع» وعبد الله بن المبارك والنووي» وابن 
حنبل وغيرهم» ولقد وردت هذه الشواهد وتلك 
الآثار من طرق موٹوق بہاء فصح الاستدلال بہا. 

٠‏ أرادالمنذري رحمه الله في كتابه "الترغيب 
والترهيب" أن يبين عيشة السلف» وكيف كانت 
كفافا؟ وأراد أيضًا أن يوضح نظرة المسلم الصحيحة 
للزهد في الدنياء وأن ليس معنى الزهد هو العزوف 
عن الدنيا بالكلية» وتخريبها وترك عمارتها لخير 
المسلمين. 

٠‏ من خلال مدراسة ومطالعة حال النبي ب 
وأصحابه» والنظر إلى أقواهم يتبيّن ويتأكد لنا أن 
الآثار والأحاديث التي أوردها الإمام المنذري شيء 
هام جدًاء وأنه من الفقه الصحيح الذي صنع أجيالا 
عظيمة من الصحابة والتابعين» ومن ثم يتبين دحض 
وظلان هلو اة 


د 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
المصادروالمراجع 


إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» أبو عبد الله أحمد إبراهيم» مكتبة ابن العباس» مصر» طاء 
٤‏ ھ/ م 

الاجتهاد والتجديد ني الشريعة الإسلامية بين تأكيد الحقاتق وتفنيد المزاعم» اخراص الشيخ العقادء دار الجيلء 
بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 

أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين» الشيخ: حافظ ثناء الله الزاهدي» مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء عدد رقم .)۱۸١(‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣»‏ 
٥‏ هھ/ ۵٥م‏ 

أسباب رد الحديث وما ينتج عنها من أنواع» د. محمد محمود بكار» دار طيبة» الرياض» ط۲٠‏ ۸١٤٠ه/‏ 
۷م 

الاستذكارء ابن عبد البر» تحقيق: سام حمد عطا ومحمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط اء 
۱ه/ ۲۰۹ م. 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۰۲ ٠١٤٠١ه/‏ 
م 

أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱ ١۱٤۱ه/ ٠۱۹۹٤‏ م. 
أضواء على السنة المحمدية» حمود أبو رية» دار المعارف» القاهرة» ۱۳۷۷ ه/ ۱۹١۸‏ م. 

أضواء على حديث "خلت الله التربة"» د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بیروت» ط ۱» ٥۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 
الإكال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى مَنْ ذكر في تمذيب الكمال» الإمام حمد بن 
علي بن الحسن بن حمزة الحسينى الشافعي» تحقيق: د. عبد ا معطي أمين قلعجي» سلسلة منشورات جامعة 
الدراسات الإسلامية» باكستان. 

الإمام البخاري وصحيحه الجامع» أحمد فريد» دار العقيدة» القاهرة» ط١١‏ ١١٤٠١ه/‏ م 

الإمام القسطلاني وصحيح البخاري» عبد الرحيم عطية. 

الإمام مالك بن انس إمام دار الهمجرة» عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق» ط۳ ۱٤۱۹٩‏ ه/ ۹۹۸٠م‏ 

الأنوار الكاشفة لا في كتاب"أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفةء عبد الرحمن بن يجيى المعلمي 
الانيء ا متب الإسلامي» بیروت» ط۲ ۱٤٩۵‏ ه/ ۱۹۸٩۵‏ م. 


\f° 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكر» مكتبة دار التراٹ» القاهرة» ط۳» ۳۹۹١ه/‏ 
۹م 
البداية والنهاية» ابن کثیر» تحقیق: علي شیري» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۱ ۱٤۰۸‏ ه/ ٠۱۹۹۸‏ م. 
البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى» القاهرة» ٤٠٠٠۲م.‏ 
التاريخ الكبيرء البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١١٤٠ه/‏ 7مم 
تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 
الا با الث تقواعد المحدثين» د. عبدالله شعبان» دار السلام» القاهر 5 ط۱١١‏ ١١٤٠١ه/‏ ١١٠٠۲م.‏ 

عي : : ر ۾ العاهحر f‏ 
تحرير علوم الحديث» عبد الله يوسف الجحديع» مؤسسة الریان» بيروت» ط۳٠‏ ۲۸٤١ه/‏ ۷م 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 
تحفة الذاكرين بعدة ا لحصن الحصين» الشوكاني» دار القلم» بيروت» طا ٤‏ م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ط۲ ۱۳۹۲ ھ/ ۲م 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي» دار الكتب 
الحديثة. القاهرة» ۰م 
تدوين السنة النبوية» د. محمد الزهراني» مكتبة الحديث» السعودية» طا ١١٤٠١ه.‏ 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مطبعة فضالة المحمديةء المغرب» ط۲» ۱٤۰۲‏ ه/ ٠۱۹۸۲‏ م. 
التنكيل بها ني كتاب الكوثري من الأباطيل» المعلمي اليماني» تحقيق: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض»١١٤٠١ه.‏ 
عهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 4م 
تهذيب الكال في أساء الرجال» آبو الحجاج يوسف المزيء تحقیق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ط۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 
الجرح والتعديل» ابن أي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ . 
جناية الشيخ محمد الخزالي على الحديث وأهلهء شرف عبد المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» مصرء 
طا ١١٤١ه/‏ ۹م 


س د > شبهات حول الطعن في دواوين السنة 


الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» محمد حمزة» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ط ١ء‏ 
0م 

الحديث والمحدثون» محمد آبو زهو» مطبعة مصر» القاهرة» ط۰۱ ۱۳۷۸ ه/ ۱۹١۸‏ م. 

حقبة من التاريخ» عثان الخميس» مكتبة البخاري» مصر» ط۳ ١٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

حوار لطيف حول مبحث الحسن» عبد المنعم إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصر» طا ١١٤٠ه/‏ 
ey‏ 

حياة الألباني» محمد إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الکویت» ط۲» ١۲٤١ه/‏ 
٤م‏ 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين» د. محمد على قاسم العمري» دار النفائس» الأردن» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
۰م 

دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة 
ط ۱٤۲۸۲‏ ھ/ ۲۰۰۷م. 

دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان #ه د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱٩‏ ١١٤٠١ه/‏ 
۵٥م‏ 

دفع آباطیل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» دار الاعتصام» 
القاهرة» د. ت. 

الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد» محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» السعودية» طا» ١٠٤٠ه/‏ 
۹ م. 

الرد المفحم على من اعتدى على صحيح الإمام مسلم» ربيع بن هادى عمير المدخلي» دار المنهاج» القاهرة» ط ١ء‏ 
۸ ھهھ/ °۷ ° م. 

رد شبهات حول عصمة النبي بج د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفةء القاهرة» طا ٤١٤٠ه/‏ 
۳مم 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه/‏ 
e۹م.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲ ١٠٤٠ه/‏ 


مم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


السْنَةه د. عبد الله شحاتةء دار أخبار اليوم القاهرة ٠١٠۲م.‏ 

السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف شليي» دار الطباعة الحديثة» مصر» د. ت. 
السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسير» مكتبة الإیمان» القاهرة» ط۳) ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

السنة المفترى عليهاء سام علي البهنساوي» دار البحوث العلمية» مصر» ط٤» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث» الشيخ محمد الغزاليء دار الشروق» القاهرة» ط٤٠‏ ۲۷١٤٠ه/‏ 
م 


السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء همدي عبداله عبدالعظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ»› 
القاهرة» ط اء ٠۷‏ م 

السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مكتبة غريب» القاهرة» ۱۹۸۹٩‏ م. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلام القاهرة» ط۳» ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 
سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 


بیروت»ط۱» ۷٩١٤۱ه.‏ 


السنن الكبرى» البيهقى. 

سنن النسائي» أبو عبد الر هن أحد بن على النسائى» جمعية المكنز الإسلامى» القاهرة» د. ت. 

سير آعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ ٩١‏ ه/ 
c1۰‏ 

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ 
۹ م. 

شبهات وأباطيل منكري السنةء أبو إسلام أحمد عبد الله» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط۲ ١١٤٠ه/‏ 
م 

شرح الخريدة مع حاشية الصاوي» الدردير. 

شرح الزرقاني على الموطأء عبد الباقي الزرقاني. 

شرح علل الحديث» مصطقى العدوي» مكتبة مكة» مصر» ط۳» ١٠٤١ه/‏ م 

شرح لغة المحدث» طارق بن عوض الله مكتبة ابن تيمية»ء القاهرة» ط ١ء‏ ١۲٤٠ه/‏ م 


شرح نزهة النظر» محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدةء القاهرة» ط۱ ۱٤۲۸‏ ھه/ ۰۷ ١م‏ 


€۸ 


شبهات حول الطعن ني دواوين السنة 
صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 
صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. حمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ ھ/ ۱۹۷۰م. 
صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المکرمة» ط۲» ۲۲٤١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 
صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان» القاهرة» ط۲» ۲۷٤١ه/‏ م 
طبقات الحنابلة» محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف,» د. عبد المهدي عبد القادر» مكتبة الإيمان» القاهرة» طا› 
۸ه / ۷م 
ظلال ال حنة ني تخريج السنةء محمد ناصر الدين الألباني» ا متب الإسلامي» بیروت» ط۰۳ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳٠م.‏ 
علل الترمذي الكبيرء أبو طالب القاضيء ال مكتبة الإسلامية» القاهرة» ط۰۱ ۸٩۲٤٠ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
العلل الصغير» الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء المكتبة العلمية» بيروت» ١١٤٠ه/‏ 
e۱‏ 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة 
ناشرون» بیروت» ط۰۱ ۹٩۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۸م. 
عون المعبود شرح سنن أي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 


فتح ال مغيث في شرح ألفية الحديث» السخاوي» دار الكتب العلمية» بیروت» طا ۳١٤٠١ه.‏ 


14۹ 


في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار الهاني» القاهرة» ١٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 
قطر الولي على حديث الولي» الشوكاني. 
القول المسدد ف الأب عن مسند الإمام أحد أبن حجر العسقلاني› إدارة ترجحمان السنة» باكستان»ء ط »٤‏ 
۲ ه/ ۲م 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة مصطفى. 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: إبراهيم مصطفى آل بحبح» مكتبة ابن عباس» 
مصر› ۲۰۰۲ م. 
كيف ول اذا التشكيك فى السنة؟) د. أحمد عدا ٠‏ مكتبة وهبةء القا ت ط۰۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰٣۹۷‏ 
2 يك و بد الر من به وھ هر f‏ 
اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء جلال الدين السيوطى» دار المعرفة» بير وت» ط۳ ١١٤٠ه/‏ 
۸مم 
لامع الدراري على جامع الببخاري»ء الكاندهلوي» المكتبة الإإمداديةء مكة المكرمة. 
مالك حياته وعصره» محمد أبو زهرة. 
مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» عددرقم 
0 رکب ل ھول اه 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: نور الباز وعامر الجزارء دار الوفاءء مصر» ط"» ٦‏ هھ/ ۰٥‏ ١م‏ 
اللحدث الفاصل بين الراوي والواعي» القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق: د. عمد عجاج 
ا لخطیب» دار الفکر» ببروت» ط۳ ٤‏ ١٤١ه/‏ 4م 
ختصر الصواعق المرسلة» محمد بن الموصلي. 
ختصر منهاج القاصدين»› ابن قدامة المقدسي» دار المنار» القاهرة» د. تٿت. 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بروت» 
ط١١‏ ١١٤١هھ/‏ ۰م 
المسنده آحمد بن حنبل» تحقیق: أحمد شاكر» دار المعارف القاهرة» ط۳ ۱۳۹۸ه/ ۱۹٤۹‏ م. 

بن حنبل» حقیق رالمعار هر ۴ 
مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفةء ببروت. 
مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» طا ٤١٤٠ه/‏ 
۴م 


18۰ 


شبهات حول الطعن في دواوين السنة 
مسند أحمد بن حنبل» أحد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 
- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت ط۳ 
٥‏ ه/ ۵٥م‏ 
مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العربي» بیروت» ط ١۲‏ ٠٠٠۲م.‏ 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط۲ ٤١۳‏ ۱ه. 
الملصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الكوني» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت» ٤١٤١ه/‏ 
.e٤‏ 
مقدمة الفتح الرباني» عبدالر حن أحد البنا. 
شرح العقيدة الطحاويةء الألباني. المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲ ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» عبد العزيز ندى العتيبي الأثري» شركة غراس للنشر والتوزيع» 
الکویت» ط۱ ۲۷٤٠ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
من جهود الأمة في حفظ السنةء مد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» ١٠٤١۹‏ ه/ 
۹ م. 
مناسبات تراجم البخاري» بدر الدين بن جماعة. 
مناهج المحدئين» د. ياسر الشمالي» مكتبة الحامده عمان» ط۲» ۳٠٠۲م.‏ 
المنثورات وعيون المسائل المههات» النووي. 
منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح» ربيع بن هادي عمير المدخلي» مجالس المهدىء» الجزائر» ط ١ء‏ 
TAT IATET‏ 
الموطاًء الإمام مالك جعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 
موطاً الإمام مالك مالك بن أنس» تحقيق: تقي الدین الندوي» دار القلم» دمشق» ط۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۱٠م.‏ 
اف فل حط ايف مرا لا عي عدا وغه اتيا اللابة 
بعروت» ط۳ ٤۱۸‏ ۱ه. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي حمد الببجاوي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله بن ضيف الله 


الرحيلى» مطبعة سفبر» الرياض» ط اء ٤١۲‏ ١ه.‏ 
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. نصب الراية لأحاديث المداية مع حاشية بغية الأ لمعي في تخريج الزيلعي» جمال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» ببروت» ط١‏ ۸١٤١ه/‏ ۷ *م. 

۵ النکت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي المدخليء دار الراية» جدة» ط٤»‏ 
۷ هھه. 

٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء» مكة 
المكرمة» ط ١ء‏ ١١٤١ه/‏ 1م 

e‏ الواضح في منهاج المحدثين» د. ياسر الشمالي» دار مكتبة الحامده عأن» ط۲» ۲م 

e‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ط ١ء ٠٤١۷‏ ه/ 
م 

© الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن فلاتة» مكتبة الغزالي» دمشق» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» 
۱١هھ/‏ ۱م 


د 
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